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:مقدمة

بدور هام في تشجیع الاستثمار والائتمان، وتحقیق التنمیة والتقدم في شتى تقوم التأمینات

الیة من التقدم فجمیع مجالات الحیاة ومختلف المشاریع قد وصلت لدرجات عالمجالات، 

وهذه الأخیرة لا والتطور بفضل تلك القروض التي تقترضها من البنوك أو المؤسسات المالیة،

في الوقت  أن تقرضهم دون أن تحصل على تأمین بالمقابل لیضمن لها استفاء حقهاتقبل

لدور الذي تلعبه التأمینات في شتى المجالات عامة وفي المجال الاجتماعي ضرا ل، ونالمناسب

ن هذه مو  ،دقیقاتنظیماأحكامهاتنظیم  إلىبادرت جل التشریعات ،والاقتصادي خاصة

.جزائري وكذا المصريالتشریعات نجد المشرع ال

:وهي في القانون نوعیناء بالالتزامالوف جمیع الضمانات التي تكفلبالتأمیناتیقصد 

المستقبلة حقوق الحاضرة و الأین تكون ذمة المدین بما فیها من ،عامة أو الضمان العامتأمینات 

.معینینأشخاصاالتي تخص تلك وهي خاصة ، وتأمینات دیونهضامنة لوفاء 

سبقنا، وقد دیونه كما أالمدین ضامنة لوفاء أموالا الضمان العام فیقصد به أن جمیع فأم

الأمرمن 188نص في المادة  إذ ،منها المشرع الجزائري، المبدأهذا كرست جل التشریعات 

أموال المدین جمیعها ضامنة لوفاء «:على أن ،)1(ضمن القانون المدنيتالم58-75 رقم

.دیونه

دم وجود حق أفضلیة مكتسب طبقا للقانون، فان جمیع الدائنین متساوون وفي حالة ع

.»تجاه هذا الضمان

أساسیتینفكرتین الذمة المالیة تدور حول  أوالضمان العام مبدأ أنالظاهر من النص 

:هما

دیونه، فكل ما یدخل من حقوق في الذمة المالیة نة لوفاء مالمدین ضاأموالأن جمیع _

.مانا للدائنین، بقطع النظر عن وقت نشوء الحق ولو كان لاحقا لنشوء الدینللشخص یكون ض

30صادرة بتاریخ ، 78جریدة رسمیة عدد ،ضمن القانون المدنيت، ی1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75مر رقم أ - 1

.متمممعدل و ،1975سبتمبر
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هنالك وجود لحق أفضلیة بینهممتساوون اتجاه هذا الضمان، فلیس أن جمیع الدائنین_

.یقسم الضمان علیهم قسمة غرماء كل بنصیبه إذ

حة في لغرض الحفاظ على الضمان العام، أعطى القانون الأشخاص الذین لهم مصلو 

فاظ على الضمان العام الح إلى أساسامجموعة من الوسائل تهدف ،بقائه وفي مقدمتهم الدائنین

یقیمها الدائن الدعوى الغیر المباشرة والتيهذه الوسائل نجدبینومن،جل دیونهملحین حلول أ

مادة تقاعس على مطالبتها، وقد نصت الإن هو  الأخیرللمطالبة بحقوق هذا على مدین مدینه 

یستعمل باسم  أنجل دینه دائن ولو لم یحل ألكل«:على أنهبهذا الخصوصج.م.ت 189

غیر قابل للحجز ولا یكون  أوما كان منها خاصا بشخصه  إلامدینه جمیع حقوق هذا المدین 

عن استعمال هذه الحقوق مسكأالمدین  أنثبت أ إذا إلااستعمال الدائن لحقوق مدینه مقبولا 

.یزید فیهأن یسبب عسره أو أننه من شألإمساكان هذا وأ

یدخله في  أننه لا بد یكلف مدینه بمطالبة حقه، غیر أ أنولا یجب على الدائن 

.»الخصام

ك دعوى عدم نفاذ تصرفات المدین، والتي یرمي نجد كذلإلى جانب الدعوى الغیر المباشرة 

 أن الأعمالن هذه كان من شأ إذاعدم نفاذ تصرفات المدین في حقه  إلىمن خلالها الدائن 

لكل دائن «:ج بنصها.م.ت 191ك المادة ، وقد قضت بذلللدائنینتنقص من الضمان العام

إذا یطلب عدم نفاذ التصرف في حقه،  أنجل دینه وصدر من مدینه تصرف ضار به، حل أ

لزیادة في ا أوزاد في التزاماته وترتب عسر المدین  أومن حقوق المدین نقص كان التصرف أ

.»المنصوص علیها في المادة التالیةحد الشروطلك متى توافر أعسره وذ

فتتمثل في الدعوى الأخیرة للحفاظ على الضمان العام،والتي لیستالأخرىالوسیلة أما

الصوریة التي یقیمها الدائن للطعن في تصرفات مدینه التي قد تنطوي على خطر تهریب 

.عقود صوریةبإبراملك ام وذالضمان الع

خطر  أن العام إلاعلى الضمان رغم من كل هذه الوسائل التي أقرها القانون للحفاظالب

من جهة لك لضعف الضمان العاموذمن هذا الضمان یبقى قائما لحقوقهمعدم استفاء الدائنین 
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الأسباب ولهذه أخرى،والزیادة في التزاماته من جهة أموالهوخطر حریة تصرف المدین في 

أشخاصا معینین یعمل الاتفاق التي تخص ،الخاصةبالتأمیناتبما یسمى العمليابتكر الواقع

  .لكیتولى القانون ذ أوى تعیینهم عل

.عینیةوتأمیناتشخصیة تأمینات إلى ،الخاصة في القانونالتأمیناتتنقسم 

ة للمدین الذمة المالی إلى ماشخصالشخصیة فتكون بضم ذمة مالیة لالتأمیناتفأما

برز وأ لیكون بذلك ذمة مالیة أخرى لضمان الوفاء بالالتزام إلى جانب ذمة المدین الأصلیة،

.)1(الكفالة التأمینات الشخصیة نجد

غیره لضمان  أو أما التأمینات العینیة فتقوم على تخصیص مال معین مملوك للمدین

المشرع الجزائري في القانون  أوردهب الذي على الترتیو العینیة التأمیناتوتتمثل .الوفاء بالالتزام

:العینیة فيالتأمینات أوتحدیدا في الكتاب الرابع تحت تسمیة الحقوق العینیة التبعیة ،المدني

.حقوق الامتیازو  الرهن الحیازي،)حق الاختصاص(حق التخصیص،الرهن الرسمي

ذي خصه المشرع الجزائري الرهن الرسمي الهو نظامالعینیة وأهمها وأبرز التأمینات 

كما جعلیة التبعیة الأخرىمقارنة بباقي الحقوق العینعدد ممكن من النصوص القانونیة بأكثر

إذا لم یرد نص خاص بشأن باقي الحقوق العینیة إلیهاعامة یتم الرجوع قواعد من أحكامه 

.)2(التبعیة الأخرى

تزام بأن یتعهد یكفل بمقتضاه شخص تنفیذ العقد  «:ج على أنها.م.ت 644عرف المشرع الجزائري الكفالة في المادة -1

في الباب الحادي المشرع الجزائري أحكام الكفالةقد عالج و . »ن یفي بهذا الالتزام إذا لم یف به المدین نفسهللدائن بأ

  ج.م.ت 673لى إ 644في المواد من  كتاب الثاني من القانون المدني وذلكمن العشر 
893و 891تسري على الرهن الحیازي أحكام المواد «:نهعلى أ ج تنص.م.ت 950المادةعلى سبیل المثال نجد-2

 أویضمن الراهن هلاك الشيء المرهون «:ج على أنه.م.ت 954لك المادة ص كذنوت.»المتعلقة بالرهن الرسمي904و

900و 899راجعا أو ناشئا عن قوة قاهرة، وتسري على الرهن الحیازي أحكام المادتین التلف  أوكان الهلاك  إذاتلفه 

.»متعلقة بالشيء المرهون رهنا رسمیا أو تلفه وبانتقال حق الدائن من الشيء المرهون إلى ما حل محله من حقوقال

بالقدر الذيتسري على حقوق الامتیاز العقاریة، أحكام الرهن الرسمي«:نهج على أ.م.ت 986لك المادة وتنص كذ

بنوع خاص أحكام التطهیر والقید وما یترتب على القید من آثار وما یتصل لا تتعارض فیه مع طبیعة هذه الحقوق، وتسري

.»به من تجدید وشطب
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فلعل یة،من الناحیة الواقعرهن الرسمي الدلیل على أهمیة الأما ،هذا من الناحیة النظریة

نادرا ما نجد بنكا یعطي إذ  ،كر دلیل على ذلخی كضمان من قبل أغلب البنو كه دأن اعتما

وذلك بسبب تمنح قروضا برهون رسمیةأو بالأحرى جمیعها  كغلب البنو ، فأقرضا برهن حیازي

.القیمة المادیة الكبیرة لمحل الرهن الرسمي

للراهن  لمزدوجة التي یحققهاالمصلحة ارهن الرسمي بالنظر إلى د أهمیة الوتزدا

افة إلى حصوله على قرض أو مد أجل فأما عن مصلحة الراهن من عقد الرهن، فإض،والمرتهن

مدة العقدوثابتة طیلةقائمةالمرهون على عقاره  ةالقانونیو حیازته المادیة كذلك تبقى ،لالتزامه

أما عن . كذلكاستغلال عقاره وقبض ثماره وإدارته  في حقالن ثبت للراهن رغم عقد الرهفیُ 

مأنینة التي المصلحة التي یحققها عقد الرهن الرسمي للدائن المرتهن فتكمن في تلك الثقة والط

بسبب وجود المحدد دعو حصوله على حقه في المإمكانیةوذلك من خلالفي نفسه یبعثها 

لربویة التي یحصل علیها الدائن الفائدة ا إلىهدا إضافة ،ضمن له الوفاء بالدینیعینيتأمین 

المقارنة نظام الرهن عالجت جل التشریعات ، وقدبنكا مالیاأو  مؤسسة مالیةالأخیرا ا كان هذذا

التشریعات نجد القانون المدني بین هذه ومن،كضمانلأهمیتهسبقنا نظرا الرسمي كما أ

.الجزائري

الرهن الرسمي «:ج على أنه.م.ت 882رسمي في المادة رهن الالمشرع الجزائري العرف 

عقد یكسب به الدائن حقا عینیا على عقار لوفاء دینه، یكون له بمقتضاه أن یتقدم على 

.»لك العقار في أي ید كانالمرتبة في استفاء حقه من ثمن ذالدائنین التالیین له في

أول ما ظهر كان ما هو علیه الیوم، فحتى وصل ل،الرهن الرسمي بتطورات عدة رمقدل

الذي یقوم على أساس نقل ملكیة مال معین إلى "التصرف الائتماني"یةسمتعند الرومان تحت 

الفرنسي  ، أما في القانون ن یستوفي دینهالشخص الدائن مع تعهد هذا الأخیر بإرجاعها حی

ذي یقوم على أساس نقل حیازة ال" التزام الأموال"یةسمتأول الأمر تحت  في القدیم فقد ظهر

.ن أن یلتزم بإتباع أي إجراء معینالمال المرهون للمدین ویسمح للدائن ببیعها دو 
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أما مصطلح الرهن الرسمي فقد ظهر في القرن السادس عشر وكان في أول الأمر یرد 

ار الأمر وس،لقیدانه كان اتفاقیا وكان لا یخضع لنضام على العقار والمنقول على السواء كما أ

)1(مسیدور9لك إلى حین صدور قانون كذ
.messidorالذي قضى بإنشاء مكاتب 1795سنة

)2(رومیبر 11شهر العقاري وقید الحقوق العینیة التبعیة، وصدر أیضا قانون ال
.brumaireبتاریخ

.الذي أتى بمبدأ تخصیص الرهن الرسمي من حیث الدین المضمون والعقار المرهون1798

ي جاء ذال 2006 فيتعدیل له توالت التعدیلات على نظام الرهن في فرنسا وكان آخروهكذا 

.)3(قبلبأحكام جدیدة وقواعد لم تكن معروفة من 

أهمیةكان بسبب هن الرسميعلى الر  المشرع الفرنسيأجراهاالتي إن التعدیلات المستمرة

بینما المشرع الجزائري ومنح القروض، الائتماني یلعبه في تشجیع ذا النظام والدور الكبیر الذه

المتضمن القانون75/58نون المدني عند صدور الأمرومنذ تنظیمه للرهن الرسمي في القا

.لم یدخل أي تعدیل على النصوص المنظمة للرهن الرسميالمدني،

بحیث  كذلككثرتها و  لنصوص القانونیة المنظمة لهاالعینیة وتشعب االتأمیناتنظرا لكثرة و 

، تمحورت دراستي وألقیت الاهتمام العینیة في موضوع بحثيالتأمیناتبجل الإلمام یمكن لا

.الرهن الرسمي، وهو فقط على إحداها

للرهن الرسمي كوسیلة ضمان بین ا الموضوع هو الانتشار الواسعوكان سبب اختیاري لهذ

ا ذه أنكما البنوك، أو بتعبیر آخر كثرة اعتماده والإقبال علیه من قبل سسات القرض،مؤ 

والمركز الكبیر رغم أهمیته الفائقةامعتناى بالعنایة الكافیة من الباحثین في جالموضوع لم یحظ

.الذي یحتله بین العقود المسماة

وشهر مسیدور یوافق الشهر العاشر حسب التقویم الفرنسي القدیم،مسیدور أو شهر الغلال وهي تسمیة قدیمة أطلقت على -1

ةجویلی18الىجوان 19الفترة من 
نوفمبر 22یوافق الفترة من حسب التقویم الفرنسي القدیماب، وهو اسم للشهر الثانيوم والضببرومیر أو شهر الغی-2

.دیسمبر20الى
شوقي أحكامبناسي :للتفصیل أكثر في موضوع التطور التاریخي للرهن الرسمي منذ ظهوره إلى آخر تعدیل له الرجوع إلى-3

أحكام الفقه الإسلامي والقوانین الوضعیة، الفرنسي والمصري، الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة ب

.61-49، ص ص 2009دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 
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متعلقة بعدم توفر ال لتي تعرضت لها في بحثي، سواء منهاوبالرغم من الصعوبات ا

ه ذللحصول على هالأخرىالجامعات  إلىللتنقل أجبرنيا ما ذبتنا الجامعیة وهفي مكتالمراجع

حرصت على إلا أنني فقه الجزائري التي عالجت الموضوع،قلة المراجع في ال ذا، وكالمراجع

ن كبیر ممكن من المراجع التي كان لها شأكبر عددول الموضوع بشكل مفصل وطالعت أتنا

.في شرح الرهن الرسمي

ما ماهیة الرهن الرسمي؟ وما :ا الموضوع هيذفي هالمطروحة فلإشكالیةلك ذوبناء على 

أثره في ظل القانون المدني الجزائري؟

ولدراسة موضوع الرهن الرسمي اعتمدت المنهج التحلیلي لمختلف النصوص القانونیة 

.بالمنهج المقارن مع التشریع المصري والفرنسيالأحیانله، كما استعنت في بعض  ةالمنظم

علاقتها  أن إلا وعدم الخروج عنهاالإشكالیةالالتزام بحدود  كانالإمكما حاولت قدر 

.ا المجالذوتوضیحها في هإلیهااللجوء أرغمنيببعض المواضیع 

تقسیم خطة  إلى ارتأیتا لبلوغ الغایة من دراسته ذوكبالموضوع الإمكانبقدر وللإحاطة

:فصلین إلىالبحث 

.الرهن الرسميماهیة:الأولالفصل 

.الرهن الرسميأثر:الثانيالفصل 
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الأولالفصل 

ماهية الرهن الرسمي

المشرع الجزائري عن نظیره قتبسهااأهم التأمینات العینیة التي الرهن الرسمي إحدى و 

في الكتاب الرابع المخصص للحقوق العینیة ،في القانون المدنيأحكامه عالجالمصري، 

.ة أو التأمینات العینیة التبعیةالتبعی

یكون للدائن ،الغیر أوالرهن الرسمي حق عیني تبعي یتقرر على عقار مملوك للمدین و  

لراهن وعلى الدائنین حقه على الدائنین العادیین لبمقتضى حق الرهن أن یتقدم في استفاء 

، ویكون له ار المرهون أو المقابل النقدي لهمن ثمن العق،التالیین له في المرتبةالمرتهنین 

إلیه نتقلتتحت ید من االتنفیذ علیه الرهن أن یتتبع العقار المرهون و لك بمقتضى حق كذ

مجموعة بتوافر  إلاكقاعدة مطلقة، ولا یقوم الرهن الرسمي)الأولالمبحث (التنفیذملكیته عند 

وهذا  ،الرسمي الرهنبالشروط الموضوعیة الخاصة بلى تسمیتهامن الشروط جرى الفقه ع

تراضي الطرفین على إبرام عقد طبعا إضافة إلى الأركان العامة اللازمة لتكوین العقود من 

لدى كاتب عدل آهل التي تتمثل في توثیق عقد الرهن لك الشكلیةوكذ ومحل وسببالرهن 

ن عقد الرهن الرسمي وكما تدل تسمیته عقد شكلي تحت طائلة لك لأذ) المبحث الثاني(

.البطلان
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المبحث الأول

مفهوم الرهن الرسمي

الرهن الرسمي «:هعلى أن ج.م.ت 882ئري الرهن الرسمي في المادة عرف المشرع الجزا

ه أن یتقدم على یكون له بمقتضا،عقد یكسب به الدائن حقا عینیا على عقار لوفاء دینه

.»أي ید كانلك العقار في ذحقه من ثمن ستیفاءفي ا الدائنین التالیین له في المرتبة

یمتاز بصفة عامة بما تمتاز به ،أن الرهن الرسمي بصفته حق عینيلنصالظاهر من ا

حق التي تخول صاحبها،رع الجزائري في القانون المدنيالتأمینات العینیة التي نظمها المش

إذا لعقار والتنفیذ علیه تحت ید حائزه التقدم على الدائنین عند تحصیل الحقوق وكذا حق تتبع ا

هذا وإن كان نظام الرهن الرسمي یتفق .عند التنفیذانتقلت ملكیة العقار المرهون لشخص آخر

مع بقیة التأمینات العینیة الأخرى في أنها تزود صاحبها بمكانة أرقى من الدائن العادي، إلا 

ینفرد كما أن للرهن الرسمي خصائص )المطلب الأول(في أكثر من ناحیة یختلف عنهاأنه 

.الأمر الذي یجعله نظام مستقل)المطلب الثاني(از بها عن باقي التأمینات العینیةیمتو 

المطلب الأول

الأخرىةیالتأمینات العینباقي نعتعریف الرهن الرسمي وتمییزه 

بالمشرع ج متأثرا .م.ت 882المادة عرف المشرع الجزائري الرهن الرسمي في 

ه المشرع المصري في یكاد یكون مطابقا للتعریف الذي أطلق ه لهتعریفالمصري، حیث أن 

إحدى التأمینات العینیة التي نضمها والرهن الرسمي )الفرع الأول(م.م.ت 1030المادة 

.وحق التتبعول للدائن حق التقدم التي تخو في القانون المدني الجزائري المشرع 

ن كان الرهن الرسمي یشترك مع باقي التأمینات العینیة في هذه النقطة هذا وإ 

الأمر الذي یستدعي تمییزه یختلف عنها في أكثر من نقطة،أخرىمن ناحیة نه أ إلاالأخیرة

.)الفرع الثاني(عن تلك التأمینات
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الفرع الأول

الرسميتعریف الرهن

من عمل الفقه، غیر أن المشرع الجزائري وعلى غرار یفر االتعكما هو معلوم فإن تقدیم

) أولا(جهت إلیه انتقادات شدیدة الذي وُ )1(الرسميباقي التشریعات العربیة قدم تعریفا للرهن 

).ثانیا(یراه سلیماتعریفیها حاول الفقه اقتراحومن أجل تفاد

ي للرهن الرسميالقانونالتعریف –أولا 

فهو  ثلاثة معانالرهن  مصطلحهلأنیجب أن نعلم،القانونالرسمي في قبل تعریف الرهن 

یعني ثانیا حق الرهن أي الحق العیني و العیني نشئ للحقالرهن أي العقد المُ یعني أولا عقد

الشيء یعني ثالثا  هووالأفضلیةو صاحبه حق التقدملذي ینشأ على العقار والذي یعطي ا

.)2(شائعوإن كان هذا المعنى الأخیر غیر ،المرهون

«:على أنالتي تنص ج.م.ت 882ئري الرهن الرسمي في المادة عرف المشرع الجزا

الرهن الرسمي عقد یكسب به الدائن حقا عینیا على عقار لوفاء دینه، یكون له بمقتضاه 

أن یتقدم على الدائنین التالیین له في المرتبة في استفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي 

.»ید كان 

أي ثابتة، وإما الحبس واللزوم، قال االله :ماء راهن أي راكد وحالة راهنة:إما الثبوت أو الدوام، یقال«:یعرف الرهن لغة-1

.أي محبوسة﴾رَهِینَةٌ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ﴿ كُلُّ :تعالى

والظاهر أن الحبس بمعنى الدوام والثبوت، فأحد المعنیین تطور للمعنى الآخر والظاهر أن المعنى الأول هو الحبس 

طلق الرهن لغة على الشيء لأنه المعنى المادي، وعلى كل حال فالمعنى التشریعي ذو صلة بالمعنى اللغوي، وقد یُ 

الزُحیلي وهبة، الفقه الإسلامي :نقلا عن.»عول بالمصدرالمرهون وهو ما جعله وثیقة للدین، من باب تسمیة المف

وأدلته، الشامل للأدلة الشرعیة والآراء المذهبیة وأهم النظریات الفقهیة وتحقیق الأحادیث النبویة وتخریجها، الطبعة 

.180، ص 1989الثالثة، دار الفكر بدمشق، سوریا، 

یرى الفقهاء أن المرهون هو العقار باستثناء الحنفیة الذین یرون أما الرهن شرعا فهو حبس شيء بحق لاستیفاء منه، و 

أن المرهون شيء، والشيء یشمل كل من العین والدین، فهو عبارة عن موجود حسا كالأجسام، أو كلاما كالأقوال 

ات العینة الشخانبة صهیب عبد االله بشیر، الضمان:للتفصیل أكثر الرجوع إلى.بینما العین هي الأداة التي لها خیر

الرهن ومدى مشروعیة استثمارها في المصارف الإسلامیة، الطبعة الأولى، دار النفائس للنشر والتوزیع، الأردن 

.64–63، ص ص 2011

1994جلال محمد إبراهیم، سعد أحمد محمود، الحقوق العینة التبعیة، الرهن الرسمي، دار النهضة العربیة، القاهرة، -2

.20–19ص ص 
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رع لتعریف المشعلى الرهن الرسمي مطابقا الجزائري یكاد التعریف الذي أطلقه المشرع 

الموجه للمشرع المصري لكنقد الفقه بذ نلیك،)1(م.م.ت 1030المصري له في نص المادة 

لاحقا أماالنحو الذي سیتم توضیحه  على الجزائريلك للمشرع موجها كذ،ن هذا التعریفبشأ

.أحسن تعریف)2(2114فه في المادة المشرع الفرنسي فقد عرّ 

صالحة ها أغلبكما قلنا سابقا،عدة انتقاداتوجه الفقه المصري لتعریف الرهن الرسمي 

:نذكر من بینهاو  ذكر،ةالفج السال.م.ت 882التوجیه لنص المادة 

 على عقار عینیاا عقد یكسب به الدائن حقهالرهن الرسمي بأنأن المشرع قد عرف–

منهوالأولىأن المشرع قد عرف الرهن بوسیلة نشوءه ثم الغایة لاحظ یُ لضمان الوفاء بالدین،

حقوءعقد ما هو إلا وسیلة لنشلك لأن الذ،أن یعرفه بغایته أي أن الرهن الرسمي حق عیني

عالج أحكامه في الكتاب المخصص للحقوق العینیة التبعیة والدلیل أن المشرع قد ،الرهن

فالمشرع إذن عند تعریفه للرهن الرسمي ،)3(والعقودكتاب المخصص للالتزامات الولیس في 

.غلب فكرة العقد على الحق الناشئ عنه

ف الرهن الرسمي عرّ ، قد ج.م.ت882نص المادة خلالمن ، و ن المشرع الجزائريأ –

 ن الواقع عكس غیر أ،د لحق الرهنوالأحهو المصدر الوحیدمما یوحي أن العقد،نه عقدأب

لك نصوص كذو  )4(وهما القضاءنجد مصدرین آخرین ینشأ عنهما الرهن الرسمي  إذ،ذلك

الرهن الرسمي عقد به یكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دینه حقا «:م على أنه .م.ت 1030نص المادة ت-1

عینیا یكون له بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین العادیین والدائنین التالیین له في المرتبة في استفاء حقه من ثمن 

.»ذلك العقار في أي ید یكون 

2 -Art 2114 c.c.f« L’hypothèque est un droit réel sur les immeuble affectés à l’acquittement

d’une obligation, elle est de sa nature indivisibles et subsiste en entier sur tous les
immeubles affectés sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles, elle les suit dans
quelques mains qu’ils passent ».

.192، ص 2006أبو السعود رمضان، التأمینات الشخصیة والعینیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -3

یقع الرهن القضائي إذا تضمنه الحكم القضائي، ویتقرر على عقارات المدین الحاضرة والمستقبلیة دون تخصیصها -4

هو إلا رهن قانوني ما دام أن القانون قد نص على حالاته دون أن یكون في مقدور والرهن القضائي في الحقیقة ما

المدین أن یعترض على ذلك، وقد اعتبر المشرع الجزائري الرهن القضائي نوعا من أنواع الرهن الرسمي أو بتعبیر 

اكتفى بنظام الاختصاص آخر جعل من الحكم القضائي مصدرا للرهن الرسمي، أما المشرع المصري فلم یأخذ به، بل 

، نظرا لعیوبه الكثیرة، لذلك یرى البعض في الجزائر أنه على المشرع إلغاء الرهن القضائي )التخصیص عندنا(

والاكتفاء بحق التخصیص، شریطة تنظیمه للإعسار المدني بصورة وافیة، وقد أخذ المشرع الجزائري بنظام الرهن    

=، المتضمن القانون التجاري، المؤرخ في59-75من الأمر رقم 247/5ادة القضائي، فعلى سبیل المثال نجد الم
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لا ینعقد الرهن إلا بعقد رسمي أو «:أنهج على .م.ت 883، حیث نصت المادة )1(القانون

.»حكم أو بمقتضى القانون 

بأنه الرسمي لمصري عند تعریفه للرهن أن المشرع الجزائري قد تأثر بالمشرع ایظهر 

في الرسمي ، ذلك أن الرهن المصري لا وجود لمثل هذاالتناقضالقانون في غیر أنعقد،

فإن القانون المصري لا یعرف یر آخرأو بتعب،)2(بالاتفاقلا ینشأ سوى التشریع المصري

  .يتفاقلااسوى الرهن 

لا یصح «:، تنص على أنه1975دیسمبر 19في  الصادرة، 101، الجریدة الرسمیة عدد 1975سبتمبر 26=

:تاریخ التوقف عن الدفع  ذالتمسك قبل جماعة الدائنین بما یلي من التصرفات الصادرة من المدین من

للتفصیل .»كل حق احتكار أو رهن حیازي یترتب على أموال المدین لدیون سبق التعاقد علیهارهن عقاري اتفاقي و كل-5

.74-70بناسي شوقي، مرجع سابق، ص ص:أكثر في الموضوع الرجوع إلى

هو رهن یتقرر بنص القانون، ویتقرر عادة بالنظر إلى نوعیة الدائن إما لأنه یستحق حمایة خاصة :الرهن القانوني-1

مثلما هو الحال بالنسبة للأشخاص تحت الوصایة، وإما لأن الأمر یتعلق بجماعة عامة یكون من المناسب منحها 

القانوني في القانون المدني، لكن برجوعنا للقوانین سلطات خاصة، ولم ینص المشرع الجزائري على حالات الرهن

:الخاصة، نجد أن المشرع الجزائري قد نص صراحة على حالات الرهن القانوني، منها

، المؤرخ في 105-76من الأمر رقم 367وذلك في المادة :الرهن القانوني المنصوص علیه في قانون التسجیل –أ 

18بتاریخ الصادرة، 81لتسجیل المعدل بقوانین المالیة، الجریدة الرسمیة عدد المتضمن قانون ا1976دیسمبر 09

الخزینة لها رهن قانوني على جمیع الأملاك العقاریة التابعة للمدین «:، التي تنص كما یلي1977دیسمبر 

ون، ویأخذ هذا بالضریبة، وذلك من أجل تحصیل مختلف الضرائب والغرامات الجبائیة المشار إلیها في هذا القان

رتبة عند تاریخ تسجیله في مكتب العون، ولا یمكن تسجیل هذا الرهن إلا ابتداءً من التاریخ الذي استحق مالرهن 

.»فیه المدین بالضریبة زیادة أو عقوبة لعدم الدفع 

فاق دیونها والالتزامات التي تم الاتالرهن القانوني الرئیسي لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة لضمان تحصیل –ب 

والمتضمن قانون المالیة 2002دیسمبر 24، المؤرخ في 11-02من القانون رقم 96، وذلك بموجب المادة علیها

أعلاه أصدر 96، وتنفیذا لمحتوى المادة 2002دیسمبر 31، الصادرة بتاریخ 85، الجریدة الرسمیة عدد 2003لسنة 

، المتعلق بالرهن القانوني لفائدة البنوك 2006أفریل 03، المؤرخ في 132-06سوم التنفیذي رقم المشرع الجزائري المر 

، حیث أعطى لهذه 2006أفریل 05، الصادرة بتاریخ 21والمؤسسات المالیة ومؤسسات أخرى، الجریدة الرسمیة عدد 

.مدین بعد انقضاء الأجل المحدد له للوفاءالمؤسسات رهنا قانونیا لضمان مستحقاتها المالیة عن طریق التنفیذ على ال

ریحاني یسمینة، الرهن الرسمي كضمان بنكي، مذكرة للحصول على :للتفصیل أكثر في هذا الموضوع الرجوع إلى

–40، ص ص 2006–2005شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق بن عكنون،جامعة الجزائر، 

43.

.197جع سابق، ص أبو السعود رمضان، مر -2
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883لفرنسي عند وضعه لنص المادة ثانیة بالمشرع االمشرع الجزائريتأثركما 

المصادر نجد في فرنسا إذ ج أین حدد مصادر الرهن بالعقد والقضاء والقانون،.م.ت

.)1(ذاتها

حل الذي یمارس علیه الدائن یلاحظ كذلك من التعریف أن المشرع قد حدد الم–

حقه وهو ثمن العقار حسب النص، وهذا التحدید قاصر یحول دون الرهن وتأدیة المرتهن

ر وبیعه بالمزاد التنفیذ على العقاالطریق الطبیعي وهو افترضالمشرع قد وظیفته، حیث أن 

لك أو یتلف یهقد یحدث أن العقار المرهون، مع أن الواقع غیر ذلك، إذنقديوتحویله لمبلغ 

فإن حق الرهن یقع على ما یحل محل ، وبالتالي ففي هذه الحالة)2(بثمنمما یحول دون بیعه 

ج .م.ت 907حقه، وهذا بصریح نص المادة العقار الهالك أو التالف لیمارس علیه الدائن

حقوقهم تجاه الدائنین العادیین من ثمن العقار المرتهنون یستوفي الدائنون «:بنصها

كانوا أجروا ، بحسب مرتبة كل منهم ولو من المال الذي حل محل هذا العقارالمرهون أو

.»یوم واحد القید في

حقه على ستفاءاالدائن المرتهن إنما یتقدم عند  أن ،ج.م.ت 882ي نص المادة یوح–

فحسب النص فإن الدائن المرتهن لا یتقدم على هنین التالیین له في الرتبة فقط، الدائنین المرت

إذ یتقدم الدائن المرتهن الدائنین العادیین لأن النص لم یشملهم، غیر أن الحقیقة غیر ذلك،

.)3(المرتبةحقه على الدائنین العادیین والدائنین التالیین له في  فاءاستعند 

بها ه للرهن الرسمي خاصیة مهمة یمتازج عند تعریف.م.ت882لم یُبرز نص المادة –

أن الرهن الرسمي لا نقل الحیازة، إذ مالرهن الرسمي عن الرهن الحیازي، وهي خاصیة عد

1 -voire : GEREST-Pascal salvage ,les sureté la publicité foncière, France, 1994 ,p 115 .

لأن المشرع الفرنسي قد حصر    كوما یلاحظ أن المشرع الفرنسي لم یقع في الخطأ الذي وقع فیه المشرع الجزائري ذل

.نه لم یعرف الرهن الرسمي بأنه عقد، وإنما عرفه بأنه حق عینيكمصادر الرهن الرسمي في العقد والقضاء والقانون، ل

سعد نبیل إبراهیم، التأمینات العینیة والشخصیة، الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحیازي، حقوق الامتیاز -2

.38، ص 2007لجامعة الجدیدة، الإسكندریة، والكفالة، دار ا

م على فئة الدائنین العادیین كأشخاص یتقدم علیهم الدائن .م.ت1030عكس المشرع المصري الذي نص في المادة -3

.المرتهن عند استیفاء حقوقه
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زي یستلزم أن في الرهن الحیا، في حینإلى المرتهنهون من الراهنالمر المال یُنقل حیازة 

.)1(الحیازيالرهنعقد حتى یصح الأخیرنقل الحیازة إلى هذا 

لرهن ه لإلى أمر مهم عند تعریفالإشارةالجزائري المشرع  لك هو فواتوما یلاحظ كذ–

لیس ف همن وقت قیدإلاالغیر الرسمي لا یسري في حقهن الر وهو إجراء القید،فرسميال

.إذا لم یقید حقهته للغیر بحقي التقدم والتتبعهالتذرع عند مواجالمرتهن بإمكان الدائن 

كمحل قاصرا على العقارات فحسب قد جاء ،ج.م.ت882نصالمادة وأخیرا نجدأن –

الخاضعة لإجراء یمكن أن ینعقد على بعض المنقولات الأخیر هذا  في حین أن،الرسميللرهن

.كما سنرى لاحقا)2(والطائراتمثل السفن على سبیل الحصر والتي حددها القانون الشهر، 

لمشرع لوبتالي المصري هت للمشرع التي وجُ نتقاداتوالاالملاحظات أهم هذه إذن 

الفقه إعطاء تعریف بعضحاول ومن أجل تفادیها،)3(الرسميرهنالجزائري بمناسبة تعریف ال

  .له

التعریف الفقهي للرهن الرسمي–ثانیا 

فت الرهن التي عرّ لتشریعیةأنیتجاوزوا النقد الموجه للنصوص احاول فقهاء القانون 

للرهن التعریفات الفقهیة المقدمةن بینم،و له تعریففقیهكل قتراحالك من خلال وذ ،الرسمي

دین لضمانا یتقرر،یني تبعي ینشأ بمقتضى عقد رسميحق عالرسمي الرهن«الرسمي نجد،

دار نشر ولا سنة نشر شرف الدین أحمد، التأمینات الشخصیة والعینیة، الكفالة والرهن والاختصاص والامتیاز، بدون -1

.114ص 

، دار الأولىحسنى محمود عبد الدایم، الائتمان العقاري بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني، دراسة مقارنة، الطبعة -2

.39، ص 2007الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

كلمة مخصص، بمعنى أنه من ج.م.ت 882تضیف الطالبة شایب باشا كریمة ملاحظة أخرى، وهي خلو نص المادة -3

یجب أن یذكر في متن النص أن العقار مخصص لوفاء دین المدین كما فعل المشرع المصري في المادة 

شایب باشا كریمة، عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع . م.م.ت1030

، غیر أن المشرع الجزائري أحسن 10، ص 2001-2000معة البلیدة، القانون العقاري والزراعي، كلیة الحقوق، جا

عند حذفه لهذه الكلمة وتفادى بذلك النقد الموجه لها في التشریع المصري، إذ أن هذه العبارة توحي بأن العقار 

من ذمة المرهون لا یضمن سوى حق الدائن المرتهن وهذا لیس بصحیح، إذ أن الرهن الرسمي لا یُخرج المال المرهون

الراهن، بل كل ما في الأمر أن الدائن المرتهن یستوفي حقه من ثمن العقار، والباقي من الثمن یُقسم على الدائنین 

882وما تجدر الإشارة إلیه أن نص المادة .63بناسي شوقي، مرجع سابق، ص:للتفصیل أكثر الرجوع إلى.الآخرین

:ترجمةج باللغة الفرنسیة قد ذكرها، حیث نصت م.م.ت
« Le contrat d’hypothèque est le contrat par lequel le créancier acquiert sur un immeuble affecté au
paiement de sa créance un droit réel qui lui permet de se faire rembourser par préférence aux
créanciers inferieurs en rang, sur le prix de cet immeuble en quelque main qu’il passe ».
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حقه من استفاءدم في على عقار مملوك للمدین أو غیره ویكون للدائن بمقتضاه أن یتق

،له في المرتبةین والتالیینعن غیره من الدائنین العادیفضلاالمقابل النقدي لهذا العقار م

.)1(»تبع العقار في أي ید یكونوأن یت

ي ینشأ بموجب عقد حق عینالرسمي الرهن«،قدمه العمید السنهوريتعریفا آخرونجد

للمدین أو عقار، مملوكالحق العیني یتقرر على یتقرر ضمانا للوفاء بالدین، وهذارسمي 

قدما في ذلك تدینه من ثمن هذا العقار، مستفاءاوبموجبه یكون للدائن الحق في الكفیل العینی

لدائنین أصحاب الحقوق العینیة على هذا العقارالعادیین لمالك هذا العقار وانین على الدائ

یلاحظ ما و ، )2(»تهملكیإلیه نتقلتاهذا العقار تحت ید من المتأخرین في المرتبة، ومتتبعا 

  .ركبتعریف جد مُ أنه 

یترتب على عقار مملوك للمدین أو ،عیني تبعيحق«،بأنهأیضاالرهن الرسمي وعُرف 

وطالما أنه حق عیني ،عقد رسمي ضمانا للوفاء بالالتزامبمقتضى )العینيالكفیل(غیره 

.)3(»الأفضلیةتبعي، فهو یمنح صاحبه حقا في التتبع وحقا آخر في 

إلى حد ما مع نظام طبقتنالرسمي، كلها  للرهنالمقدمة الفقهیة التعاریف هذه إحدى

:التعریف التالياقتراحیمكن لكن لیس تماما، وعلیه الرهن في الجزائر

الرسمي حق عیني تبعي ینشأ بمقتضى عقد رسمي أو حكم قضائي أو  الرهن«

ویكون معینبالتزامللوفاء  ضمانامملوك للمدین أو غیرهبمقتضى القانون، یتقرر على عقار

المقابل النقدي من أوثمن العقار المرهون حقه مناستفاءقتضاه أن یتقدم في ن بمللدائ

تبع العقار تن یأالتالیین له في المرتبة، و الدائنین غیره من الدائنین العادیین و  علىمفضلا له

.»ذلك بعد قید حق الرهن لدى المحافظة العقاریة المختصة كل،في أي ید یكون

تناغو سمیر عبد السید، التأمینات الشخصیة والعینیة، الكفالة، الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن :نقلا عن-1

.127، ص 1996الحیازي حقوق الامتیاز، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

السنهوري أحمد عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني، في التأمینات الشخصیة والعینیة، الجزء العاشر :نقلا عن-2

.270والأخیر، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ص 

.193–192أبو السعود رمضان، مرجع سابق، ص ص :نقلا عن-3
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الفرع الثاني

هن الرسمي عن باقي التأمینات العینیة الأخرىتمییز الر 

التي في الحقوق العینیة التبعیةالقانونیة المشابهة لنظام الرهن الرسميالأنظمةتمثلت

) أولا(حق التخصیص :المدني، وهيفي الكتاب الرابع من القانونالجزائري عالجها المشرع 

عن  الرسمي، وفیما یلي أحاول تمییز الرهن )ثالثا(حقوق الامتیاز و ، )ثانیا(الحیازي  الرهن

.أوجه الاختلاف بینه وبین كل نظامستخلاصهذه الأنظمة القریبة منه وا

)1(التخصیصحق تمییز الرهن الرسمي عن –أولا 

منهما حقا عینیا یخول صاحبه میزتي الرهن الرسمي مع حق التخصیص في أن كلیتفق 

نظامان لا یردان أنهما  كذلك في ویتفقانالتقدم والتتبع بعد قید الحق لدى المحافظة العقاریة،

الرهن الرسمي وحق التخصیص الوحید بینوالاختلاف، )2(على عقار بحسب الأصل إلاّ 

ج كما .م.ت883حسب نص المادة تتعدد مصادر الرهن الرسمي، إذالمصدرن في میك

من بأمر التنفیذص فمصدره الوحید هو حكم قضائي واجبی، أما حق التخصسبق وأن رأینا

لكل دائن بیده حكم واجب  زو جی«:ج.م.ت937علیه المادة  تنصوهو ما ،رئیس المحكمة

ص ییحصل على حق تخص أنمعینالتنفیذ صادر في أصل الدعوى یلزم المدین بشيء 

.ة ضمانا لأصل الدین والمصاریفنبعقارات مدی

.»التركة في ولا یجوز للدائن بعد موت المدین أخذ تخصیص على عقار

مع ذلك یذهب طلق علیه في التشریع المصري بحق الاختصاص، و أو كما یُ یعرف المشرع الجزائري حق التخصیصلم  - 1

مقتضى حكم واجب بأنه حق عیني تبعي یتقرر للدائن على عقار أو أكثر من عقارات مدینة، ببعض الفقه إلى تعریفه،

في المرتبة في له لتالیین م على الدائنین العادیین والدائنین المدین بالدین ویخول الدائن حق التقداالتنفیذ صادر بإلزام 

سعد:للتفصیل أكثر الرجوع إلى.النقدي لذلك العقار المثقل بحق التخصیص في أي ید كاناستفاء حقه من المقابل 

.181إبراهیم، مرجع سابق، ص نبیل

إلى  937من وقد عالج المشرع الجزائري حق التخصیص في الباب الثاني من الكتاب الرابع من القانون المدني في المواد

فقد خصصها لآثاره   647و 946لإنشاء حق التخصیص أما المادتین 945–937، وقد خصص المواد من 947

وكذا انقضاءه وإنقاصه، مشیرا في ذلك إلى تطبیق أحكام الرهن الرسمي على حق التخصیص إلى الحد الذي یتفق فیه 

.النظامین

. »لكلم یوجد نص یقضي بغیر ذیجوز أن ینعقد الرهن إلا على عقار مالا «:ج على أنه.م.ت 886/1تنص المادة -2

لكل دائن بیده حكم واجب التنفیذ صادر في أصل الدعوى یلزم یجوز«:ج على أنه.م.ت 937/1وتنص المادة 

.»المصاریفعقارات مدینه ضمانا لأصل الدین و المدین بشيء معین أن یحصل على حق تخصیص ب
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قد عرف نظام التخصیص كحق عیني أن المشرع الجزائريلیه إوما تجدر الإشارة 

ام الرهن القضائي في المادة نظعالج أحكامه في قسم خاص، كما أشار كذلك إلى،قلتمس

.الأمر الذي یستدعي التمییز بین النظامینج، .م.ت 883

الرهن القضائي یترتب بقوة القانون على كل حكم قضائي لمن صدر لمصلحته هذا إن 

الحكم ویرد على جمیع عقارات المحكوم ضده الحاضرة والمستقبلة، أما حق التخصیص 

خاص من رئیس المحكمة، كما أنه لیس بأمرالقانون، بل یختلف عنه في أنه لا ینشأ بقوة ف

.)1(ةنیمعا بل خاصا على عقار أو عقارات عام

)2(تمییز الرهن الرسمي عن الرهن الحیازي–ثانیا 

یة التبعیة التي الحقوق العینإلى عائلةانكل من الرهن الرسمي والرهن الحیازي ینتمی

:هما یختلفان في عدة نواحي نذكر منها ما یليالتقدم والتتبع، غیر أنتخول صاحبها میزتي

من حیث المصدر–1

من العقد والقانون والحكم القضائي مصدرا كلفنجد ، متعددةمصادرهن الرسمي لر ل 

أن العقد هو المصدر الوحید  أي ،الطرفینتفاقاما للرهن الحیازي مصدر وحید وهو له، بین

.الحیازي لرهنل

من حیث المحل–2

أن تكون بعض ب، وقد قضى القانون )3(عقارالرسمي حسب الأصل هو محل الرهن 

زي الرهن الحیا، بینما)السفن، الطائرات، المحل التجاري(محلا له من نوع خاص المنقولات 

لى عقار عقد الرهن الحیازي على منقول كما قد ینعقدعفقد ینمحله قد یكون عقارا أو منقولا، 

:للتفصیل أكثر في الموضوع الرجوع إلى.68مرجع سابق، ص بناسي شوقي، -1

-CABRILLAC Michel, MOULY Christian, Droit des sûretés, 7ème édition, éditions du jurais-classeur,

Paris, p 668.

یلتزم به شخص ضمانا لدین علیه أو  عقد« : ج بأنه.م.ت 948عرف المشرع الجزائري الرهن الحیازي في المادة -2

على غیره أن یسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي یعینه المتعاقدان شیئا یرتب علیه للدائن حقا عینیا یخوله حبس 

الشيء إلى أن یستوفي الدین، وأن یتقدم الدائنین العادیین والدائنین التالیین له في المرتبة في أن یتقاضى حقه 

.»ي أي ید یكون من ثمن هذا الشيء ف

.ج السالفة الذكر.م.ت 886راجع المادة -3
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الحیازي إلا ما یمكن رهنیكون محلا لللا«:ج التي تنص.م.ت 949وهذا حسب نص المادة 

.»عقارو استقلالا بالمزاد العلني من منقول بیعه 

حیث نفاذ الرهن في مواجهة الغیرمن-3

تاریخ قیده في المحافظة العقاریة  من ابتدءارهن الرسمي یسري في حق الغیر الإن 

، أما الرهن الحیازي فلا یكون نافذا )1(التاریخمن هذا ته بدءاالمرتهن مرتبللدائنعطى حیث تُ 

وذلك ،تعینه إرادة المتعاقدینجنبيأإلى بتسلیم المرهون إلى الدائن أو في مواجهة الغیر إلا 

لنفاذ الرهن في حق الغیر أن یكون یجب«:التي تنصج.م.ت 961/1بصریح نص المادة 

.»المتعاقدانالشيء المرهون في ید الدائن أو الأجنبي الذي ارتضاه 

توجب سا ،للدائنقارا فحینها إلى جانب تسلیم المرهونع الحیازيوإذا كان محل الرهن 

لنفاذ الرهن العقاري یُشترط«:ج.م.ت 966ا ما نصت علیه المادة وهذ ،ككذل لقانون قیدها

وتسري على ،الرهن العقاري أن یقید عقد،في حق الغیر، إلى جانب تسلیم الملك للدائن

.»الرسميهذا القید الأحكام الخاصة بقید الرهن 

، أما )2(الغیرالعقاري نافذا في مواجهة الحیازي إذن یجعلان عقد الرهن فالقید والتسلیم

.في حق الغیرنافذاالرهن الرسمي فیكفي قیدهلیكون

من حیث التكوین–4

شكلیة إفراغ رضاء الطرفین في لانعقادهالقانون شترطی،عقد شكليالرسمي عقد الرهن

صحیحا إلا إذا حرره فلا یكون عقد الرهن الرسمي لاحقا،وهي الرسمیةكما سنرى معینة،

كقاعدة عامة، إلا لتكوینه الرسمیةالمشرعیتطلبأین لم الرهن الحیازي، عكسموظف آهل

تحت طائلة العقاري عقدا شكلیاالحیازيإذا كان محله عقارا، حینها یصبح عقد الرهن

.شأنه شأن الرهن الرسمي)3(البطلان

ید العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن ،إلا إذا قُ ریكون الرهن نافذا في حق الغی لا«:ج علىأنه.م.ت 904تنص المادة -1

.»لك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاسا الغیر حقا عینیا على العقار وذیكسب هذ

ي مصطفى، عقد الرهن الحیازي العقاري، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع هاشم-2

.74، ص 2011العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق بن عكنون،جامعة الجزائر، 

.68هاشمي مصطفى، مرجع نفسه، ص -3
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حیث الحیازةمن-5

تفظا بحیازة الشيء الرهن الرسمي لا ینقل الحیازة إلى الدائن المرتهن بل یظل الراهن محإن 

، )1(دارتهوإ والسیطرة علیه وكذلك التصرف فیه )، طائرة، سفینة، محل تجاريعقار(المرهون 

سواءً كان المرهون ق الراهن بأن یسلم الشيء على عاتلتزاماانشئ أما الرهن الحیازي فیُ 

.)2(تفاقالاأجنبي یُعینه  إلى أو منقولا أو عقارا للدائن المرتهن

  ونممن حیث المض–6

حقي إضافةلفالرهن الحیازي ، أما التتبعالرهن الرسمي صاحبه میزتي التقدم و یخول

الشيء بسحفي حق اللك كذیثبت له،یثبتان للدائن المرتهن رهنا حیازیاالتقدم والتتبع اللذان

لرهن الدائن یُخولا «:ج.م.ت 962ما نصت علیه المادة ، وهوحقهاستفاءإلى حین المرهون

ا للغیر من رهون على الناس كافة دون إخلال بمالشيء المالمرتهن الحق في حبس

.حقوق تم حفظها وفقا للقانون

وإذا خرج الشيء من ید الدائن دون إرادته أو دون علمه، كان له الحق في استرداد 

.»الحیازةحیازته من الغیر وفقا للأحكام 

من تلك التي یخولها هن الحیازي یخول صاحبه سلطات أكثربصفة عامة فإن الر 

.الرهن الرسمي لصاحبه

ة عن الحقینمجتزامات النامن حیث الال–7

دون  الراهنلتزامات على عاتق یرتب ا، إذ)3(لرهن الرسمي عقد ملزم لجانب واحدا

لهلاك اضمان المرتهن، فیلتزم الراهن بمقتضى عقد الرهن الرسمي بضمان سلامة الرهن و 

للراهن أن یتصرف في العقار المرهون على أن أي تصرف یصدر منهلا یجوز«:ج على أنه.م.ت 894تنص المادة -1

المرهون وفي للراهن الحق في إدارة العقار إن«:ج على أنه.م.ت 895وتنص المادة .»یؤثر في حق الدائن المرتهن

.»لتحاقها بالعقارقبض ثماره إلى وقت ا

على الراهن تسلیم الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذي ینبغي«:ج على أنه.م.ت 951تنص المادة -2

.»عینه المتعاقدان لتسلیمه، ویسري على الالتزام بتسلیم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسلیم الشيء المبیع

ون الأخر، ومثاله عقد العقد الملزم لجانب واحد أو لطرف واحد هو، العقد الذي یُنشأ التزامات في ذمة أحد المتعاقدین د-3

فاضلي إدریس، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، العقد والإرادة المنفردة، قصر الكتاب، .الرهن الرسمي وعقد الهبة

.42-41، ص ص 2006
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نا، بینما عقد الرهن دراسة هالتي لیست محلا لللأخرى اوغیرها من الالتزامات )1(التلفو 

المدینیلقي التزامات على عاتق طرفیه، إذ یلتزمحیث أنه)2(الحیازي عقد ملزم للطرفین

ضمن، كما ی)4(زم كذلك بضمان سلامة الرهن ونفاذهت، ویل)3(بتسلیم المرهون للدائن

على الشيء ، ویلتزم المرتهن مقابل ذلك بالمحافظة )5(تلفهالمرهون و هلاك الشيء لك كذالراهن

بإدارة واستثمار لتزموی)6(العنایة في حفظه عنایة الرجل العاديالمرهون وذلك ببذله من 

حیازة للمال المرهونحیازة الدائن المرتهن رهنا حیازیاذلك لأن  ،للمدین هوبرد)7(المرهون

،وللدائن المرتهن أن یعترض على كل عمل أو بضمان سلامة الرهنالراهن  یلتزم«:ج على أنه.م.ت 898تنص المادة -1

م من الوسائل التحفظیة وله في حالة الاستعجال أن یتخذ ما یلز ،صیر من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبیراتق

في  تسبب الراهن بخطئه إذا«:ج على أنه.م.ت 899تنص المادة .»كیرجع على الراهن بما ینفق في ذل ناللاّزمة وأ

وإذا .أن یستوفي حقه فورا وأكان للدائن المرتهن الخیار بین أن یطلب تأمینا كافیا ،هلاك العقار المرهون أو تلفه

الهلاك أو التلف عن سبب لا ینسب إلى المدین ولم یقبل الدائن بقاء الدین بلا تأمین فللمدین الخیار بین أننشأ

ن الأعمال الواقعة أن إذا كان من شأوفي جمیع الأحوال.ن یوفي الدین فورا قبل حلول الأجلیقدم تأمینا كافیا أو أ

،كان للدائن المرتهن أن یطلب من القاضي وقف جعله غیر كاف للضمانلتلف أوك أو اعرض العقار المرهون للهلا تُ 

هلك العقار  إذا«:ج على أنه.م.ت 900تنص المادة .»تخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضررل والأمر باهذه الأعما

ر لك من مبلغ التعویض عن الضر رتبته إلى الحق الذي یترتب على ذسببكان انتقل الرهن بم يلأالمرهون أو تلف 

.»ر مقابل نزع الملكیة للمنفعة العامةأو مبلغ التأمین أو الثمن المقر 

قد البیع العقد الملزم للجانبین أو العقد التبادلي هو العقد الذي ینشأ التزامات متقابلة على عاتق المتعاقدین، ومثاله ع-2

فاضلي إدریس، مرجع سابق .الذي یلزم البائع بنقل ملكیة المبیع للمشتري، ویُلزم المشتري بالمقابل بدفع الثمن للبائع

.41ص

.ج السالفة الذكر.م.ت 951راجع المادة -3

قیمة الراهن سلامة الرهن ونفاذه،ولیس له أن یأتي عملا ینقص منیضمن«:ج على أنه.م.ت 953تنص المادة -4

وللدائن المرتهن في حالة الاستعجال أن .الشيء المرهون أو یحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد

.»یتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون

كان الهلاك أو التلف راجعا  إذااهن هلاك الشيء المرهون أو تلفه الر  یضمن«:ج على أنه.م.ت 954تنص المادة -5

المتعلقة بهلاك الشيء المرهون رهنا 999و899وتسري على الرهن الحیازي أحكام المادتین .ناشئا عن قوة قاهرة أو

.»،وبانتقال حق الدائن من الشيء المرهون إلى ما حل محله من حقوقأو تلفهرسمیا 

،فعلیه أن یبذل في حفظه وصیانته لمرتهن الشيء المرهونلم الدائن اتس إذا« :ج على أنه.م.ت 955تنص المادة -6

لك یرجع لسبب لا ید لم یثبت أن ذ،ماوهو مسؤول عن هلاك الشيء أو تلفهمن العنایة ما یبذله الشخص المعتاد 

.»له فیه

العنایة منلك لشيء المرهون وعلیه أن یبذل في ذالدائن المرتهن إدارة ایتولى«:ج على أنه.م.ت 958تنص المادة -7

، ویجب علیه أن الشيء المرهون إلا برضاء الراهنستغلاله أن یغیر من طریقة ا، ولیس لما یبذله الرجل المعتاد

=إدارة سیئةالشيءفإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار .یبادر بإخطار الراهن عن كل أمر بمقتضى تدخله
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.)1(الرهننقضاءمع اعرضیة تنقضي 

)2(الامتیازالرهن الرسمي عن حقوق تمییز –ثالثا

الرسمي مع حقوق الامتیاز في أن كل منهما یعتبر حقا عینیا تبعیا یشترك نظام الرهن

ین بعد حلول أجل الدین فاء الحقوق من المدییخول صاحبه حق التقدم والتتبع عند است

:الرهن الرسمي عن حقوق الامتیاز في العناصر التالیةویختلف

، أما )قضائيالحكم الالعقد، القانون، (ینشأ الرهن الرسمي عن ثلاثة مصادر –1

حق  اأن یمنحتفاقالاالقاضي أو بمقدورلیسف،فقط)3(القانونهو فمصدر حقوق الامتیاز 

.امتیاز للدائن على مال مدینه

لى المنقول إلا عامة لا یرد سوى على العقارات، ولا یرد عالرهن الرسمي كقاعدة –2

ترد على جمیع أموال المدین من منقول وعقار  ن أنكیمبینما حقوق الامتیاز ،)4(ستثناءا

بحقوق تسمىتقتصر على منقول أو عقار معین فلعامة، وقد بحقوق الامتیاز احینها وتدعى 

.)5(الخاصةالامتیاز 

حقا عینیا على عقار كتسبالمرتهن الذي اللدائن  ىمیزة تعطحق الرهن الرسمي -3

)6(الدائنشخصیة النظر عن بغض،نفیولیها القانون للدیما حقوق الامتیاز،أمدینه
.

ن الحق في أن یطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن یسترده مقابل ك إهمالا جسیما كان للراهأو ارتكب في ذل=

.»دفع ما علیه

340تناغو سمیر عبد السید، مرجع سابق، ص ص :للتفصیل أكثر في الرهن الحیازي عامة وأثاره خاصة الرجوع إلى-1

–353.

الامتیاز أولویة یقررها القانون لدین معین «:ج التي تنص.م.ت 982عرف المشرع الجزائري حق الامتیاز في المادة -2

.»مراعاة من لصفته، ولا یكون للدین امتیاز إلا بمقتضى نص قانوني

.380تناغو سمیر عبد السید، مرجع سابق، ص -3

.ج السالفة الذكر.م.ت 886المادة راجع-4

موال المدین من منقول وعقار، أما ترد حقوق الامتیاز العامة على جمیع أ«:ج على أنه.م.ت 984تنص المادة -5

.»حقوق الامتیاز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معین 

.السالفة الذكرج.م.ت 982راجع المادة-6
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لدائن المرتهن رهنا ن ا، فإعلى ذات العقاررهنا رسمیا ون تعدد الدائنون المرتهن إذا–4

حدد لقانون هو الذي یاف)1(زالامتیارسمیا الذي یقید حقه أولا یستوفي حقه أولا، أما في حقوق 

فالعبرة بما یقدمه القانون وما یؤخره من حقوق الامتیاز درجة صاحب حق الامتیاز،

حینها جمیعا في تقاضي شتركوامن نوع واحد، اامتیازأصحاب حقوق  دتعد ا، وإذالمختلفة

.الآخرحقوقهم من هذا التأمین العیني دون أن یتقدم أحدهم على 

 إن هذاحالة تزاحم دائن مرتهن رهنا رسمیا مع دائن صاحب حق امتیاز عام، ف في-5

رهنا رسمیا ن المرتهن في المرتبة على الدائعام هو الذي یتقدم الأخیر صاحب حق امتیاز 

والشيء نفسه یُقال على أصحاب الامتیازات العقاریة ،)2(الرهنحق لمهما كان تاریخ قیده 

حیث)المتقاسمامتیاز و امتیاز بائع العقار، امتیاز المقاولین والمهندسین المعماریین (الخاصة 

.دائن المرتهن رهنا رسمیا كما سنرى لاحقاأنهم یتقدمون على ال

فإن وقت ثبوت حق التقدم والتتبع لصاحب الحق العیني في الرهن الرسمي وأخیرا-6

ولو وردت على عقار  الامتیاز العامة فلا حاجة لقیدها، أما حقوق)3(القیدیكون من وقت 

.)4(سلفالأن القانون قد قدر مرتبتها 

المطلب الثاني

خصائص الرهن الرسمي

، ولما كان تبعیا على عقارعقد یكسب به الدائن حقا عینیاأنهبالرهن الرسمي یعرف 

لعقد الرهن الذي ینشأ یصلح كذلك و ، التبعيیصلح للحق العینیل كذلك فإن مصطلح الرهنالحا

باعتباره ومن هنا میز فقهاء القانون بین خصائص الرهن الرسمي الحق العیني التبعي، عنه 

،فإذا لم یوجد نص خاص یعین مرتبة الامتیاز القانونمرتبة الامتیاز یحددها «:ج على أن.م.ت 983تنص المادة -1

دة ، وإذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحمتیازات المنصوص عنها في هذا البابحقوق الایأتي هذا الامتیاز بعد 

.»لكفإنها تُستوفى عن طریق التسابق، ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذ

غیر أن حقوق الامتیاز العامة ولو كانت مترتبة على عقار لا یجب «:ج.م.ت 986/3وقد نصت على ذلك المادة -2

للخزینةر ولا حق التتبع ولا حاجة للإشهار أیضا في حقوق الامتیاز العقاریة الضامنة بمبالغ مستحقة فیها الإشها

امتیاز عقاري آخر أو حق رهن رسميالعامة، وهذه الحقوق الممتازة جمیعا تكون أسبق في المرتبة على أي حق 

ستحقة للخزینة یتقدم على حقوق الامتیاز مهما كان تاریخ قیده، أما فیما بینها فالامتیاز الضامن للمبالغ الم

.»العامة

.ج السالفة الذكر.م.ت 904راجع المادة -3

.ج السالفة الذكر.م.ت 986راجع المادة -4
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الفرع ( من جهة أخرىالرهن الرسمي باعتباره عقداخصائص وبین ،من جهة)الفرع الأول(حقا

.)الثاني

الفرع الأول

خصائص الرهن الرسمي باعتباره حقا

 قحو ) أولا(حق عیني ظمة للرهن الرسمي أن هذا الأخیرنیتضح من النصوص المُ 

حق غیر قابل نهأو ،ت كأصللا یرد سوى على العقارا)ثالثا(حق عقاري و ) ثانیا(تبعي 

).رابعا(للتجزئة 

الرهن الرسمي حق عیني –أولا 

الرسمي عقد یكسب به الدائن حقا  الرهن«:على أن ج.م.ت 882تنص المادة 

.»...،عینیا

خول هذا ص معین على شيء معین بالذات یهو سلطة مباشرة لشخوالحق العیني 

بمعنى التقدم على الدائنین عند تحصیل ،الشخص صاحب الحق العیني میزتي التقدم والتتبع

خوله حق الاستعمال أو الاستغلال دون أن ی،)1(علیهللتنفیذ ،وتتبع العقار في ید حائزهالحقوق

.)2(الأصلیةكما في الحقوق العینیة 

 ءتیفاساعند الدائن التي یستعملها )الأفضلیة(والحق العیني یزود صاحبه بمیزة التقدم 

دائنین التالیین له في المرتبة دینه، إذ بمقتضى هذه المیزة یتقدم على الدائنین العادیین وال

میزة یكون له حق تتبع ، كما یزوده كذلك بمیزة التتبع، إذ بمقتضى هذه ال)3(حقهءاستیفاعند

.)4(التنفیذملكیته لشخص آخر عند مباشرة نتقلتا ماجل التنفیذ علیه إذاالعقار من أ

العبیدي علي هادي، الوجیز في شرح القانون المدني، الحقوق العینیة الأصلیة والحقوق العینیة التبعیة، حق الملكیة -1

، ص 2011حق الملكیة، دراسة موازیة، الطبعة الثامنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، والحقوق المتفرعة عن

252.

.38سعد نبیل إبراهیم، مرجع سابق، ص -2

السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، التأمینات العینیة، الرهن الرسمي وحق الاختصاص -3

.20، ص2008قوق الامتیاز، الطبعة الأولى، دار هومه للنشر والتوزیع، الجزائر، والرهن الحیازي وح

السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، التأمینات العینیة، الرهن الرسمي وحق الاختصاص -4

ونفس الحكم أخذ به المشرع الفرنسي من خلال نص المادة .20والرهن الحیازي وحقوق الامتیاز، مرجع نفسه، ص

:رجوع إلىللمزید من التفاصیل ال.ف، وكذلك الفقه الفرنسي.م.ت 2393

-CABRILLAC Michel, MOULY Christian, op.cit, p 650.
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الرهن الرسمي حق تبعي–ثانیا 

ینفصل الرهن عن الدین المضمون، بل  لا«:نهعلى أ ج.م.ت 893/1تنص المادة 

وهو نفس،»ذلكیكون تابعا له في صحته وفي انقضاءه، ما لم ینص القانون على غیر 

.)1(م.م.ت 1042الحكم الذي أخذ به المشرع المصري من خلال نص المادة 

، فلا یقوم هذا الحق إلا بقیام الدین تابع للدین الذي یضمنهحق إذن  الرهن الرسمي

لا وجود حق شخصي والرغبة في ضمان لو ، ف)2(االمضمون ویسیر مع الدین وجودا وعدم

، ومفاد الرهن )3(حق العیني المتمثل في الرهن الرسميالما ظهرت الحاجة إلى ل،الوفاء به

هو أن الرهن  ،وصحته وانقضاءه وبطلانهتابع للحق الأصلي المضمون في وجوده الرسمي 

یتأثر مباشرة بالحق المضمون، فإذا نشأ المضمون صحیحا نشأ معه حق الرهن، وإذا كان 

، وإذا كان ذات الشرطعلى لك لرهن معلق على شرط عُلق الرهن كذن باالالتزام المضمو 

الالتزام انقضىطل الرهن كذلك، وإذا الالتزام المضمون قابل للإبطال وتقرر بطلانه ب

و المضمون بأي سبب من أسباب الانقضاء كالوفاء بالمقابل أو التجدید أو بالمقاصة أ

الرسمي الرهن تبعا لذلك، وبصفة عامة فإن علاقة الرهن نقضىاباستحالة التنفیذ أو بالتقادم 

قضي الرهن بالالتزام المضمون هي علاقة التابع والمتبوع، فلا یقوم الرهن إلا بقیام الدین وین

خلال فترة الإنشاء والانقضاء وكأنه طرأ المضمون وكل ما یطرأ على الدین ،بانقضاء الدین

.ذاتهحق الرهنعلى 

وینقضي بانقضاء الدین المضمونأن الرهن لا یقوم إلا بقیام الدینوإذا كان الأصل 

:هيو ، لا أن هناك استثناءات على هذا الأصلإ

لا ینفصل الرهن عن الدین المضمون، بل یكون تابعا له في صحته وفي «:م على أنه.م.ت 1042تنص المادة -1

  .»لكائه ما لم ینص القانون على غیر ذانقض

وهو المعمول به أیضا في فرنسا، للتفصیل أكثر الرجوع .23جلال محمد إبراهیم، سعد أحمد محمود، مرجع سابق، ص-2

MAZEAUD: إلى Henri et Léon, MAZEAUD Jean, CHABAS François, Leçons de droit-civil,

sûretés publicité foncière, 7ème édition, Montchrestien édition, Paris, 1999, p 286.

.22جلال محمد إبراهیم، سعد أحمد محمود، مرجع سابق، ص -3
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ین ینشأ أكما سنرى لاحقا، )1(احتماليأو  يدین مستقبلحالة الرهن المقرر لضمان-

قبل نشوء الحق حق الرهنالحالة ینشأحق الرهن لضمان دین غیر موجود، ففي هذه

.)2(المضمون

بخصوص بقاء الرهن المقدم من المدین وذلك )3(ج.م.ت 292الوارد في المادة ثناءالاست-

ستتبعه انقضاء الرهن الذي ینتقل الالتزام الأصلي دون أن ی، حیث ینقضيعند تجدید الدین

رض ففي مثل هذا الفالاتفاق على ذلكهذا طبعا إذا تم ،فیكون ضامنا لهإلى الالتزام الجدید

.ینقضي الالتزام دون أنیستتبعه انقضاء الرهن

الرهن الرسمي حق عقاري–ثالثا 

ار ما لم ینعقد الرهن إلا على عقیجوز أن لا«: أنهعلى ج.م.ت886تنص المادة 

وهو نفس الحكم الذي أخذ به المشرع المصري من خلال .»ذلكیوجد نص یقضي بخلاف 

.)4(م.م.ت 1035نص المادة 

أن الرهن  مفادهامةقاعدة عا اقد وضعالمصریو الجزائریینالظاهر من النصین أن المشرع

.القاعدة بعض الاستثناءات أورداعلىعلى العقارات، وقد  إلا حسب الأصلیردالرسمي لا 

الرهن الرسمي لا یرد سوى على العقارات:القاعدة الأصلیة

على  الرهن الرسمي لا یتقرر سوى أن ج.م.ت 886حسب نص المادة الأصل

.)5(تلفحیزه وثابت فیه ولا یمكن نقله منه دون والعقار هو كل شيء مستقر في ،العقارات

یجوز أن یترتب الرهن ضمانا للدین معلق على شرط أو دین مستقبل أو دین «:ج على أنه.م.ت 891تنص المادة -1

احتمالي، كما یجوز أن یترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار، على أن یتحدد في عقد الرهن مبلغ 

.»الدینهذا الدین المضمون أو الحد الأقصى الذي ینتهي إلیه 

.15شایب باشا كریمة، مرجع سابق، ص -2

فاق على نقل فإن الاتكفالة الالتزام القدیم، قدم المدین تأمینات حقیقیة ل إذا«: ج على أنه.م.ت 292/1تنص المادة -3

:هذه التأمینات إلى الالتزام الجدید تراعى فیه الأحكام الآتیة

للالتزام الجدید في الحدود التي لا إذا كان التجدید بتغییر الدین جاز للدائن وللمدین الاتفاق على انتقال التأمینات -

.«تلحق ضررا بالغیر

عقار ما لم یوجد نص یقضي بغیر یجوز أن یرد الرهن الرسمي إلا على لا«: م على أنه.م.ت 1035تنص المادة -4

.»لكذ

دون تلف فهو عقار وكل بحیزه وثابت فیه ولا یمكن نقله منهكل شيء مستقر «:ج على أنه.م.ت 683تنص المادة -5

.»ك من شيء فهو منقولما عدا ذل
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ا على الحق الوارد على هذا وإنم،الرسمي لا یرد على العقاروالواقع أن حق الرهن 

هو كل حق عیني یقع على ، وهذا الأخیر"المال العقاري"یة طلق علیه تسمالذي یُ )1(العقار

فإن الرهن الرسمي یجوز أن یرد على حق ، ومن هنا)2(الملكیةعقار بما في ذلك حق 

.)3(بالعقاربة أو حق الانتفاع طالما تعلقت هذه الحقوق رقالملكیة أو على ملكیة ال

ة التنازل عن یترتب علیه أنه في حال،كقاعدةالعقارات على ما أن ورود الرهن الرسمیك

،أن تتوافر لدى المتنازل أهلیة التصرف في العقاراتیجب ،الدین المضمون برهن رسمي

عكس التنازل عن الدین العادي، إذ یكفي لدى المتنازل أن تتوافر فیه أهلیة التصرف في 

.)4(العاديالدین 

شيء ن في أن حیازة المتك،حصراالرهن الرسمي على العقارات والحكمة من ورود

الرهن الرسمي على المنقول  رودللراهن ولا تنتقل إلى المرتهن، فلو أمكن و المرهون تبقى

خیر في مواجهة المرتهن بقاعدة الحیازة الأللغیر وتمسك هذا الراهن من التصرف فیهتمكن ل

الدائن تتبع المنقول ك العلة من الرهن، فلیس باستطاعة وانتفت بذل،)5(الملكیةسندفي المنقول

رهن  حول دونالمال العقاري محل الرهن للشهر یفإن خضوعضف لذلكأفي ید حائزه، 

المنقولات، نظرا لصعوبة تسجیل التصرفات الواردة علیها في سجلات خاصة بسبب كثرتها 

.)6(وسرعة تداولها من ید لأخرى

ورود الرهن الرسمي على المنقول:الاستثناء

هناك ، إلا أنعامة كقاعدةلا یرد إلا على عقار الرسمي الرهن إذا كان الأصل هو أن 

ذلك والسبب في الرسميالحصر أین یمكن أن یكون المنقول محلا للرهنسبیل استثناءاتعلى 

.13شایب باشا كریمة، مرجع سابق، ص -1

لك لى عقار بما في ذلك حق الملكیة وكذیعتبر مالا عقاریا كل حق عیني یقع ع«:ج على أنه.م.ت 684تنص المادة -2

.»كل دعوى تتعلق بحق عیني على عقار

.24محمود، مرجع سابق، ص جلال محمد إبراهیم، سعد أحمد -3

مرقس سلیمان، الوافي في شرح القانون المدني، في الحقوق العینیة التبعیة، القسم الأول، حق الرهن الرسمي، حق -4

.16، ص 1995الاختصاص، الطبعة الثالثة، بدون دار نشر، 

.79بناسي شوقي، مرجع سابق، ص -5

.14، ص 2006دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، تیزي وزو، سي یوسف زاهیة حوریة، عقد الرهن الرسمي، -6
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ومن جهة ،ةهذا من جهوبالتالي قلة العملیات الواردة علیها،رة هذه المنقولاتفي ندیكمن

.لعقارات في أغلب الحالاتأخرى بالنظر إلى قیمتها الاقتصادیة التي تفوق قیمة ا

والمحل التجاري الطائراتالسفن،وتتمثل المنقولات التي أجاز القانون رهنها رهنا رسمیا في 

.اولها تبعا بشيء من التفصیلتننوالتي س

رهن السفینة –أ 

كل عمارة بحریة أو آلیة عائمة تقوم هي لسفینة فإن ا ،)1(وفقا للقانون البحري الجزائري

مخصصة  رىسفینة أخبإما عن طریق قطرها و بالملاحة البحریة، إما بوسیلتها الخاصة، 

.)2(لمثل هذه الملاحة

من القانون 56المادة نص ضى رهن السفینة البحریة بمقتأجاز المشرع الجزائري

والعمارات البحریة الأخرى أموالا منقولة السفنتعد«:على أنه، التي تنصالجزائريالبحري

ولا یمكن رهنها إلا ،ینة كذلك عندما تكون قید الإنشاءویمكن رهن السفوتكون قابلة للرهن

أنه لا یجوز رهن دفتر التسجیل الجزائري للسفن، بیدد الرهن في یقیو  الأطراف فاقتبا

.)3(»ها الدولة أو الجماعات المحلیةتملكالسفن والعمارات البحریة التي 

تفاقاویكون ذلك بمقتضى ،)4(رهن على السفینة رغم أنها منقولیجوز إذن تقریر 

رسمي بین مالك السفینة والدائن، وإذا كانت السفینة البحریة في طور الانجاز، فلا مانع من 

رهنها، وفي حالة الملكیة المشتركة على السفینة، وإذا ما أراد الشركاء على الشیوع رهنها 

على أنه ا،اشترط القانون أن یصدر الرهن من أغلبیة الشركاء حتى یكون الرهن صحیح

، الصادرة 29، المتضمن القانون البحري، الجریدة الرسمیة عدد 1976أكتوبر 23، المؤرخ في 80-76الأمر رقم -1

ان جو 27، الصادرة بتاریخ 47، الجریدة الرسمیة عدد 05-98، معدل ومتمم بالقانون رقم 1977أفریل 10بتاریخ 

.2010أوت  15، الصادرة في 46، الجریدة الرسمیة، عدد 04-20والقانون رقم 1998

سفینة في عرف هذا القانون كل عمارة بحریة أو آلیة عائمة تقوم تعتبر«:ج على أنه.ب.ق 13تنص المادة -2

.»بالملاحة البحریة إما بوسیلتها الخاصة وإما عن طریق قطرها بسفینة أخرى أو مخصصة لمثل هذه الملاحة

أو المنشآت ...«:عبارة05-98بعد تعدیلها بموجب القانون رقم 56حذف المشرع الجزائري من نص المادة -3

1989، أي السفن التي تملكها المؤسسات الاشتراكیة، فكما هو معلوم فبعد سنة »العمومیة أو المؤسسات الاشتراكیة 

.تبنت الجزائر النظام الحر، فلم یعد للمؤسسات الاشتراكیة بعد هذا التاریخ وجود، وبالتالي لا فائدة من ذكرها

منهوج عبد القادر، خصوصیة الرهون البحریة  :یل أكثر الرجوع إلىللتفص.وهذا من خصوصیات الرهون البحریة-4

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص القانون البحري والأنشطة المینائیة،كلیة الحقوق والعلوم 

.وما بعدها11، ص 2012-2011السیاسیة،جامعة وهران، 
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وفي جمیع أحوال رهن السفینة الشركاء أن یرهن حصته الشائعة على السفینة،لأحد یجوز 

في دفتر تسجیل السفن الممسوكو في سجل السفینة المعنیة  نو القانون أن تقید الرهشترطا

المرتهن صاحب الحق العیني على السفینة مرتبة، كما یجب على ذوي حتى تعطى للدائن

الشأن تجدید الرهن كل عشر سنوات ابتداءً من تاریخ تسجیله النظامي، وإذا فات میعاد 

، ویجب )ج.ب.ق 59المادة (العشر سنوات ولم یجدد الرهن اعتبر الرهن لاغیا غیر موجود

ذكر جمیع المعلومات الخاصة بالسفینة وذلك ب،ص السفینة في عقد الرهنیأیضا تخص

.)1(الخ... ،عنوانها واسمها وكذلك مساحتهاك

السفن ،ج.ب.ق 56بموجب المادة  عدبقد است،والجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري

، فلا یجوز رهن رهنا رسمیارهنهافن التي یجوزالتي تملكها الدولة الجزائریة من دائرة الس

اشترط المشرع أن  نأیفي حقیقته إلا تطبیقا للقواعد العامةوما هذا الاستثناء،سفن الدولة

بیع أملاك ، ومع عدم إمكانیةفیه وبیعه بالمزادما یصح التعاملون العقار المرهون میك

.، استبعد المشرع إمكانیة رهن سفن الدولةالدولة بالمزاد

رهن الطائرة –ب 

، ومع وجود نص یجیز رهنها، یقع عقد رهنها بالتالي الطائرة هي الأخرى منقول

كل آلة  هي ،)2(المتعلق بالطیران المدني06-98صحیحا، والطائرة في مفهوم الأمر رقم 

تفاعلات هوائیة من غیر التفاعلاتتستطیع الارتفاع والتماسك والانتقال في الجو بفضل 

.)3(الهوائیة على سطح الأرض

المتعلق 06-98من الأمر رقم 32وذلك بمقتضى المادة رهن الطائرة، أجاز القانون

رهن وفقا للتشریع یمكن أن تكون الطائرات محل «:نهعلى أ التي تنصمدني بالطیران ال

.الساري المفعول

.ا مفعول إزاء الغیر إلا بعد قیدهیقید الرهن في سجل ترقیم الطیران ولا یكون ذ

.166، ص 03أنظر الملحق رقم-1

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني، الجریدة الرسمیة 1998جوان 27، المؤرخ في 06-98القانون رقم -2

.1998الصادرة في، 48عدد 

الانتقال في الجو بفضل آلة تستطیع الارتفاع والتماسك و كلهي الطائرة«:من نفس القانون على أن2/1تنص المادة -3

.»غیر التفاعلات الهوائیة على سطح الأرضتفاعلات هوائیة من 
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بین الطرفین أو تفاقاقدیم عقد یثبت رفع الرهن، بموجب ویخضع شطب الرهن بت

.»قرار قضائي 

تضح یا، كما رهن الطائرة رغم أنها لیست عقار أن المشرع قد أجاز من النص  الظاهر 

.الغیرالرهن حتى یكون للرهن مفعول إزاءكذلك أن المشرع قد اشترط قید 

صراحة على عدم إمكانیة رهن ینصالمشرع الجزائري لم وما تجدر الإشارة إلیه أن

لا  حیث،ظيتحفأعفاها فقط من الحجز الطائرات الدولة كما فعل بالنسبة للسفن، وإنما

أملاكبیع إمكانیةنه ومع عدم غیر أ،)1(الدولةیمكن إیقاع حجز تحفظي على طائرات 

  .الدولةفلا یجوز بتالي رهن طائرات ،دالدولة في المزا

رهن المحل التجاري-جـ 

تعد«:التي تنصج.ت.ت 78المحل التجاري بموجب المادة عرف المشرع الجزائري

.اط تجاريجزءً من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نش

.إلزامیا عملاءه و شهرتهویشمل المحل التجاري 

المحل كما یشمل أیضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري كعنوان 

البضائع وحق الملكیة الصناعیة و حق في الإیجار والمعدات والآلات والاسم التجاري وال

.»لكعلى خلاف ذالقانونلك مالم ینص، كل ذوالتجاریة

122إلى  188ي في المواد من نظم المشرع الجزائري أحكام رهن المحل التجار 

إلى  123كام المشتركة لبیع المحل ورهنه في المواد من في الأحلك كذج، كما تناوله .ت.ت

  .ج.ت.ت146

، یجب أن ینصب الرهن على رسمیابیل رهن المحل التجاريیكون الرهن من قُ وحتى

سیما عنصر الاتصال بالعملاء، وإذا وقع ي بذاتها لوجود المحل التجاري لاالعناصر التي تكف

المحل، كأن یقع على المعدات ي لوجود الرهن على عنصر في المحل التجاري لا یكف

تعفى من «:على أنه، الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني،06-98من القانون رقم 31تنص المادة-1

.»الحجز التحفظي الطائرات المخصصة لخدمة الدولة فقط
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عادیا یستوجب نقل حیازة زیاحیابل رهنا ،فلا یعتبر ذلك من قبیل رهن المحل التجاريمثلا

.)1(المرهون إلى الدائن

جزئةالرهن الرسمي حق غیر قابل للت–رابعا 

جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن كل«:نهعلى أج.م.ت 892تنص المادة 

ینص ات المرهونة كلها، ما لمأو العقار  وكل جزء من الدین مضمون بالعقار،لكل الدین

وهو نفس الحكم الذي أخذ به المشرع المصري من .»ذلك بغیر فاقالاتالقانون أو یقضي 

.)2(م.م.ت1041المادةنص خلال 

، فیعني أولا عدم تجزئة الرهن من معنیانالرهن لقاعدة عدم تجزئة هأنالظاهر من النصین

.)3(حیث العقار المرهون ویعني ثانیا عدم تجزئة الرهن من حیث الدین المضمون

فیعني أن كل جزء من العقار أو ،الرهن من حیث العقار المرهونعدم تجزئةفأما

بیع بوتصرف ،العقار المرهونبتجزئة الراهنلمرهونة ضامن لكل الدین، فإذا قام العقارات ا

،وللدائن أن ینفذ )4(لدینالكل أجزاء منه فیظل كل جزء من العقار المرهون المبیع ضامن 

لو أن شخصا ، فمثلال وله أن ینفذ على كل الأجزاء باعتبارها غیر مجزأةعلى أي جزء ب

ن دین مقدر بـثلاثة ، لضماوقام برهنها جمیعا مخصصة،یملك أرضا زراعیة ومنزلا وحدیقة

بیع بلأشخاص مختلفین، فقام ن تصرف الراهن في المال المرهون حدث وأ .دجملاییر 

  ).ج(شخص فللأما الحدیقة ) ب(والمنزل للشخص  )أ(الأرض للشخص 

من حیث العقار المرهون، فإن كل منفي هذه الحالة وطبقا لقاعدة عدم تجزئة الرهن

، وللدائن أن ینفذ على ما للدین ونالرهن وضامنالأرض والمنزل والحدیقة یضلون مثقلون بحق

یشاء من الأجزاء بل وحتى علیها جمیعا، كما أنه لیس لأحد من الأشخاص الثلاثة أن 

والعملیات الواردة علیه،الجزء الأول والثاني، دار هومه فضیل نادیة، النظام القانوني للمحل التجاري، المحل التجاري -1

.108، ص2013للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدین وكل جزء من الدین «:م على أنه.م.ت 1041تنص المادة -2

.»لكي الاتفاق بغیر ذقانون أو یقضمضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها، ما لم ینص ال

السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، التأمینات العینیة، الرهن الرسمي وحق الاختصاص -3

:أنظر كذلك في الفقه الفرنسي.22والرهن الحیازي وحقوق الامتیاز، مرجع سابق، ص
2-CABRILLAC Michel, MOULY Christian,op.cit ,p p 651-65

.15سي یوسف زاهیة حوریة، عقد الرهن الرسمي، مرجع سابق، ص -4
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الاتفاقاللهم إلا إذا تم ،یعرض مبلغ ملیار دج، لتحریر حق الملكیة الذي تلقاه من الرهن

.الاتفاقلك عمال بذسیتم الإفحینها،لكعلى عكس ذ

فیعني أن كل جزء من أما بالنسبة لعدم تجزئة حق الرهن بالنسبة للدین المضمون 

فإن كل المدین بجزء من الدین وفىالعقارات، فإذا  لعقار أواكل یعتبر مضمونا بالدین

ولا یتخلص من الرهن بنسبة ،العقار أو العقارات المرهونة تبقى مع ذلك ضامنة للجزء الباقي

،بقطعة أرض مرهونة،مضمونفلو كان مبلغ الدین عشرون ألف دج، )1(ما وفي به من دین

دفع المدین ذلك كلها مرهونة، ولا یقبل ة الأرض رغمعدج، تبقى قط15000وتم الوفاء بـ 

، )2(تم الوفاء بهة ماالتخلص من الرهن بنسبتاليوب،دینثلاثة أرباع مبلغ البأنه أوفى 

وكذلك الأمر إذا قام الدائن بإحالة جزء من حقه إلى شخص آخر، فإن حق المحال له یكون 

.)3(مضمونا بكل العقار

مكملة إلا أن مبدأ عدم تجزئة الرهن من حیث العقار المرهون والدین المضمون قاعدة 

في عقد الرهن أو عقد لاحق، كما یجوز أن یقضي القانون  اعلى خلافهتفاقالایجوز 

ما لم ینص ...«:ج في شقها الأخیر.م.ت 892المادة علیه تنصسها، وهذا ما بعك

.»القانون أو یقضي الاتفاق على غیر ذلك 

یه جزء من آل إلالتطهیر بالنسبة لالحال فيكما هو ،فقد ینص القانون على التجزئة

حقا عند دراسة خیارات الحائز في مواجهة لا اهسنر ، على النحو الذي)4(المرهونمن العقار 

.حق التتبع

 في عقد أن یدرجایجوز للمتعاقدینإذ  ،تجزئة الرهنبجوازالاتفاقكما قد یقضي 

كلما أوفى الراهن للدائن یتحرر جزء من العقار المرهونبندا یقضي بأنالرهن أو عقد لاحق 

.جزءً من الدین

.17سي یوسف زاهیة حوریة، عقد الرهن الرسمي، مرجع سابق، ص -1

، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان الأولىعبیدات یوسف محمد، الحقوق العینیة الأصلیة والتبعیة، الطبعة -2

.251، ص 2011

.27جلال محمد إبراهیم، سعد أحمد محمود، مرجع سابق، ص -3

.سیتم توضیحه لاحقا عند دراسة خیارات الحائز في مواجهة التتبع-4
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الدائن المرتهن أن یتنازل بإرادته المنفردة عن عدم وجدیر بالذكر أن النص لا یمنع

یفهم من ظروف أو ضمنا،لك بإدراج بند في العقدوذ تجزئة الرهن سواءً وقع التنازل صراحة

.، ما دام أنه مبدأ مقرر لمصلحته)1(الحال

على  المصريللقانون المدنيالمذكرة الإیضاحیةالمصري فقد عبرتأما في القانون 

هناك نوعا من الارتباط ما بین «:نهأعلى  مبدأ عدم تجزئة الرهن أحسن تعبیر، إذ نصت

ولهذه القاعدة ،م التجزئة، فإن الرهن لا یتجزأالعقار المرهون والدین المضمون مبني على عد

من العقار المرهون ضامن لكل الدین، فلو باع الراهن معنیان فهي تعني أولا أن أي جزء 

جزءً من العقار المرهون أو أحد العقارات المرهونة، كان للدائن المرتهن أن یرجع بكل الدین 

ناسب مع قیمة هذا تعلى العقار المبیع في ید الحائز ولا یقتصر على الجزء من الدین الذي ی

  .العقار

المدین لدین مضمون بكل العقار المرهون فلو أوفىوهي تعني ثانیا أن أي جزء من ا

الجزء الأكبر من الدین، فإن كل العقار أو العقارات المرهونة تبقى مع ذلك ضامنة للجزء 

على أن قاعدة عدم التجزئة لیست ،ن الرهن بالنسبة ما وفى من الدینالباقي، ولا یتخلص م

في عقد الرهن أو بعد العقد، وقد یقضي من النظام العام، فقد یتفق المتعاقدان على تجزئته

.)2(»تجزئته نص في القانون، كما هو الأمر في تطهیر العقار من الرهن

الفرع الثاني

خصائص الرهن الرسمي باعتباره عقدا

وأنه عقد )ثانیا(وعقد رسمي) أولا(عقدا بأنه عقد مسمىباعتبارهیمتاز الرهن الرسمي 

.)رابعا(وأنه أخیرا عقد معاوضة)ثالثا(ملزم للراهن فقط 

لحمیم زلیخة، إنشاء الرهن الرسمي وانقضاؤه في القانون المدني الجزائري مقارنا، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -1

.45، ص1996–1995والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، العقود والمسؤولیة، معهد الحقوق

.4، هامش 198أبو السعود رمضان، مرجع سابق، ص -2
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الرهن الرسمي عقد مسمى عقد-أولا

لك لشیوع نون اسما خاصا وتنظیما معینا، وذالعقد المسمى هو العقد الذي وضع له القا

، ومن بین العقود المسماة نجد عقد الرهن )1(معاملاتهمهذا العقد بین الأفراد وانتشاره في 

في المواد منلك في الكتاب الرابع وذالرسمي الذي نضمه المشرع الجزائري في القانون المدنی

  .ج.م.ت 936إلى  882

)2(الرهن الرسمي عقد شكلي عقد-ثانیا

شكلیة بل استلزم ،عند إبرام عقد الرهن بتوافق إرادة الراهن والمرتهنالمشرع لم یكتفي 

883/1المادة لذلك، إذ نصت هلأمام موظف آد الرهن في محرر رسميعق غإفراوهي 

تحت فعقد الرهن الرسمي عقد شكلی»...ميلا ینعقد الرهن إلا بعقد رس«:نهعلى أ ج.م.ت

1031طائلة البطلان، ونفس الحكم أخذ به المشرع المصري من خلال نص المادة 

)3(م.م.ت

)4(الرهن الرسمي عقد ملزم لجانب واحد عقد-ثالثا

ما دام أن هذا و في ذمة المدین الراهن، إلاّ لا ینشأ التزاماتعقد الرهن الرسمي 

لتزم ابتداءً بالمحافظة على المرهون وإبقاءه فی،الأخیر یبقى محتفظا بحیازة المال المرهون

السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، العقد -1

.51، ص2007باعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر،والإرادة المنفردة، الطبعة الرابعة، دار الهدى للط

الشكلیة بصفة عامة هو إجراء اشترطه القانون لصحة بعض التصرفات القانونیة، ومثالها الرسمیة التي تعني توثیق -2

للتفصیل أكثر في موضوع الشكلیة، صورها وآثارها .العقد أمام كاتب عدل، ومثالها كذلك التسلیم والشهر والتسجیل

فات المدنیة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، مذكرة  زواوى محمود، الشكلیة للصحة في التصر :الرجوع إلى

للحصول على شهادة الماجستیر في القانون الجزائري، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، بدون تاریخ 

.وما بعدها10المناقشة، ص

ح القانون المدني، الحقوق العینیة سوار محمد وحید الدین، شر :للمزید من التفاصیل في هذا الموضوع الرجوع إلى-3

2006التبعیة، الرهن المجرد، الرهن الحیازي، حقوق الامتیاز، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

.34ص 

العقد الملزم لجانب واحد هو العقد الذي یرتب التزامات في ذمة أحد طرفیه دون الطرف الآخر، ومثاله عقد الهبة وعقد-4

.الرهن الرسمي
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خرى التي الأتزاماتوغیرها من الالالعقدلك بنفقات ویلتزم كذ،التي تم التعاقد علیهابالحالة

.سنراها لاحقا

)1(ةالرهن الرسمي عقد معاوض عقد-رابعا

 ااهن والمرتهن قد أخذفكل من الر یعتبر عقد الرهن الرسمي من عقود المعاوضة،

، فالمدین الراهن إنما قدم التأمین كضمان بغیة الحصول على قرض أو )2(یالما أعطمقابلا

ان لاستفاء دینه في الوقت لالتزامه، أما الدائن قدم القرض حقا لكنه حصل على ضممد أجل 

  .كائدة من ذلالمحدد، كما أنه سیحصل على ف

متى ثبت أن الشخص ،أن یكون عقد الرهن الرسمي عقد تبرع نكأنه یموجدیر بالذكر

ه دون مقابلغیر لتأمین التزام الشخص ضمانا الكفیل قد كفل التزام غیره دون مقابل، فإذا قدم 

قد تبرع، مما یستوجب تبعا لذلك توافر أهلیة التبرع لدى الكفیل عیكون الرهن الرسمي حینئذ 

.كماسنرىالعیني المتبرع 

.یكون العقد من قبیل عقود المعاوضة إذا تحصل كل طرف على مقابل لما أعطى، ومثاله عقد البیع وعقد التأمین-1

.»العقد بعوض هو الذي یلزم كل واحد من الطرفین إعطاء أو فعل شيء ما«:ج على أن.م.ت 58تنص المادة -2
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المبحث الثاني

إنشاء الرهن الرسمي

)المطلب الأول(ه الموضوعیةشروطلعقد الرهن  استوفىسمي كلما الرهن الر ینشأ 

عقد الرهن الرسمي وأخرى هي خصوصیة شروط متصلة بقانونا، بعض هذه الالمطلوبة 

القانون كذلك لإنشاء عقد استوجبسائر العقود، كما ند إنشاء المطلوبة عنفسهاالشروط

وجوب توثیق عقد الرهن  وهي،المتعاقدین شكلیة فرضها القانونالرهن الرسمي، أن یحترم

في رضاء الراهن لا یكعقد شكليالرهن الرسمي، فعقد)المطلب الثاني(ل هأمام شخص آ

.ا في قالب شكليمبل لابد من صب رضائهوالمرتهن لإبرامه

المطلب الأول

عقد الرهن الرسمي لإنشاءالشروط الموضوعیة 

نظریةالنشاء العقود والمعروفة في المطلوبة لإ)1(العامةالموضوعیة  للأركانإضافة

لرهن ا متصلة بخصوصیة عقدخاصة شروطا موضوعیة  لكاشترط القانون كذ،لعقدالعامة ل

ه على عقار تبعیا ا عینیاحقبالشخص الراهن الذي یقرر بعض هذه الشروط متعلقة،الرسمي

).الفرع الثاني(والدین المضمونخرى تتعلق بالعقار المرهونأ،و )الفرع الأول(

ود التراضي وصحته كذلك، حیث استوجبالقانون حتى یكون العقد في ضرورة وجتمثل الشروط العامة لإبرام العقدت-1

الغلط، التدلیس، الإكراه(لإرادة این بعیب من عیوب غیر مشوبصحیحا، أن یتم بإیجاب وقبول صحیحین، 

بب شترط كذلك أن یكون سأو إمكانیة وجوده في المستقبل، وی، وضرورة وجود محل العقد عند إبرامه )الاستغلال

السعدي :تفصیل أكثر حول تكوین العقد الرجوع إلىلل .الف للنظام العام والآداب العامةالتعاقد مشروعا غیر مخ

ي، الجزء الأول، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزاممحمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني الجزائر 

.بعدهاوما 73ص ، مرجع سابق، العقد والإرادة والمنفردة
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الفرع الأول

  الراهن الشروط الواجب توافرها لدى

ن الراهن وفي كلتا الحالتین یجب أن یكو...«:ج كما یلي.م.ت 884/2تنص المادة 

.»فیهللتصرف  هلامالكا للعقار المرهون وآ

للتصرف في ) أولا(هلا اشترطفي الراهن أن یكون آ قدالمشرع الجزائری أنالظاهر من النص 

 رهنى تكون له صلاحیة تقریر حق حت)ثانیا(وأن یكون مالكا له كذلك ،العقار المرهون

  .نالشرطیذینله، وفیما یلي دراسة تفصیلیة علیه

أهلیة الراهن –أولا 

حسب ماتختلف ، غیر أن الأهلیة المطلوبة)1(هلاآفي الراهن أن یكوناشترط المشرع

الكفیل العیني  أيشخص آخر یضمن التزام غیره،أو)1(إذا كان الراهن هو المدین نفسه

،إذ قد یكون الراهن )2(نفسهفلیس بلازم أن یكون الراهن هو المدین فكما هو معلوم ، )2(

.شخصا آخر یكفل التزام غیره

أهلیة المدین الراهن–1

من أعمال التصرف الدائرة ه یلإین نفسه فیعتبر الرهن بالنسبة هو المدإذا كان الراهن 

بغیة الحصول على قرض أو مد إنما رهن عقارهقد الراهن ن لك لأذ،)3(بین النفع والضرر

ا، وعلیه قد أبرم عقد الرهن بعوض ولیس تبرعفإن الراهن  أو بصفة عامة)4(أجل لالتزامه

:للتفصیل أكثر في موضوع الأهلیة في الفقه الفرنسي الرجوع إلى-1

-SIMLER Philippe, DELEBECQUE Philippe, Droit civil, les sûretés, la publicité foncière, 2ème

édition, Dalloz, Paris, 1995, p 279.

:وللتفصیل أكثر الرجوع إلى.30جلال محمد إبراهیم، سعد أحمد محمود، مرجع سابق، ص -2
-MAZEAUD Henri et Léon, MAZEAUD Jean, CHABAS François, op.cit, p 307.

یقصد بالتصرفات الدائرة بین النفع والضرر تلك التصرفات التي لا یترتب علیها الاغتناء المحض أو الافتقار المحض -3

جعفور محمد .تصرفات احتمالیة بین الكسب والخسارةوتقوم على التقابل بین الأخذ والعطاء، فهي بذلك تكون 

.519، ص 2011السعید، مدخل إلى العلوم القانونیة، الجزء الثاني، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

.203أبو السعود رمضان، مرجع سابق، ص -4
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في العقار  یكون عقده صحیحا أن تتوافر فیه أهلیة التصرفحتىالراهن المدین شترط لدى یُ 

.)2(یكون بالغا سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة وغیر محجور علیهلك بأنوذ)1(المرهون

أو  أو لجنون)سنة13أقل من (یز لصغر سنه إذا كان المدین الراهن عدیم التمیأما

، بل جاز للجمیع التمسك به،بتالي باطلا بطلانا مطلقاالذي یبرمه فیكون عقد الرهن )3(عته

.)4(ج.م.ت 102لمادة لنص اقا یطببه من تلقاء نفسها تقضيحكمة حتى أن تمولل

أو بلغ سن الرشد )سنة19و 13بین (أما إذا كان الراهن ممیزا بأن بلغ سن التمیز 

الراهن  ، كان عقد الرهن قابلا للإبطال لصالح المدین)5(غفلةأو فه وكان محجورا علیه لس

.ولیس باطلا بطلانا مطلقا

أن یستأذن القاضي في وجدیر بالذكر أنه على الولي إذا ما أراد رهن عقار القاصر

.)6(ج.أ.ت 88 ادةمالقا لنص یطب،تلكذ

یُخرج حیازته بین یدي الراهن، هو أن الرهن یُثقل والعلة من اعتبار عقد الرهن تصرفا في العقار المرهون رغم أنه لا -1

جلال محمد إبراهیم .العقار، كما أنه قد یؤدي حتما إلى بیع العقار عند حلول أجل الدین، إذا لم یفي المدین بدینه

:أنظر كذلك في الفقه الفرنسي.31سعد أحمد محمود، مرجع سابق، ص 

-GEREST-Pascale salvage, op.cit, , p116.

بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه یكون كامل كل شخص«:ج على أنه.م.ت 40تنص المادة -2

.»المدنیة، سن الرشد تسعة عشر سنةالأهلیة لمباشرة حقوقه

وهما عارضان یعدمان الأهلیة، یقصد بالجنون، كل مرض یصیب العقل فیفقد صاحبه الإدراك والتمییز بین الخیر-3

والشر والصالح والطالح وهو على أنواع، قد یكون الجنون أصلیا ویتحقق ببلوغ الشخص سن الرشد وهو كذلك، وقد 

یكون طارئا بأن بلغ الشخص سن الرشد وهو سلیم وبعدها طرأ علیه مرض الجنون، كما قد یكون الجنون مستمرا أو 

أن یبلغ درجة الجنون، یجعل صاحبه مختلط الكلام أما العته فهو اضطراب یعتري العقل دون .متقطعا أي لفترات

528جعفور محمد السعید، مرجع سابق، ص ص :للمزید حول عوارض الأهلیة الرجوع إلى.قلیل الفهم فاسد التدبیر

–538.

، جاز لكل ذي مصلحة أن یتمسك بهذا ذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقاإ«:ج على أنه.م.ت 102تنص المادة -4

.»ن تقضي به من تلقاء نفسها ولا یزول البطلان بالإجازةأالبطلان و للمحكمة 

وضع المشرع الجزائري الشخص السفیه وذي الغفلة في مقام الصبي الممیز، یقصد بالسفیه مبذر الأموال على غیر -5

ظر الغیر، أما ذي الغفلة فهو المغبون في تصرفاته لعدم مقتضى العقل فهو مسرف شاذ في تصرفاته المالیة في ن

زعلاني عبد المجید، المدخل لدراسة القانون، النظریة العامة للحق، بدون دار نشر .إمكان التفرقة بین النفع والضرر

.127،  ص 2003الجزائر، 

، المتضمن قانون الأسرة، الجریدة الرسمیة 1984جوان 09المؤرخ في 11-84من القانون رقم 88/1تنص المادة -6

على الولي أن یتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل «:على أنه1984جوان 12، الصادرة بتاریخ 24عدد

:القاضي في التصرفات الآتیةالحریص ویكون مسؤولا طبقا لمقتضیات القانون العام، وعلیه أن یستأذن 

.»بیع العقار وقسمته ورهنه وإجراء المصالحة-
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أهلیة الكفیل العیني–2

ویكون هذا الأخیر إما ،لضمان دین غیرهلعیني هو الشخص الذي یقدم تأمیناالكفیل ا

متبرع أي قام برهن غیر وإما،مقابلن عقاره لضمان دین غیره دون أي ره بمعنىمتبرعا

الكفیل العیني تختلف حسب ما إذا كان الكفیل العیني المطلوبة عندهلیةعقاره بعوض، والأ

.متبرعا أو غیر متبرع

أهلیة الكفیل العیني المتبرع-

یجب أن  امن أعمال التبرع، لذفي هذه الحالةللكفیل العینيبالنسبة یكون عقد الرهن

ذي تتوافر لدیه أهلیة التبرع لا أهلیة التصرف فحسب، فیكون الرهن الصادر من الراهن ال

أو  ممیز(قاصرا )الكفیل العیني(إذا كان الراهن،و )1(باطلا بطلانا مطلقاتكون أهلیة ناقصة

محجورا علیه لسفه أو غفلة، كان الرهن باطلا بطلانا مطلقا لا قابلا  أو) غیر ممیز

أین یكون رهنه قابلا للإبطال ممیزعلى عكس الرهن الصادر من المدین الراهن ال،للإبطال

.مصلحتهل

یقع رهنه إذا كان الكفیل العیني عدیم التمییز أي فاقدا للأهلیة، فبدون شك أما

.لأهلیةاشرط خلفلتباطلا

أهلیة الكفیل العیني غیر المتبرع-

بل من وراء إبرامه لعقد الرهن، كأن غیر متبرع إذا حصل على مقاني یكون الكفیل العی

.المقابل من المدین أو الدائن هذاسواءًتلقى نقدي،مقابل یحصل الكفیل العیني على

لذا  الدائرة بین النفع والضررالأعمالمن قبیلمتبرعالغیر الكفیل العینیتصرفیعتبر

، فیكون عقد الرهن الذي یبرمه )2(هلیة التبرعأ ولیسفیه أهلیة التصرف فقطتتوافركفیأنی

قابلا للإبطال ولیس )لصغر السن أو للحجر بسبب السفه أو الغفلة(الكفیل العیني الممیز 

.)3(امطلقباطلا بطلانا

.204أبو السعود رمضان، مرجع سابق، ص -1

.38سي یوسف زاهیة حوریة، عقد الرهن الرسمي، مرجع سابق، ص -2

.48سعد نبیل إبراهیم، مرجع سابق، ص -3
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الفقهیة في شأن التمییز بین أهلیة المدین الراهن  الآراءأنه في الحقیقة وبعیدا عن  إلا

أن المشرع قد اشترط صراحة لاحظیُ ج.م.ت 884دة وبالرجوع لنص الماالعیني،والكفیل

.دون تمییز عینیاكفیلاأو  ا الأخیر مدیناذ، سواءً كان هالتصرف في الراهنأهلیة

بالدراسة، ذلك لأن عقد خصها الراهن، أما أهلیة المرتهن فلم نهذا بخصوص أهلیة

في أن یكون لتالي یكالرهن یعتبر بالنسبة إلیه من الأعمال النافعة نفعا محضا دائما، وبا

.)1(ممیزاالمرتهن شخصا 

ملكیة الراهن للعقار المرهون–ثانیا 

وهو شرط منطقي ،)2(أن یكون مالكا للعقار المرهوناشترط المشرع الجزائري في الراهن

یجب إذن فرهن علیه، ففاقد الشيء لا یعطیهلا یملك عقارا أن یرتب حقفلیس بوسع شخص 

لك ، ولما كان الأمر كذحتى یكون عقد الرهن صحیحا أن یصدر من مالك العقار المرهون

لیس بمالك بأتم معنى الكلمة، فلنا أن نتساءل عن حكم الرهن الذي یتقرر من شخص 

.مایلي عرض لتلك الحالات أو الفرضیاتوفی

رهن ملك الغیر–1

ف رهن ملك الغیر بأنه عقد یبرمه الراهن باسمه ولحسابه على عقار موجود یُعر 

.)3(مفوضا بسلطة رهنه كونی أنومعین ومملوك لغیره دون 

ه بالرجوع ، غیر أن)4(صراحة على حكم رهن ملك الغیرالجزائري لم ینص المشرع 

أن  الراهن مالكا للعقار المرهون، نجدون أن یكج، التي اشترطت.م.ت 884نص المادةل

المشرع الجزائري اعتبر ملكیة الراهن للعقار المرهون شرطا خاصا لانعقاد الرهن الرسمي 

السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري :للمزید من التفاصیل في هذا الموضوع الرجوع إلى-1

.32التأمینات العینیة، الرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهن الحیازي وحقوق الامتیاز، مرجع سابق، ص 

.ج السالفة الذكر.م.ت 884راجع المادة -2

.132شرف الدین أحمد، مرجع سابق، ص - 3

م، وهو قابلیته .م.ت 1033بینما نجد المشرع المصري قد نص صراحة على حكم رهن ملك الغیر بموجب المادة -4

:، إذ أن رهن ملك الغیر ینقلب صحیحا في حالتینللإبطال

.إذا أقره المالك الحقیقي-

.إذا آل المرهون المملوك للغیر إلى الراهن-

ف على عدم جواز رهن المال المستقبل .م.ت 2419وفي القانون الفرنسي نجد المشرع الفرنسي قد نص في المادة 

.أما بشأن رهن ملك الغیر فلم یرد نص بشأنه
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 إذنوعلیه ،شروط الانعقاد هو البطلان المطلقومن المعلوم أن الجزاء المترتب على تخلف 

 كون، وبذلك ی)1(البطلان المطلقن حكم رهن ملك الغیر في القانون المدني الجزائري هو فإ

ملك الغیر حكم بیعما جعلفیفبیعه، و  في مفارقة بین أحكام رهن ملك الغیرالمشرع قد وقع 

هذا الأخیر أقل خطورة جعل حكم رهنه هو البطلان المطلق رغم أن)2(لنسبيلبطلان ااهو 

.من التصرف في ملك الغیر بالبیع

ملكیته بأثر رجعير من مالك زالت الرهن الصاد–2

یبقى صحیحا لمصلحة الدائن المرتهن الرهن «:نهعلى أ ج.م.ت 885تنص المادة 

ءه أو زواله لأي سبب الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكیة أو فسخه أو إلغا

.»أن الدائن كان حسن النیة وقت إبرام عقد الرهن آخر إذا ثبت

إذا أبطل العقد ،القاعدة التي تقضي بأنه على اءاستثن ج.م.ت 885یعتبر حكم المادة 

)3(بقوة القانون فإن المتعاقدین سیعودان للحالة ما قبل التعاقدسخ أو انفسخأو بطل أو ف

لقاعدة طبقا مالكغیر لوقوعها من بها المتصرف إلیه باطلةوتكون جمیع التصرفات التي رتّ 

ربطنا هذه القاعدة بعقد الرهن الرسمي فإن مالك العقار ، وإذا "ما بني على باطل فهو باطل"

بسبب صدوره من غیر مالككأنه لم یكنإذا رهنه ثم زالت ملكیته بأثر رجعي اعتبر الرهن

القاعدة وقرر صحة المشرع الجزائري نصا یقضي بخلاف، فقد أوردغیر أنه وكما أسبقنا

مثقلا بحق یعود العقار لمالكه ل ،رجعيثر أالرهن الصادر من المالك الذي زالت ملكیته ب

  .الرهن

:جیزها فیما یليج یُعمل بشروط ن.م.ت 885ونص المادة 

ویرى السعدي محمد صبري، أنه .35شایب باشا كریمة، مرجع سابق، ص.117بناسي شوقي، مرجع سابق، ص -1

.راحة على قابلیة إبطال رهن ملك الغیر بغیة توحید الحكم بین بیع ملك الغیر ورهنهكان على المشرع أن ینص ص

، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، التأمینات العینیة، الرهن الرسمي وحق الاختصاص السعدي محمد صبري

.40مرجع سابق، صوالرهن الحیازي وحقوق الامتیاز،

  .ج.م.ت 399إلى  ج.م.ت 397راجع المواد من -2

حالة بطلان العقد ،فيیعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیها قبل العقد«:ج على أنه.م.ت 103/1تنص المادة -3

.»كان هذا مستحیلا جاز الحكم بتعویض معادلأو إبطاله فإن
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فنكونفإذا كان الراهن غیر مالك:رهن من مالك وقت إبرام عقد الرهنأن یصدر ال –أ 

لصدوره من غیر الي یقع الرهن باطلا بطلانا مطلقا بصدد حالة رهن ملك الغیر، وبتحینئذ

.أینا سابقار كما مالك

الراهن بأثر رجعي أن تزول ملكیة یُشترط :زوال ملكیة الراهن بأثر رجعي –ب  

یكون عقد شراء العقار المرهون قابلا للإبطال وبعد الرهن تقرر بطلان ن ،كأبمقتضى القانون

اقص الأهلیة وبعدها استعمل ناقص شراء الراهن للعقار المرهون من شخص نومثاله العقد، 

.، فهنا تزول الملكیة بأثر رجعي)1(لأهلیة حقه في طلب إبطال العقدا

، فإن هذا )لالتقای(اء العقد المتعاقدین على إنهاتفاقفي حالة هوما تجدر الإشارة إلیه أن

یبقى حقا علیه فواكتسبالعقار  ارتهنوق الدائن المرتهن الذي بحقضرارالفسخ یتم دون الإ

ج لأن الأثر الرجعي في .م.ت 885لیس استنادا إلى نص المادة  لكنو ،بتالي صحیحا الرهن

فالعقد في الأصل لا .هذه الحالة لم یتم بنص القانون، بل استنادا إلى الأثر النسبي للعقود

.)2(عاقدیهغیر یضرینفع ولا 

حسن النیة في هذا المقام أن یكون بیُقصد :أن یكون الدائن المرتهن حسن النیة-جـ 

یكن في ولم  ،بالزوال بأثر رجعيعالم بأن سند ملكیة الراهن مهددالمرتهن غیرالدائن 

ا ، وینتفي حسن النیة إذ)3(لو بذل من العنایة عنایة الرجل العاديو استطاعته أن یعلم ذلك 

.)4(من زوالسند ملكیة الراهنكان المرتهن یعلم ما كان یهدد 

.299، هامش 145حسنى محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص -1

فیلالي علي، الالتزامات، النظریة العامة للعقد، موفم للنشر :للتفصیل أكثر في موضوع الأثر النسبي للعقود الرجوع إلى-2

.398، ص 2008والتوزیع، الجزائر، 

السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، التأمینات العینیة، الرهن الرسمي وحق الاختصاص -3

.63ن الحیازي وحقوق الامتیاز، مرجع سابق، والره

بموجب عة وجدیر بالذكر أن المشرع المصري قد وضع قرینة قانونیة قاط.145شرف الدین أحمد، مرجع سابق، ص -4

ینتفي معها حسن النیة، فإذا كان هناك ما یهدد ملكیة الراهن من من قانون الشهر العقاري المصري16و 15المادتین 

زوال ورفعت دعوى بذلك وتم شهر الدعوى عن طریق التأشیر بها في هامش سجل سند الملكیة، فإن الدائن المرتهن 

ه كان من نلأالذي تلقى حقا عینیا على العقار الذي رُفعت دعوى بشأنه بدءً من هذا التاریخ یعد سيء النیة، ذلك 

أما إذا تب الشهر العقاري للكشف عن حالته،السهل علیه الكشف عن حالة العقار إذا أراد فعلا ذلك، فیكفیه التوجه لمك

=تقدیرارتهن الدائن هذا العقار قبل شهر الدعوى، فإنه یعتبر حسن النیة، وعلى من یدعي سوء النیة إثبات ذلك ویتم
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-76من المرسوم رقم 86و 85أنه لا حرج من تطبیق نص المادتین )1(ویرى البعض

  .الراهن مجال تقدیر حسن نیةفي  )2(الذي یتعلق بتأسیس السجل العقاري63

الذي یتعلق بتأسیس السجل العقاري63-76من المرسوم رقم 85تنص المادة 

أو إلغاء أو نقضبفسخ أو إبطال إن دعاوى القضاء الرامیة إلى النطق «:یليكما 

إذا تم إشهارها مسبقا طبقا للمادة حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها لا یمكن قبولها إلا 

المتضمن إعداد مسح 1975نوفمبر 12، المؤرخ في 74-75مر رقم الأمن 14/04

تم إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة من العام وتأسیس السجل العقاري، ویالأراضي 

.»تقدیم نسخة من الطلب الموجود علیه تأشیر الإشهار المحافظ أو 

إن فسخ الحقوق العینیة العقاریة أو «:من نفس المرسومعلى أنه86وتنص المادة 

الخاص ج به على الخلفها أو إلغائها أو نقضها عندما ینتج أثرا رجعیا لا یحتإبطال

لصاحب الحق المهدر، إلا إذا كان الشرط الذي بمقتضاه حصل ذلك الفسخ أو الإبطال أو 

الإلغاء أو النقض قد تم إشهاره مسبقا أو كان هذا الفسخ أو الإبطال أو الإلغاء أو 

.»بحكم القانون تطبیقا للقانون ،النقض

بعد شهر ا ارتهن العقارلنیة إذقول أن الدائن المرتهن یعد سيء االوبالتالي یمكن 

في النص السابقرغم عدم النص على ذلك صراحة،الدعوى المهددة بزوال ملكیة الراهن

.ج السالفة الذكر.م.ت 885د المالك الأصلي بنص المادة اج ضحتجیمكنه الالا ومن ثم 

رغم أن ملكیة ئن المرتهن یبقى قائمافإن حق الدا،مجتمعةوإذا توافرت هذه الشروط

الراهن ورجعت إلى غیره، وفي حالة عدم وفاء الراهن بالدین ذمة هذا العقار قد زالت عن

، ولا یعد هذا جاز للدائن المرتهن تتبع العقار والتنفیذ علیه تحت ید من استرجع ملكیته

حسنى محمود عبد :رجوع إلىللتفصیل أكثر في هذا الموضوع ال. م عقد الرهنحسن النیة أو سوء النیة عند إبرا=

.150مرجع سابق، صالدایم، 

.127بناسي شوقي، مرجع سابق، ص -1

30، یتعلق بتأسیس السجل العقاري، الجریدة الرسمیة عدد 1976مارس 25، المؤرخ في 63-76المرسوم رقم -2

.1976أفریل 13الصادرة بتاریخ 
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سنراها فیه شروط بتوافر مقرون ،مالشخصهذه الصفة  ءإعطا إذ أن ،)1(حائزاخیرالأ

.لاحقا

على أرض الغیررهن المباني المقامة –3

حالة رهن المباني المقامة على أرض الغیر ووضع لها حكما الجزائري نظم المشرع 

لمالك المباني القائمة یجوز«:ج التي تنص على ما یلي.م.ت 889المادة نص خاصا في 

فاء الدین یعلى أرض الغیر أن یرهنها، وفي هذه الحالة یكون للدائن حق التقدم في است

ومن التعویض الذي یدفعه مالك الأرض إذا استبقى مت المباني إذا هد الأنقاضمن ثمن 

.»المباني وفقا للأحكام الخاصة بالالتصاق 

أن هو )2(ج.م.ت 782لنص المادة أن الأصل طبقا مقدماالنص یجب أن نعلمولفهم 

ض، غیر أنها قرینة الأر هذه ملكا لصاحب ما أرض یع المنشآت المقامة على تكون جم

 للأرضكون أمام شخصین أحدهما مالك وفي هذه الحالة نسها كعإثبات یمكنبسیطة،إذ

بُنیانعلیهالمستأجرها بأن یقیمكما لو صرح مالك الأرضمثاله،و  )3(وآخر مالك للمنشآت

الحق في رهن ، وقد أعطاه القانون)4(على هذا البناءلهذا المستأجر الباني ملكیة وعلیه یثبت 

فمصیر ،قام برهنهاعلى أرض الغیر قد  ةلو أن مالك المباني المقام، ففرضاهذه ملكیته

:)5(ن أو حالتیني فرضیهن حینئذ یتحدد فالر 

الباني ل الراهن بمعنى أن یظل الدین،الراهن المؤقتة إلى حین حلول أجة حالة ثبوت ملكی

فإن دین ولازال الراهن مالكا للمبانیحلول أجل الدین، فإذا حل أجل المالكا للمباني لحین 

السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، التأمینات العینیة، الرهن الرسمي وحق الاختصاص -1

.64والرهن الحیازي وحقوق الامتیاز، مرجع سابق، ص 

أخرى یعتبر من غراس أو بناء أو منشاتكل ما على الأرض أو تحتها من «:ج على أنه.م.ت 782تنص المادة -2

نه یجوز أن تقام البینة على أن أجنبیا أقام یر أأقامه على نفقته ویكون مملوكا له، غعمل صاحب الأرض و 

ت كانت قائمة ب الأرض قد خول أجنبیا ملكیة منشآالمنشات على نفقته، كما یجوز أن تقام البینة على أن صاح

.»الكهت وفي تمأو خوله الحق في إقامة هذه المنشآمن قبل 

جرور آسیا، المباني المقامة على أرض الغیر في القانون المدني :للمزید حول أحكام البناء في ملك الغیر الرجوع إلى-3

الجزائري، مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر في القانون، فرع عقود و مسؤولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة 

.و ما بعدها 8، ص2004-2003الجزائر، 

همام محمد محمود زهران، التأمینات العینیة والشخصیة، الكفالة، الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحیازي -4

.325، ص 2001حقوق الامتیاز، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

.53سي یوسف زاهیة حوریة، عقد الرهن الرسمي، مرجع سابق، ص -5
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اء حقه من ثمنها بعد ا للاستیفتخذ ضده، فیكون للدائن المرتهن التنفیذ علیهإجراءات التنفیذ تُ 

أما إذا تصرف الراهن في ملكیته .، لیحل الراسي علیه المزاد محل البانيالعلنيبیعها بالمزاد 

دائن المرتهن الحق في تتبع المباني تحت ید لل هفإنففي هذه الحالة،بالبیع لشخص آخر

.)1(اللتنفیذ علیهحائزها

باني لمالك دین وأیلولة المملكیة الراهن المؤقتة قبل حلول أجل النقضاءاحالة 

، فإن حق الدائن المرتهن)ج.م.ت 889 ادةمال(طبقا للنص السابق لحالة في هذه االأرض

باشره على مبلغ التعویض الذي یدفعه مالك الأرض إذا تملك المباني یكمن في التقدم الذي یُ 

إذا تم هدم المباني، أو بتعبیر آخر فإن مصیر الرهن مرتبط بما یقع الأنقاضأو على ثمن 

لك مالك الأرض متأن یعلى وإذا وقع الاتفاق ،من اتفاق بین مالك الأرض ومالك المباني

إلى دائن المرتهن ویتحول ،فإن حق الدائن المرتهن سینقضي حینهاالمباني دون مقابل

قد تم الاتفاقبت أن هذا ، اللهم إلا إذا ث)2(عادي صاحب حق شخصي على الضمان العام

ضرار بحقوق الدائن المرتهن حینها جاز للمرتهن الطعن في مثل هذا التصرفبقصد الإ

."الغش یفسد التصرفات"طبقا لقاعدة

رهن العقار المملوك على الشیوع–4

ن الملاكیالرهن الصادر من جمیع یبقى نافذا«:نهعلى أ ج.م.ت 890تنص المادة 

مة العقار فیما بعد أو على بیعه لعدم ا كانت النتیجة التي تترتب على قسلعقار شائع أی

إمكان قسمته، وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في العقار أو جزء مفرزا من هذا 

العقار ثم وقع في نصیبه عند القسمة أعیانا غیر تلك التي رهنها، انتقل الرهن بمرتبته إلى 

یان المخصصة له بقدر یعادل قیمة العقار الذي كان مرهونا في الأصل ویبین هذا الأع

القدر بأمر على عریضة، ویقوم الدائن المرتهن بإجراء قید جدید یبین فیه القدر الذي 

خطره فیه أي ذي شأن بتسجیل انتقل إلیه الرهن خلال تسعین یوما من الوقت الذي یُ 

.القسمة

على هذا الوجه برهن صدر من جمیع الشركاء ولا بامتیاز ولا یضر انتقال الرهن 

.»المتقاسمین 

.184ق، ص تناغو سمیر عبد السید، مرجع ساب-1

.114لحمیم زلیخة، مرجع سابق، ص -2
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:هما)1(یفترض هذا النص حالتین أساسیتین لرهن العقار الشائع

  .ن لهذا العقارن جمیع الملاكیمالرهن الصادر -

.ن أحد الشركاءمالرهن الصادر -

یبقى صحیحا ،المطلقةهم یتأو أغلبعلى الشیوع ین جمیع الملاك نالرهن الصادر م-أ

ونافذا أیا كانت النتیجة التي تترتب على قسمة العقار فیما بعد أو على بیعه لعدم إمكان 

قسمته، فیبقى الرهن إذن صحیحا ونافذا في حقهم، ففرضنا لو اختص كل شریك بعد القسمة 

اختص أحد ، أما إذا )2(بجزء مفرز من العقار المرهون، فإن كل جزء یظل مثقلا بحق الرهن

واختص الشركاء الآخرون بأعیان أخرى كانت ن بعد القسمة، الشركاء بكل العقار المرهو 

أي أن العقار سینتقل إلى الشریك ،مملوكة على الشیوع، فإن العقار كله یظل مثقلا بالرهن

ن وینتقل العقار المرهو ،یرهن في الأصل سوى حصته الشائعةرغم أنه لم)3(مثقلا بالرهن

سواءً وقع البیع لأحد الشركاء أو إلى ،لعدم إمكان قسمتهمثقلا بالرهن كذلك إذا تم بیعه 

.شخص أجنبي

شركاء على الشیوع أحد المن إن الرهن الصادر ن أحد الشركاء،الصادر م الرهن-ب

:روض التالیةالف ىحدن إلا یخلوا ع

.إما أن یرهن الشریك حصته الشائعة في العقار المرهون-

.زة في العقار المرهونإما أن یرهن الشریك حصته المفر -

713المادة (الملكیة الشائعة هي أن یتملك شخصان أو أكثر لشيء واحد دون أن یختص كل منهم بجزء مفرز فیه -1

، ومثاله إذا اشترى شخصان أو ثلاثة أشخاص قطعة أرض، فتكون هذه القطعة ملكا لهؤلاء الأشخاص على )ج.م.ت

.الشیوع

.324السنهوري أحمد عبد الرزاق، مرجع سابق، ص -2

وهذا استثناء للقواعد العامة في القسمة بین الشركاء وما لها من أثر رجعي، فالرهن طبقا للقواعد العامة للقسمة یتوقف -3

على نتیجة القسمة، فإذا وقع العقار الشائع كله في نصیب أحد الشركاء صح الرهن فیه بمقدار حصة الشریك الشائعة 

.رهن غیره من الشركاء لهذا العقار باطل لوقوعه على ما لا یملكونوحدها لأنه لم یرهن أكثر من حصته، ولأن 

، وقد كان القضاء في فرنسا یسیر على هذا )ج.م.ت 730حیث أنهم یُعتبرون وكأنهم لم یملكوا العقار أبدا، المادة (

ابتداءً وفقط، لكن النحو فیقضي بأن العقار ینتقل إلى أحد الشركاء مثقلا بالرهن قي قدر حصته الشائعة التي رهنها 

الموثقون في فرنسا اعترضوا على هذا الحكم وذهبوا إلى أن جمیع الشركاء قد وافقوا على رهن العقار الشائع فیجب أن 

یقضي ببقاء الرهن 1910دیسمبر 31یبقى العقار كله مثقل بالرهن أیا كانت نتیجة القسمة، فصدر في فرنسا قانون 

السنهوري أحمد عبد الرزاق .أیا كانت نتیجة القسمة أو بیعه لعدم إمكان قسمتهالصادر عن جمیع الشركاء صحیحا

.228مرقس سلیمان، مرجع سابق، ص .325-324مرجع نفسه، ص ص 
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لم یتطرق لها المشرع حالة وهي(كله الشائعالشیوع العقارإما أن یرهن الشریك على-

.)الجزائري

حصته الشائعة في العقار المملوك على الشیوعلرهن الشریك –

وله أن یتصرف ،شریك على الشیوع یملك حصته ملكا تاماكل كما هو معلوم فإن

.)2(بمصیر الشیوعمصیر الرهنوفي هذه الحالة یتحدد ،أن یرهنها مثلاك)1(فیها

ق التنفیذ على حصة فإذا ظل الشیوع قائما إلى حین حلول أجل الدین فللمرتهن ح

ویصیر المرهونة وبیعها بالمزاد العلني لیحل الراسي علیه المزاد محل الشریك الراهنالشریك

فإن  أما إذا زالت حالة الشیوع بقسمة العقار الشائع،)3(الشركاءشریكا على الشیوع مع سائر 

:صیب الراهن وذلك على النحو الآتيسیقع في نمصیر الرهن یتوقف على ما

 في المرهونةإذا وقع في نصیب الراهن جزء مفرز من العقار یساوي الحصة الشائعة -

بمقتضى القسمة ولیس على أساس  ك، وذلالجزء المفرز علىسیتركز الرهن هذه الحالة 

نصیبه الشریك كل العقار الشائع، أو وقع فيوقع في نصیب الراهنأماإذا.)4(العینيالحلول 

في حدود قائما الرهن حق فیبقى ،الحصة الشائعة التي رهنتزید قیمته عنجزءا مفرزا ی

  .فقط الحصة التي تم رهنها ابتداء

رهن منه حصته  أوه رهن الذي آخر غیرفي نصیب الراهن عقار إذا وقع -

عقد بأحد الشركاء قام ،و قطعة أرضلعقار المملوك على الشیوع منزلا كما لو كان االشائعة

ي هذه ، فالقسمة آلت إلیه حصة في الأرض دون المنزل دالرهن على حصته في المنزل وعن

أي أن الرهن  ،)5(في نصیب هذا الشریكالأعیان التي وقعتل الرهن إلى ینتقسالحالة 

رف فیها وأن كل شریك في الشیوع یملك حصته ملكا تاما وله أن یتص«:ج على أنه.م.ت 714/1تنص المادة -1

.»ا بحیث لا یلحق الضرر بحقوق سائر الشركاءن یستعملهیستولي على ثمارها وأ

2 - MAZEAUD Henri et Léon, MAZEAUD Jean, CHABAS François, op.cit, p 309.

وما 71سعد نبیل ابراهیم، مرجع سابق، ص.49سي یوسف زاهیة حوریة، عقد الرهن الرسمي، مرجع سابق، ص -3

.بعدها

.69سوار محمد وحید الدین، مرجع سابق، ص -4

حمدان حسین عبد اللطیف، التأمینات العینیة، دراسة تحلیلیة شاملة لأحكام الرهن والتأمین والامتیاز، الطبعة الأولى -5

.366، ص 2009منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
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لحصة الشائعة المرهونة ابتداء وبمرتبته لكن بالقدر الذي یعادل ا)1(سینتقل لقطعة الأرض

.ج المذكورة أعلاه.م.ت 890/2لك بصریح نص المادة وذ

ن یبی اجدید اجرى قیدالأصلیة أن یبمرتبته إذا ما أراد الاحتفاظ الدائن المرتهن  وعلى 

یوما بدءً من الوقت الذي یخطره فیه أي ذي 90فیه القدر الذي انتقل إلیه الرهن خلال أجل 

كأن یكون قد أجرى القید الجدید ،یوما90إذا لم یحترم الراهن أجل شأن بتسجیل القسمة، أما 

  .  دولا تُحسب هذه الأخیرة إلا من تاریخ إجراء القید الجدییفقد مرتبتهسف 91في الیوم

مة لأحكام رهن العقار الشائع قد أوردت نظّ ج المُ .م.ت 890یلاحظ أن نص المادة ما و 

ولا یضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من «:بقضائهاتحفظا في فقرتها الثالثة 

.»جمیع الشركاء ولا بامتیاز المتقاسمین 

آخر طبقا انتقل حقه إلى عقارائن المرتهن من أحد الشركاء الذيوعلیه فإن مرتبة الد

لهذا العقار الآخر ن جمیع الشركاءن مر عن مرتبة الدائن المرتهتأخ،تللفكرة الحلول العیني

لو كانت مرتبة الدائن الأول متقدمة على مرتبة دائن الشركاء وذلك احتراما لحق الرهن حتى 

للشركاء حق امتیاز المتقاسم على العقار الذي ، وكذلك یكون)2(الصادر من جمیع الشركاء

إضرار بحق الدائن  هفیبعیب، ذلك لأنانتقل إلیه حق الرهن وهو ما وصفه البعض

.)3(المرتهن

د حقه في الرهن على العقار ولا یفق،فإن المرتهنسرالراهن بمنقول دون عقاإذا اختص-

لات إلا بنص، وفي هذه الحالة فانینتقل إلى المنقول لأن الرهن الرسمي لا یرد على المنقو 

 إلا إذا قدم الراهناللهم ،اف التأمینضعویكون مستحق الأداء بسبب إسیسقط أجل الدین 

العبیدي علي هادي، مرجع سابق، ص .الة یكون بمقتضى الحلول العینيالحهذه وجدیر بالذكر أن انتقال الرهن في -1

260.

:ولفهم الأمر نضرب المثال الآتي.332السنهوري أحمد عبد الرزاق، مرجع سابق، ص -2

أ، ب، ج ثلاثة أشخاص یملكون على الشیوع أرض، منزل وحدیقة، قام الشخص أ برهن الأرض المملوكة على الشیوع        

وقع في نصیب الشخص أ )الأرض، المنزل والحدیقة(وقام الشركاء الثلاثة برهن الحدیقة، بعد قسمة المال الشائع 

حالة سینتقل الرهن إلى الحدیقة، ولأن هذا الانتقال طبقا للقانون لا الحدیقة دون الأرض التي قام برهنها، في هذه ال

یجب أن یضر بالرهن الصادر من سائر الشركاء، فان الدائن الذي تلقى حق الرهن من جمیع الشركاء سیتقدم على 

.الدائن الذي تلقى حق الرهن من الشخص أ ولو كان رهن هذا الأخیر متقدما في المرتبة

عبد الحلیم، الرهن الرسمي كضمان من ضمانات القروض، ایجابیاته وعیوبه، مجلة الواحات للبحوث بوشكیوة -3

.243، ص 2009والدراسات، العدد السادس، 
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متعسفا في اعتبر، ولا یكون بوسع الدائن رفض هذا التأمین البدیل وإلا )1(كافیاتأمینا 

.استعمال حقه

سیحتفظ بحقه في الدائن المرتهن ، فإن إذا وقع في نصیب الراهن مبلغ من النقود-

 أن، أما إذا لم یحل أجل الدین فله من مبلغ النقود إذا حل أجل الدینالتقدم لاستفاء حقوقه

واستثماره أحسن استثمار إلى حین حلول المبلغ في المحكمة للمحافظة علیهإیداع لب یط

.)2(أجل الدین

من العقار الشائعمفرزةحصةرهن الشریك –

ع فإن رهنه هذا لا ینفذ في حق باقيمفرزة من العقار الشائإذا قام الشریك برهن حصة

الشركاء لأن حق كل شریك یتعلق بهذا الجزء ولا یستطیع الشریك الراهن الانفراد والتصرف 

ب إبطال التصرف لغلطالة الشیوع أن یطلللدائن المرتهن إذا كان لا یعلم بح، ویحق )3(فیه

طرفیه بینما العقد صحیحا أن ، إذأما إذا كان یعلم بذلك سلفا فلیس له المطالبة بإبطاله

.فلا داعي لحمایته)4(رضي سلفا بنتیجة القسمة أیا كانتعلى اعتبار أن المرتهن قد

في العقار الشائع وكما في حالة رهن الشریك لحصته الشائعةأیضاوفي هذه الحالة 

ب الشریك على الشیوع وعلى ما سیقع في نصیلق على نتیجة القسمةفإن مصیر الرهن یُع

، ونحیل لما سبق وأن درسناه من أحكام عند رهن الشائع العقار منالذي رهن حصة مفرزة 

بعد القسمة بجزء أكبر من الحصة واختصاصهالشریك على الشیوع لحصته الشائعة 

غیر الذي رهن منه حصته الشائعة أو في حالة آخربعقار اختصاصهالمرهونة أو في حالة 

.لتكرارهافلا داعي  )5(بمنقول أو بمبلغ من النقوداختصاصه

بینما یرى آخرون أن الرهن ینتقل إلى المنقول إذا كان من .332السنهوري أحمد عبد الرزاق، مرجع سابق، ص -1

للتسجیل، أما إذا كان من المنقولات الغیر الخاضعة للتسجیل ینقلب الرهن الرسمي إلى رهن المنقولات الخاضعة

.261العبیدي على هادي، مرجع سابق، ص .حیازي لمنع التواطؤ بین الشركاء قصد الإضرار بحقوق الدائن

.73جلال محمد إبراهیم، سعد أحمد محمود، مرجع سابق، ص -2

.31سابق، ص ریحاني یسمینة، مرجع -3

.332السنهوري أحمد عبد الرزاق، مرجع سابق، ص -4

.45-44أنظر فیما سبق، ص ص -5 .



ماهية الرهن الرسمي:الفصل الأول

- 48 -

رهن الشریك لكل العقار الشائع-

 في ن أحد الشركاء على كل العقار الشائع، فإن الرهن لا یصح إلاإذا صدر الرهن م

ویجوز )1(لكها الراهن ولا ینفذ هذا الرهن في حق باقي الشركاءحدود الحصة الشائعة التي یم

للمرتهن طلب إبطال العقد لغلط إذا كان حقا لا یعلم بحالة الشیوع عند إبرام عقد الرهن، أما 

إذا كان یعلم مسبقا بحالة الشیوع ورغم ذلك ارتهن العقار الشائع فلا یجوز له طلب إبطال 

في حق باقي  ذالعقد، لیكون الرهن بذلك صحیحا ومنتجا لأثره بین عاقدیه وغیر ناف

، فإذا وقع )3(على نتیجة القسمةهن في هذه الحالة مستقرا بل متوقفاولا یكون الر ، )2(كاءالشر 

الراهن بجزء الشریكأما إذا اختصوتأكد، شریك الراهن العقار المرهون، استقر الرهنالفي نصیب

لك فلا یسري فيزاد في ذ فقط، وماعلى هذا الجزء یتركزسن الرهن من العقار المرهون فإ

آخر غیر العقار المرهون فإن وإذا وقع في نصیب الراهن عقار)4(مواجهة باقي الشركاء

إذا اختص الراهن بمنقول أماج، .م.ت 890العقار طبقا لأحكام المادة الرهن سینتقل إلى هذا

التي  هي بخصوص رهن الحصة الشائعةنفس الأحكام السالفة ذكرهاأو مبلغ من النقود فإن

.)5(تسري

)6(الرهن الصادر من مالك ظاهر–5

 لك، لیكون بذلكذي یظهر على أنه مالك وهو لیس كذهر هو الشخص الالمالك الظا

الظاهرة  وضاع، غیر أنه استثناءً وحمایة للأن غیر مالكلصدوره منه من المفروض باطلاره

.رهن المالك الظاهر صحیحایقعالمعاملات،واستقرار 

:نجدأمثلة المالك الظاهرومن 

برم عقد صوري إذا أُ  «:نهعلى أ ج.م.ت 198تنص المادة المالك بسند صوري، –أ

.»فلدائني المتعاقدین وللخلف الخاص متى كانوا حسني النیة أن یتمسكوا بالعقد الصوري 

.51سي یوسف زاهیة حوریة، عقد الرهن الرسمي، مرجع سابق، ص -1

محي الدین إسماعیل علم الدین، التأمینات العینیة في القانون المصري والمقارن، الرهون والامتیاز والاختصاص-2

.64الطبعة الرابعة، دار النهضة العربیة عالم الكتاب، دار حریة المكتبة القانونیة، بدون بلد نشر ولا سنة نشر، ص 

:راجع كذلك في الفقه الفرنسي.66جلال محمد إبراهیم، سعد أحمد محمود، مرجع سابق، ص -3

-SIMLLER Philippe,DELEBECQUE Philippe, op.cit, p282

.160حسنى محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص -4

.45-44أنظر فیما سبق، ص ص، -5

.185تناغو سمیر عبد السید، مرجع سابق، ص-6
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فإذا قام شخص بشراء عقار بعقد صوري وبعدها رهنه، فللدائن المرتهن في هذه الحالة 

إذا كان حسن النیة أن یتمسك بالعقد )المشتري(للمالك بسند صوري باعتباره خلفا خاصا 

في حق ونافذا كذلك)المالك الحقیقي(حق البائع ویكون الرهن بذلك نافذا في ،الصوري

ولو كان الدائن المرتهن من المالك ، )1(عقارالدائن الذي ارتهن العقار من المالك الحقیقي لل

قاعدة لك أن لحقه، ذالصوري الدائن المرتهن من المالكقید أن یالحقیقي قد قید رهنه قبل 

ون حقوقهم من ذات الشخصتحكم التزاحم على الأفضلیة إذا تلقى المرتهنالأسبقیة في القید

تلقى حق الرهن من ، فأحد الدائنین)2(فلا یتحقق شرط وحدة الشخص الراهنأما في هذه الحالة

.تلقاه من المالك بسند حقیقي وهو البائعوآخر قد)المشتري(المالك بسند صوري 

الناس یحمل نفسه ویحمله الذيالوارث الظاهر،یعرف الوارث الظاهر بأنه الشخص  –ب

یرث أموال المتوفى وبعدها  كالوارث الذي ،على أنه الوارث الحقیقي ثم یتضح أنه لیس كذلك

على العقار الذي ورثه ، فالرهن الرسمي الذي یرتبه الوارث الظاهر)3(ب یحجبهیظهر حاج

المرتهن الدائنافذا في حق الوارث الحقیقي شریطة أن یكون ظاهرا یكون رهنا صحیحا ون

ما ك)4(الحقیقي للعقارالوارث أي كان یعتقد وقت التعاقد أن الوارث الظاهر هو ،حسن النیة

قد  المرتهنلك حق الإرث من ناحیة وأن یكون مكذلك أن یكون الوارث الظاهر قد تشترطیُ 

قید حقه قبل تسجیل عریضة دعوى الاستحقاق التي یرفعها الوارث الحقیقي لاسترداد أملاكه 

.)5(من ناحیة أخرى

روض أخرى للمالك الظاهر أین یبقى الرهن صحیحا في مواجهة المالك الحقیقي وهناك ف

، إلى مستعاروكذا المالك باسم الموصى له الظاهر:،ومنهادائمایة للأوضاع الظاهرة احم

.)6(خرىالأفروض المن غیره

.54محي الدین إسماعیل علم الدین، مرجع سابق، ص -1

أي فرض  ، ولم یشر المشرع الجزائري لهذا الفرض274، هامش 134حسنى محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص -2

صدور الرهن من المالك الحقیقي والمالك بسند صوري في آن واحد، عكس المشرع المصري الذي نص صراحة على 

.ذلك إذ یتقدم في هذه الحالة الرهن الصادر من المالك بسند صوري

.45سي یوسف زاهیة حوریة، عقد الرهن الرسمي، مرجع سابق، ص -3

.310مرجع سابق، ص السنهوري أحمد عبد الرزاق، -4

.142شرف الدین أحمد، مرجع سابق، ص -5

بناسي شوقي، مرجع .211السنهوري أحمد عبد الرزاق، مرجع سابق، ص :للتفصیل أكثر في الموضوع الرجوع إلى-6

.219أبو السعود رمضان، مرجع سابق، ص .123سابق، ص 
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الرهن الصادر من الحائز المتحصل على شهادة الحیازة وفقا لقانون التوجیه -6

)1(العقاري

، فهومالكقارا وفقا لشهادة الحیازة لا یعد كما هو معلوم، فإن الحائز الذي یحوز ع

فطبقا للمادة ، وعلیه سندا للملكیةوالتي لا تعد بتاتا )2(شهادة الحیازةلعقاربحائز لیس سوىب

قانون من غیر مالك، غیر أنه بالرجوع لباطلا لصدورهرهن الحائزج یكون .م.ت884/2

حائز العقار بشهادة ة لمنه قد أجاز صراح)3(44التوجیه العقاري نجد أن المشرع في المادة 

أورده  ناءوهو استثت القرض رغم أنه لیس بمالك، ي لفائدة هیئارهن عقار  الحیازة ترتیب

.لفلاحياالمشرع الجزائري لمحاولة التحفیز على ترقیة الاستثمار 

الفرع الثاني

الشروط الخاصة بالمال المرهون والدین المضمون

لمشرع كذلك ا شترطاإلى جانب الشروط المفروضة في جانب الراهن لصحة عقد الرهن 

حتى )ثانیا(وأخرى بالدین المضمون ) أولا(أخرى إحداها متصلة بالمال المرهون  اشروط

.یكون عقد الرهن صحیحا

.146بناسي شوقي، مرجع سابق، ص -1

خر مرتبط عضها الآادة الحیازة بتوافر مجموعة من الشروط بعضها متعلق بالعقار محل شهادة الحیازة وبیتم تسلیم شه-2

من ممتلكات یجب أن یكون ملكا خاصا أي لیسفأما الشروط المتعلقة بالعقار محل طلب شهادة الحیازة ، بواضع الید

الشروطالمتعلقة ، أماأوجزءبلدیةلمیتمالمسحالعقاریفیهاقعبإقلیمبلدیةیأن.مالكألا یكون للعقار .الدولة ولیس وقفا كذلك

المعنوي هذا من جهة ومن جهة أخرى یة متوافرة على العنصرین المادي و بواضع الید فیجب أن تكون حیازته قانون

وإذا توافرت هذه الشروط صار للمعني أن یطلب من .سنة كاملة15یجب اكتمال مدة الحیازة والتي هي 

موضوع للتفصیل أكثر في .أن تعد له شهادة حیازة وذلك طبعا بعد إیداعه للملف المطلوباالعقارمحلالطلبالكائنبهالبلدیة

الشهرمجال في الجزائریةالتجربةمزعاش أسمهان، :، إعداد شهادة الحیازة، تسلیمها وكذا آثارها الرجوع إلى الحیازة

مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر، فرع الإدارة والمالیة، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، جامعة ،العقاري

.65-58، ص ص  2006-2005الجزائر، 

، المتضمن التوجیه العقاري، الجریدة الرسمیة 1990نوفمبر 18، المؤرخ في 25-90من الأمر رقم 44تنص المادة -3

كون رهنا عقاریا صحیحا من الدرجة یمكن للحائز أن یُ «:، على أنه1990نوفمبر 18تاریخ ، الصادرة ب49عدد 

لك ضمانا للقروض المتوسطة ذي ذكر في شهادة الحیازة ویكون ذالأولى لفائدة هیئات القرض ینطبق على العقار ال

.»والطویلة الأمد
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الشروط الخاصة بالمال المرهون –أولا 

لا یجوز أن ینعقد الرهن إلا على عقار ما لم «:نهعلى أ ج.م.ت 886تنص المادة 

.یوجد نص یقضي بغیر ذلك

العلني وأن ما یصح التعامل فیه وبیعه بالمزاد ویجب أن یكون العقار المرهون م

یكون معینا بالذات تعیینا دقیقا من حیث طبیعته وموقعه وأن یرد هذا التعیین إما في عقد 

.»كان الرهن باطلا وإلالرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق ا

وهي  للرهنحدد هذا النص الشروط الواجب توافرها في المال المرهون حتى یكون قابلا 

:بالتفصیل

لعقار هو او ، یجب إذن أن یكون المال المرهون عقارا:عقار أن یكون محل الرهن–1

، فعقد الرهن الرسمي )1(كل شيء مستقر في حیزه، وثابت فیه ولا یمكن نقله منه دون تلف

حق (، أي حق الراهن على هذا العقاراتبحسب الأصل لا یرد إلا على العقار  ذنإ

لإجراءالمنقولات الخاضعة بعض قد یرد على كما )حق الانتفاع أوملكیة الرقبة الملكیة

.)2(وهذا استثناءلتسجیل ا

اشترط :)3(أن یكون العقار المرهون مما یصح التعامل فیه وبیعه بالمزاد العلني–2

)4(بالمزاد اوبیعه ایصح التعامل فیهالشيء المرهون أن یكون من الأموال التي المشرع في

عند حلول قار المرهون وبیعه بالمزادالتنفیذ على الع رهن هووهو شرط منطقي، فالغایة من ال

هذا الشرط انتفت الغایة من الرهن، وعلى ا لم یفي المدین بدینه، فإذا تخلفأجل الدین إذ

.ج السالفة الذكر.م.ت 683راجع المادة -1

.29-24راجع كذلك فیما سبق، ص ص .256عبیدات یوسف محمد، مرجع سابق، ص -2

ذهب البعض إلى القول أن أحد الشرطین یغني عن الآخر حیث أن الأول یغني عن الثاني لأن الأشیاء التي لا یصح -3

ي عن الأول، فالأشیاء التي لا التعامل فیها تكون غیر قابلة للبیع، بینما ذهب آخرون إلى القول بأن الشرط الثاني یغن

یمكن بیعها بالمزاد العلني هي تلك التي لا یمكن التعامل فیها، بینما یرى آخرون أن أحد الشرطین لا یغني عن 

81جلال محمد إبراهیم، سعد أحمد محمود، مرجع سابق، ص ص :للتفصیل أكثر في الموضوع الرجوع إلى.الآخر

–82.

.ج السالفة الذكر.م.ت 886راجع المادة -4
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یحبس العین الموقوفة عن )1(الوقفحظر رهن الأموال الموقوفة لأن یُ لأساس هذا ا

عن العقار  استقلالاالتي لا یمكن بیعها یجابیة تفاق الار ، وكذلك رهن حقوق الا)2(التداول

.فیها المعاملاتهذه الأموال لا تجوز ، فكل)3(وكذلك رهن أموال الدولة

إن شرط وجود العقار المرهون :الرهن ن العقار موجودا وقت إبرام عقدأن یكو–3

  ؟ن المال المستقبلالرهن یقودنا إلى البحث في مسألة رهإبرام عقد وقت 

أنوه أن المشرع الجزائري لم ینص على حكم رهن المال المستقبل، لذلك بدءً أرید أن

.)4(للقواعد العامة للمحاولة إیجاد حكم لهأن نستندزم كان من اللاّ 

هو المال الغیر الموجود عند أن المقصود بالمال المستقبل بوقبل ذلك یجب أن نعلم 

كأن یقوم شخص برهن منزل مزمع ،من الممكن وجوده في المستقبلالرهن، ولكنإبرام عقد

.)5(على البناء

، المتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم، الجریدة 1991أفریل 27، المؤرخ في 10-91من القانون رقم 03تنص المادة -1

عین عن التملك على وجه التأبید حبس الالوقفهو  «:، على أن1991ماي 08، الصادرة بتاریخ 21الرسمیة عدد 

.»الخیروجه من وجوه البر و  فقراء أو علىالتصدق بالمنفعة على الو 

لا یجوز التصرف في أصل الملك الوقفي «:،  المتعلق بالأوقاف، على أنه10-91من القانون رقم 23تنص المادة -2

.»المنتفع به، بأیة صفة من صفات التصرف سواء بالبیع أو الهبة أو التنازل أو غیرها

، المتضمن قانون الأملاك الوطنیة  1990جانفي 10، المؤرخ في 30-90من القانون رقم 04/1تنص المادة -3

الأملاك الوطنیة العمومیة «:على أن 1990دیسمبر 02، الصادرة بتاریخ 52المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة عدد 

.»غیر قابلة للتصرف ولا للتقادم ولا للحجز

1033/2أما في القانون المدني المصري فقد نص المشرع صراحة على بطلان رهن المال المستقبل في المادة -4

ف وهو عدم جواز رهن الأملاك المستقبلیة وأورد .م.ت 2419م، وفي القانون الفرنسي ورد مبدأ عام في المادة .م.ت

:ف على التوالي كما یلي.م.ت 2420و 2419ف،  وتنص المادتین .م.ت 2420علیها استثناءات في المادة 
Art 2419 c.c.f : « L’hypothèque ne peut en principe être consentie que sur des immeubles

présents ».

_Art 2420 c.c.f : « Celui qui ne possède pas d’immeuble présent et libre ou qui n’en possède

pas en quantité suffisante pour la sûreté de la créance peut consentir que chacun de ceux
qu’il acquise ».
2 - Celui dont l’immeuble présent assujetti à l’hypothèque à péri ou subi des dégradations telle
qu’il est devenu insuffisant pour la sûreté de la créance, le peut pareillement, sans justice de droit
pour le créancier de poursuives à présent son remboursement.
3 - Celui qui possède un droit actuel lui permettant de construire à son profit sur le fond d’autrui
peut hypothéquer les bâtiments dont la construction est commencé ou simplement projetée en cas
de destruction de ceux-ci, l’hypothèque est reportée de plein droit sur les nouvelles constructions
édifiées au même emplacement.

:للمزید حول أحكام رهن المال المستقبل في الفقه الفرنسي، الرجوع إلى

-SIMLER Philippe, DELEBECQUE Philippe, op.cit, p p, 287 - 288.

.163بناسي شوقي، مرجع سابق، ص -5
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، وبالرجوع للقواعد العامة یضع المشرع الجزائري حكما لرهن المال المستقبل كما أسبقنالم  

أن یكون محل الالتزام شیئا مستقبلا یجوز «:نهعلى أ جتنص.م.ت92/1المادةنجد

.»ومحققا 

التعامل في الأموال المستقبلیة، ومع الجزائري هو صحة المدني فالأصل في القانون 

غیاب نص صریح لا یجیز رهن الأموال المستقبلیة، فیمكن القول إذن بصحة رهن المال 

وإذا لم یتم ذلك وقع الرهن ،المستقبلي شریطة أن یتم تعیین المال المستقبلي تعیینا دقیقا

.باطلا لتخلف شرط التخصیص كما سنرى

یر في أن أن رهن المال المستقبل یتفق مع رهن ملك الغبینما یرى البعض في الجزائر

لانا مطلقا استنادا بطوهو باطل،شرط ملكیة الراهن للعقار المرهونلا یتوافر فیه كلٌ منهما

لقاعدة العامة استثناء على ابطلان رهن مال المستقبل ج، ویعد.م.ت 884إلى نص المادة 

.)1()ج .م.ت 92المادة (امل في الأشیاء المستقبلیة التي تجیز التع

تعیینیجب :)2()تخصیص الرهن(أن یكون العقار المرهون معینا تعیینا دقیقا –4

.ج تعیینا دقیقا من حیث طبیعته وموقعه.م.ت 886/2المرهون حسب المادة العقار

الرهن الرسمي فأما تعیین العقار المرهون من حیث طبیعته، فیجب أن یتضمن عقد 

أرضاالمرهون كان ما إذا  وبذكر،ثلامطبیعة المال العقاري إن كان حق ملكیة أو حق رقبة

.)3(أو منزلا أو شقة

ویرى السعدي محمد صبري أنه، كان على .44سي یوسف زاهیة حوریة، عقد الرهن الرسمي، مرجع سابق، ص-1

ییق من إبرام المشرع أن ینص في القانون المدني الجزائري على عدم جواز رهن المال المستقبل وذلك لغرض التض

السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، التأمینات .هذاالرهن حمایة لكل من الراهن والمرتهن

.39العینیة، الرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهن الحیازي وحقوق الامتیاز، مرجع سابق، ص

تكمن العلة من مبدأ تخصیص الرهن الرسمي في تفادي الرهن العام والعیوب التي كانت تلحق، به إذ كان الرهن في -2

القانون الفرنسي القدیم، رهنا عاما یشمل كل أراضي المدین الحاضرة منها والمستقبلیة التي عساه أن یتملكها  

یعطل الائتمان )نظام الرهن العام(ا والتي سیتملكها وهذا النظام فیستطیع الراهن بذلك أن یرهن كل عقاراته التي یملكه

ویعرقل تداول الأموال، إذ یتعذر على المدین أن یجد الأموال التي یكون في حاجة إلیها إذا رتب رهنا عاما، كما أن 

تري بسبب ثقل ضررا بلیغا یصیب الراهن عند رغبته في بیع عقاراته المثقلة بحق الرهن، إذ من الصعب إیجاد مش

العقارات بالرهن رغم ضآلة الدین الذي یضمنه العقار، لذلك ظهر مبدأ تخصیص الرهن الذي یلزم الراهن بفرز عقار 

للتفصیل أكثر .من عقاراته وتعیینه، وإذا أراد الراهن رهن كل عقاراته فلا مانع إذا خصصها وذلك بتعیینها جمیعا

.83أحمد محمود، مرجع سابق، ص جلال محمد إبراهیم، سعد :الرجوع إلى

.160، ص 01أنظر الملحق رقم-3
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العقار وحدوده وجیرانه من من حیث موقعه فیتم بذكر موقعالمرهون العقار تعیین وأما 

تعیین أو تحدید العقار ، أو بتعبیر آخر یتم)1(العقارات من كل اتجاه وكذلك مقدار مساحته

.المرهون تعینا نافیا للجهالة

الذي یتعلق بتأسیس 63-76من المرسوم رقم 93/5وقد اشترط كذلك نص المادة 

المرسوم من 66السجل العقاري، تعیین العقارات التي طلب التسجیل من أجلها طبقا للمادة 

عقد أو قرار قضائي موضوع إشهار كل«:أنهعلى في فقرتها الأولى التي تنص ، و نفسه

ه النوع والبلدیة التي یقع ن یبین فیه بالنسبة لكل عقار یعنیفي محافظة عقاریة، یجب أ

.»فیها وتعیین القسم ورقم المخطط والمكان المذكور وما یحتوي علیه من مسح أراضي 

منح لهما فرصةهن، فإن القانون في عقد الر المرهون وإذا فات المتعاقدین تعیین العقار

العقد لا من وقت تحریر ینعقد عقد الرهن الرسمي، إ لا على أن ،تعینه في عقد رسمي لاحق

و عقد لاحق فلا یكون یتم تخصیص العقار في عقد الرهن أ لم الأحوالفإذا،وفي جمیع اللاحق

.)2(ثرأأیلعقد الرهن 

لاحق وإلاأو عقد الرهن،قار المراد رهنه في عقد إذن أن یعین العیجب على الراهن

دقیق هو أصل من أصول ن هذا التعیین الك لأذلالتعین، شرط باطلا لتخلف  كان عقد الرهن

ومتى قام .)3(،ومبدأ تخصیص الرهن مبدأ جوهري لا یقوم الرهن بدونه الرسمي الرهن عقد

العقار بقوة القانون دون حاجة دقیقا امتد الرهن إلى ملحقات هذاالراهن بتعیین العقار تعیینا

وقد جاء نص استبعادها حتى یمتد إلیها الرهن، إلى تعینها في عقد الرهن، بل یكفي عدم

.أمثلة لبعض الملحقاتب ج.م.ت887المادة 

.160، ص 01أنظر الملحق رقم-1

ذهب الفقه في مصر إلى القول بأن الرهن الباطل بسبب عدم تخصیصه، یتضمن وعدا صحیحا بإبرام عقد رهن -2

ف المدین عن تقدیم ما وعد به من رسمي، وإذا حدث أن أخل الراهن بوعده، فإن الدین یسقط ویحل أجله بسبب تخل

تأمینات، بینما یرى العمید السنهوري أن الرهن الباطل لعدم تخصیصه لا یتحول إلى وعد بإبرام عقد الرهن، فمثل هذا 

السنهوري ).ج .م.ت 71م المقابلة للمادة .م.ت 101المادة (الوعد یجب أن یتضمن أیضا تعیین العقار الذي یعد برهنه

.262أبو السعود رمضان، مرجع سابق، ص :في نفس المعنىأنظر .355اق، مرجع سابق، ص أحمد عبد الرز 

عبد االله عبد الجلیل، قاعدة عدم الحیازة في الرهن الرسمي، دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري -3

عة والقانون، كلیة العلوم الاجتماعیة مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر، تخصص العلوم الإسلامیة، شعبة الشری

.81، ص2006-2005والعلوم الإسلامیة، قسم الشریعة، الجامعة الإفریقیة أحمد درایة، 
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یشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي «:نهعلى أ ج.م.ت 887تنص المادة 

ویشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصیص وكافة التحسینات ،تعتبر عقارا

والإنشاءات التي تعود بالمنفعة على المالك، ما لم یتفق على غیر ذلك، مع عدم الإخلال 

بامتیاز المبالغ المستحقة للمقاولین والمهندسین المعماریین المنصوص علیهم في المادة 

1000«.

فرت فیه اوتو ،ه كلما انعقد الرهن صحیحا على عقار مخصصیستفاد من هذا النص أن

إذا لم یتفق الطرفان هن تلقائیا إلى ملحقات العقار،الشروط المطلوبة قانونا امتد الر كل 

د الرهن إلى ملحقات العقار اوامتد،صراحة في عقد الرهن ذاته أو عقد لاحق على استبعادها

  :هيبتوافر مجموعة من الشروط قترن المرهون مُ 

:، بقولهاج.م.ت 887هو شرط مستفاد من نص المادة أن تكون الملحقات عقارا، و –

یجب إذن أن تكون »...المرهون التي تعتبر عقاراالعقار  یشمل الرهن ملحقات«

أن الرهن في الأصل لا یرد إلا علىواءً بطبیعتها أو بحكم القانون، إذ الملحقات عقارا س

  .العقارات

حق الانتفاع من فعلى سبیل المثال،)1(أن تكون اللواحق من توابع العقار المرهون–

توابع حق الرقبة والعكس غیر صحیح، فإذا رهن مالك الرقبة العقار المرهون في حین أن 

الملكیة  تعند انقضاء مدة الانتفاع وخلصع قد ثبت لشخص آخر ولمدة معینة، و حق الانتفا

غیر والعكس  اللواحقمتد إلى حق الانتفاع باعتباره من هن سیلمالك الرقبة، فإن الر 

.)2(صحیح

تتجه إرادة الطرفین إلى استبعاد بعض أو كل الملحقات، حیث أن قاعدة  لا أن -

.)3(للمتعاقدین مخالفتهاو  مرةآالعقار المرهون قاعدة مكملة غیر امتداد الرهن إلى ملحقات

.166بناسي شوقي، مرجع سابق، ص -1

وإذا رهن صاحب حق الانتفاع حقه في حین أن .1، هامش رقم289همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص-2

لشخص آخر، وبعد مدة آلت ملكیة العقار لصاحب حق الانتفاع، فإن الرهن في هذه الحالة یظل ملكیة الرقبة 

.الانتفاعمن توابع حق  تمحصورا فقط على حق الانتفاع ولا یمتد إلى حق الرقبة، لأن الرقبة لیس

.166تناغو سمیر عبد السید، مرجع سابق، ص -3
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للشخص الراهن، ففرضا لو أن العقار ر المرهون وكذلك لواحقه یكون العقا أن -

ن یها، كأالرهن لا یمتد إلحقشخص آخر فإنلللراهن بینما العقارات بالتخصیص المرهون 

.)1(یكون الراهن قد استأجرها لخدمة العقار المرهون

نجد أن المشرع قد أعطى أمثلة ج كما أسبقنا،.م.ت 887عنا لنص المادة وبرجو 

:إلیها الرهن وهيلملحقات العقار المرهون التي یمتد 

، فحسب النص السابق تكون التي تخدم العقار المرهونالایجابیة)2(حقوق الارتفاق

نه لا غیر أوتكون مثقلة هي الأخرى بحق الرهن،حقوق الارتفاق تابعة للعقار المرهون 

هو منقول العقار بالتخصیص،و العقارات بالتخصیصلككذ، ویشمل الرهن یجوز رهنها مستقلة

لتصرفات ، وهو یأخذ مصیر العقار الذي یخدمه في جمیع ا)3(صاحبه لخدمة عقار هرصد

، )4(مرهون مثله هلخدمترصد العقار أصبح العقار بالتخصیص المُ  هنالواردة علیه، فإذا رُ 

أن یكون العقار ،المنقول عقارا بالتخصیص وبالتالي امتداد الرهن إلیهعتبارویشترط للا

والمنقول مملوكین لنفس الشخص وأن یتم التخصیص من المالك ذاته، وأن یكون التخصیص 

صص لخدمة العقار ولیس لخدمة صاحببمعنى أن یكون المنقول قد خُ )5(عینیا لا شخصیا

خدمها صاحب العقار تسیالعقارات بالتخصیص السیارات التیخرج من دائرة وبذلك ی،العقار

عیة الآلات الزرا ،ن أهم أمثلة العقارات بالتخصیص نجدقضاء حاجاته الشخصیة، ومل

ون المدني الجزائري، التأمینات العینیة، الرهن الرسمي وحق الاختصاص السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القان-1

.43والرهن الحیازي وحقوق الامتیاز، مرجع سابق، ص

الارتفاق حق یجعل حدا لمنفعة عقار «:ج كما یلي.م.ت 867عرف المشرع الجزائري حق الارتفاق في المادة -2

ویجوز أن یترتب الارتفاق على مال إن كان لا یتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا ،لفائدة عقار آخر

على خلاف النص الفرنسي "مملوك"وقد انتقد هذا التعریف على أساس أن النص القانوني سقط منه كلمة ، »المال 

ر المرتفق به مملوكین الذي نص علیها، فكان الأجدر على المشرع أن یوضح أن كلا من العقار المرتفق والعقا

:لشخصین مختلفین، وتتمثل شروط حق الارتفاق في

.أن یكون هناك عقارین مملوكین لشخصین مختلفین-

.أن یتقرر التكلیف على العقار ولفائدة عقار آخر-

زیدان محمد، حق :للمزید حول أحكام الارتفاق الرجوع إلى.للعقار المرتفق به"gène"ضرورة وجود مضایقة -

، كلیة الحقوق، بن ماجستیر، فرع العقود والمسؤولیةالارتفاق في القانون الجزائري، مذكرة للحصول على شهادة ال

.وما بعدها7، صفحة 2004–2003، جامعة الجزائرعكنون،

.ج السالفة الذكر.م.ت 683راجع المادة -3

.235أبو السعود رمضان، مرجع سابق، ص-4

.167ناسي شوقي، مرجع سابق، صب-5
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ي المنقول اعتبر عقارا ، ومتى توافرت الشروط المذكورة فوالماشیة وأثاث الفندق وغیرها

وقع التخصیص قبل الرهن أو بعده، وأخیرا یشمل الرهن امتد الرهن إلیه سواءً بالتخصیص

التحسینات والإنشاءات التي تعود بالمنفعة على  ج.م.ت 887حسب نص المادة 

حدثها الراهن أو الغیر على العقار المرهون ثم آلت جمیع الأعمال التي یُ یقصد بها،و المالك

ك إلى تلك التحسینات الرهن كذلد یمتو .)1(ملكیة هذه المنشآت للراهن وعادت بالمنفعة علیه

سبب تنفیذ مشروعات بسعر العقار رتفاعالتقلبات الاقتصادیة كاالتي تنتج عن 

.)2(هأمامعامة

، زیادة قیمة العقار المرتهنویعتبر كذلك من التحسینات التي یستفید منها الدائن

الإضافاتالمرهون بسبب انقضاء حق ارتفاق كان یثقل هذا العقار، كما یستفید كذلك من 

.مساحة العقار المرهونجلبه النهر وتسبب في توسیعمي الطبیعیة كتراكم ط

وبصفة عامة یستفید الراهن في كل ما یطرأ على العقار من زیادة في القیمة بأي سبب 

.متى كانت هذه الزیادة تعود بالمنفعة على المالك)3(كان

وجدیر بالذكر أن التحسینات إذا كان سببها هو المقاول أو المهندس المعماري، فإن 

قاول أو المهندس المعماري لمهذا الأخیر له امتیاز على التحسینات التي أحدثها، فیستوفي ا

استفاء المبالغ المستحقة لهم في حدود ما ، ویتقدم هؤلاء على الدائن المرتهن في لحقوقهم

، وهو أمر یتماشى مع العدالة )4(من زیادة في قیمة العقار وقت البیع همب على عملتیتر 

ویرى البعض أن هذا الامتیاز الذي .تلك التحسینات إنما حدثت بفعلهم لأن لكذ والمنطق

ب التي تلحق بنظام الرهن نح للمقاول والمهندس والمعماري، إنما هو عیب من أحد العیو مُ 

.)5(الرسمي

.297همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص -1

ومثال المشاریع العامة التي قد تؤدي إلى زیادة قیمة العقار .178حسنى محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص -2

.المرهون شق الطرق وحفر الآبار والسدود بالقرب من العقار المرهون

.261عبیدات یوسف محمد، مرجع سابق، ص -3

.128شرف الدین أحمد، مرجع سابق، ص -4

هذا  ءاستیفاالمهندسین المعماریین أو المقاولین لحقوقهم متقدمین على الدائن، یشكل خطرا في عدم  ءاستیفاحیث أن -5

لى ثمن العقار المرهون مخصوما منه الأخیر لحقه كاملا، إذ أن حق الدائن المرتهن في هذه الحالة لا یرد سوى ع

.245بوشكیوة عبد الحلیم، مرجع سابق، ص :إلىللتفصیل في عیوب الرهن الرسمي الرجوع .حقوق المقاول والمهندس
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ون تبقى القانونیة للعقار المرهوكذا الحیازة المادیةمن خصائص الرهن الرسمي أن

الشيء المرهون وفي قبض ثماره استعمالواستغلالحق للراهن، وعلیه فان لهذا الأخیر

والتصرف قبض ثمارهلك استغلال العقار و حق الحائز كذكما یكون من ،والتصرف فیها

أن هنالك وقت معین حدده المشرع  إذ ،لكن حق المالك في قبض الثمار لیس مطلقا.)1(فیها

ج .م.ت 888تنص المادة بتالي،و  ق الرهنحالعقار المرهون ویمتد إلیهالحق فیه الثمار بتُ 

وتوزع ثمار العقار المرهون وإیراده مثلما یوقف ویوزع ثمن العقار توقف«:نهعلى أ

.»ابتداءً من تسجیل نزع الملكیة الذي هو بمثابة الحجز العقاري

أن ثمار العقار، والمقصود منه،جاء غامضاأنه یلاحظ عند قراءة النص ما 

تنبیه نزع وعاء الرهن ابتداءً من تاریخ تسجیلوبالتالي دخولها، حق بهلتُ )2(المرهون

اتخذت إجراءات التنفیذ ضد الراهنتحدیدا في الیوم الموالي لهذا التاریخ، هذا إذا،)3(الملكیة

الدفع ، فإن ذلك سیكون من وقت إنذاره ب)4(أما إذا اتخذت إجراءات التنفیذ في مواجهة الحائز

ینبغي على الحائز أن «:نهعلى أ التي تنص،ج.م.ت 930المادةنصأو التخلیة طبقا ل

أو التخلیة، فإذا تركت الإجراءات مدة ثلاثة سنوات  عمن وقت إنذاره بالدفیرد ثمار العقار

.»فلا یرد الثمار إلا من وقت أن یوجه إلیه إنذار جدید

بدءً من تاریخ برد ثمار العقار المرهون التزام، إذ یقع على الحائز نص واضح وهو

، وإذا ترك الدائن إجراءات التنفیذ في مواجهة الحائز لمدة إلیهتوجیه الإنذار بالدفع أو التخلیة

إنذار آخر، وعلیه إذن فإن إذا وجه إلى الحائزإلاّ ولا یصح متابعتهاسنوات، فإنها تسقط3

ار بالدفع أو الإنذبنزع الملكیة في الفترة التالیة لتسجیل التنبیهالثمار ستكون من حق الدائن

.أو التخلیة حسب كل حالة

.وما بعدها77سعد نبیل ابراهیم، مرجع سابق، ص -1

یقصد بالثمار والإیراد كل أنواع الثمار التي تخص العقار المرهون أو ملحقاته سواءً كانت مدنیة كالأجرة أو طبیعیة -2

.كنتاج الحیوان أو مستحدثة بفعل الإنسان كالزیتون والثمار

.69شایب باشا كریمة، مرجع سابق، ص -3

.ن، ولا یكون مسؤولا مسؤولیة شخصیة عن الدین المضمونالحائز هو كل شخص تنتقل إلیه ملكیة العقار المرهو -4

ویعتبر حائزا للعقار المرهون، كل من انتقلت إلیه  بأي سبب من الأسباب «:ج على أنه.م.ت911/2تنص المادة 

ملكیة هذا العقار أو أي حق عیني آخر قابل للرهن، دون أن یكون مسؤولا مسؤولیة شخصیة عن الدین المضمون 

.»بالرهن
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ال ما دام أنها مقبوضة یوما بیوملا یوجد إشكحظ أنه بالنسبة للثمار المدنیة وما یلا

ون من وتك،نذار بالدفع أو التخلیةأو الإ لراهن أو الحائز قبل تسجیل التنبیهفتكون من حق ا

أما الإشكال فیكون إذا كانت و ، )1(الإنذار بالدفع أو التخلیة  أو حق الدائن بعد تسجیل التنبیه

الثمار طبیعیة، حیث ثار خلاف بشأن تحدید وقت التحاقها بالعقار المرهون، وفي سبیل فهم 

:ذلك أضرب المثال الآتي

اج مدة ثلاثة أشهر على والذي یحت ةمنتوج البطاطا الذي یزرعه مالك الأرض المرهون

، فإن جنیها یكون في 01/01/2016زرعت في،ففرضا لو أن بذوره هالأقل لجنی

، أي بعد شهرین 01/03/2016نزع الملكیة في الدائن بتسجیل تنبیه، قام 05/04/2016

، ففي هذه الحالة هل تلحق ثمار البطاطا كلها بالعقار تاریخ الزرع، وقبل شهر من الجنيمن 

  ؟د جنیت في وقت لاحق لتسجیل التنبیهباعتبارها ق

شكال یذهب إلى أن الثمار والمحاصیل التي لم تنضج بالنسبة لهذا الإإن الرأي السائد 

لا د تسجیل التنبیه أو الإنذار ونضجت بعالتخلیة أوبالدفع الإنذار أو وقت تسجیل التنبیه

ى المدة أو الإنذار إلسبة المدة التي أعقبت تسجیل التنبیهنإلاّ ببالعقار المرهونحق منهاتیل

أي  من المحصول1/3إلاحق بالعقار تسابق لا یل، ففي مثالنا ال)2(الكلیة التي یستغرق نضجها

.بالنسبة للشهر الأخیر فقط الذي اتخذت فیه الإجراءات

الشروط الخاصة بالدین المضمون–ثانیا 

مین العیني لالتزامات التي یجوز ضمانها بالتأهذا الشرط یقودنا للبحث ومعرفة ا نإ

.تخصیص الرهن من حیث الدین المضمونلك طریقةوكذ،)الرسميالرهن (

لتزامات التي یجوز ضمانها بالرهنالا  –1

لدین معلق على یجوز أن یترتب الرهن ضمانا «:نهعلى أ ج.م.ت 891تنص المادة 

لفتح وأأن یترتب ضمانا لاعتماد مفتوح شرط أو دین مستقبل أو دین احتمالي، كما یجوز

حساب جار، على أن یتحدد في عقد الرهن مبلغ الدین المضمون أو الحد الأقصى الذي 

.»ینتهي إلیه هذا الدین 

السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، التأمینات العینیة، الرهن الرسمي وحق الاختصاص -1

.48والرهن الحیازي وحقوق الامتیاز، مرجع سابق، ص

.111جلال محمد إبراهیم، سعد أحمد محمود، مرجع سابق، ص -2
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:جاء هذا النص بمجموعة من الالتزامات التي یجوز ضمانها بالرهن وهي

)الالتزامات الشرطیة(ق على شرط الالتزام المعل -أ

تزام شرطي سواءً ا لالضمانتقریر حق رهن ،ج.م.ت 891ب نص المادة یجوز إذن حس

فاسخ، فإذا كان الالتزام المضمون بالرهن معلق على ان الالتزام معلق على شرط واقف أوك

أما إذا ثبت الرهن تبعا لذلكت، وتحقق الشرط ففي هذه الحالة سیتأكد الدین وی)1(شرط واقف

ه من أنحیث ،تبعا لذلك الرهنوجود ولا یقوم لدین تخلف الشرط الواقف، فلا یكون ل

.)2(حق تابع للالتزام الذي یضمنهنه أالرهن  خصائص

أحد الدائنین المرتهنین أو العادیین بالتنفیذ على العقار المرهون قبل تحقق وإذا قام

حقه لأن المطالبة بئن صاحب الحق المعلق على شرط واقفالشرط، فإنه لیس من حق الدا

الیین في المرتبة لصاحب الحق المعلق البعض أنه على الدائنین التیرىالدین غیر موجود، و 

في حالة تحقق الشرط لضمان حصة هذا الأخیر،أن یقدموا تأمیناعلى شرط واقف

.)3(الواقف

فان ففي هذه الحالة ، )4(أما إذا كان الالتزام المضمون بالرهن معلق على شرط فاسخ

یر مصلك بذلیكون.أنهما مهددان بتحقق الشرط الفاسخلك الرهن، غیر كذالدین موجود وقائم و 

فإذا تحقق الشرط الفاسخ زال الالتزام الذي كان قائما مرتبط بتحقق الشرط أو عدمه،الرهن 

ویستقر ویتأكد الرهن تبعا لذلك، وزال معه الرهن كذلك، أما إذا تخلف الشرط فیبقى الالتزام

على شرط فاسخ الحق في أن یشترك ق المعلقالحالة للدائن المرتهن صاحب الحوفي هذه 

إلى یرى الفقهن وقبل تحقق الشرط الفاسخ، غیرأن المرهو تم التنفیذ على العقارالتوزیع إذافي 

یتوقف على  زامتالال، فوجود زامتالالقوع یترتب على وقوعه نشوء یكون أمر مستقبلي غیر محقق الو الشرط الواقف، -1

شرط واقف إذا الامتحانفالنجاح في ،الامتحانإذا نجح في  ةیهبه سیار بأن تعهد شخص لابنه ،همثالو تحقق الشرط 

.بالهبة الأبتحقق نشأالتزام 

.115لحمیم زلیخة، مرجع سابق، ص -2

.69سي یوسف زاهیة حوریة، عقد الرهن الرسمي، مرجع سابق، ص -3

شخص لآخر ه كأن یقول، مثالالالتزامالشرط الفاسخ، هو أمر مستقبلي غیر محقق الوقوع، یترتب على تحققه زوال -4

ولد لشخص ك منزلي إذا لم یولد لي ابن، الشرط الفاسخ في هذا المثال هو ولادة الابن، فإذا تحقق الشرط أيتهبو 

.الواهب ابن زال التزام الشخص بالهبة
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اه في حالة تحقق الشرط الفاسخ تقدیم ضمان كافٍ یكفل رد ما استوفإلزام الدائن بضرورة 

.)1(وانقضاء الرهن تبعا لزوال الدین المضمون بدایة

الدیون المستقبلیة أو الاحتمالیة - ب

والالتزام،حسب النص السابق)2(أو الاحتمالي يدین المستقبلالیجوز كذلك ضمان 

هو ذلك الالتزام الذي لم ینشأ وقت الرهن لكن نشأته في المستقبل أمر مؤكد، أما المستقبلي

ل، غیر أن الالتزام الاحتمالي فهو أیضا التزام لم ینشأ وقت الرهن شأنه شأن الالتزام المستقب

أي غیر مؤكد، وقد أعطى المشرع الجزائري مثالین )3(احتمالينشأته في المستقبل أمر 

ج، فمثال .م.ت 891دین الاحتمالي في نص المادة تطبیقین لكل من الدین المستقبل وال

الاعتماد المفتوح والذي هو عبارة عن عقد وعد بالقرض یلتزم البنك بمقتضى  يالدین المستقبل

وهو دین ،ل حقا على المبلغالعمیالوعد أن یقدم فورا مبلغ القرض المتفق علیه ویكسب 

قد قدم ضمانا للبنك وقید یسحب بعد منه شیئا رغم أن هذا الأخیر لم لأن العمیلمستقبلي

.هذا الأخیر حقه واكتسب مرتبته

أما الدین الاحتمالي فمثاله الحساب الجاري فهو احتمالي، حیث لا یتحقق وجود الدین 

مل أن یكون رصیده مدینا أو دائنا، فإذا تكما یح،وقطعهولا یتحدد مقداره إلا بقطع الرصید 

.)4(كان الرصید فیما بعد مدینا كان هذا الدین منذ البدایة احتمالیا

ك ضمان الالتزام لكما یجوز كذ،ت الشرطیة والمستقبلیةیجوز إذن ضمان الالتزاما

شریطة أن ،مة یجوز ضمان أي التزام مهما كانلخ، وبصفة عاا... ،عن فعل ضارالناشئ

إذا كان سبب الآداب العامة، أما و  العام للنظامن سبب الالتزام مشروعا غیر مخالفیكو 

.69سي یوسف زاهیة حوریة،عقد الرهن الرسمي، مرجع سابق، ص -1

ذهب بعض الفقه إلى القول بعدم جواز تأمین الالتزام المحتمل أو المستقبلي بحجة أنه من غیر المعقول أن یوجد الرهن -2

ینشأ الالتزامهو معلوم أنه من خصائص الرهن الرسمي تبعیته للدین الذي یضمنه، فیجب أن الدین، فكماقبل وجود 

، غیر أن هذا القول مردود علیه بأن إنشاء الرهن ضمانا لدین مستقبل لیس فیه )التابع(حتى ینشأ الرهن )المتبوع(أولا

تاج أثاره، وهذه الآثار لا تكون إلا بعد نشوء خروج عن مبدأ تبعیة الرهن للدین المضمون، لأن المهم في الرهن هو إن

.118جلال محمد إبراهیم، سعد أحمد محمود، مرجع سابق، ص.الالتزام المضمون

.01، هامش رقم 311همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص -3

.371السنهوري أحمد عبد الرزاق، مرجع سابق، ص -4
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كأن یكون الدین ناتجا عن ،الدین مخالفا للنظام العام والآداب العامة اعتبر الرهن باطلا

.)1(د بارتكاب جریمةهمقامرة أو تع

.)3(مین علیهلتأعدم جواز ا إلىفذهب غالبیة الفقه )2(أما الالتزام الطبیعي

تعینا دقیقاالمضمون تعیین الدین –2

.)4(یتم تعیین الدین بتحدید مقداره وكذلك مصدره

فأما تعیین الدین من حیث المقدار، فقد نص المشرع على ذلك بخصوص الدین 

على أن یتحدد في عقد الرهن ...«:ج بنصها.م.ت 891تقبلي والاحتمالي في المادة المس

، ویمتد هذا الحكم لیشمل كذلك »ي إلیه هذا الدینالذي ینتهغ الدین أو الحد الأقصىمبل

الدیون الباتة والمحققة الوجود إذ یستلزم التخصیص فیها كذلك، فلا یقتصر فقط على الدیون 

المستقبلیة والاحتمالیة مع صعوبتهفي الدیونالاحتمالیة، ذلك أن اشتراط التعیینالمستقبلیة و 

ستفاد منه من باب أولى اشتراطه في الالتزامات الباتة والمحققة الوجود التي یسهل فیها ی

.)5(تحدید مقدار الدین

یجب إذن أن یتحدد مقدار الدین وكذلك الفوائد النامیة عنه إذ كان الدین منتجا للفوائد

الأقصى الذي یجب ذكر الحد ،ان الدین مستقبلي أو احتماليك وإذا، )6(وكذا تاریخ سریانها

، وفي هذه الحالة فإن الرهن لا یضمن سوى المبلغ )ج.م.ت 891ادة مال(الدین لیهینتهي إ

، فإن تم تحدیدهاوإذالك تحدید مدة لنشوء الدین متفق علیه دون زیادة، كما یتم كذلالأقصى ا

.265لحمیم زلیخة، مرجع سابق، ص -1

یكون الالتزام طبیعیا إذا توافر على عنصر المدیونیة دون المسؤولیة، أي لیس بوسع الدائن إجبار مدینه على تنفیذ -2

.التزامه جبرا إذا امتنع عن تنفیذه، على خلاف الالتزام المدني أین یمكن إجبار المدین على الوفاء بالتزامه

تزوید شخص بدعوى عینیة هو في الأصل لا یملك دعوى شخصیة یرى الأغلبیة عدم جواز ذلك لأنه من غیر المعقول-3

163المادة (ك ما یمنع أن یكون هذا الدین سببا لالتزام مدني لللإلزام الشخص على الوفاء، غیر أنه لیس هنا

حا لأنه ، فإذا تبین أن المدین قد قدم الرهن إنما كتعهد منه بالوفاء بالالتزام الطبیعي، عندئذ یقع الرهن صحی)ج.م.ت

للتفصیل أكثر الرجوع .ینشأ لضمان الوفاء بالتزام مدني سببه الالتزام الطبیعي فیجبر المدین حینئذ على الوفاء به

شرف الدین أحمد، مرجع سابق  .70عقد الرهن الرسمي، مرجع سابق، ص سي یوسف زاهیة حوریة،: إلى

.156ص

.92سعد نبیل إبراهیم، مرجع سابق، ص-4

.310محمد محمود زهران، مرجع سابق، صهمام -5

.163-162، ص ص 02أنظر كذلك الملحق رقم.92سعد نبیل إبراهیم، مرجع سابق، ص-6
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إذا متها ولو زهیدة، و مة الدین الناشئة خلال المدة مهما كانت قیالرهن لا یضمن سوى قی

.)1(الدین بعد فوات المدة فإن الرهن لا یضمنهحدث وأن نشأ

وإذا كان الالتزام المضمون بالرهن هو دفع التعویض الناشئ عن عمل تقصیري فإنه 

بح مقدار التعویض قابلا للتقدیر یجب تحدید العناصر المعروفة لتقدیر التعویض حتى یص

.)2(فیجب إعطاء قیمة تقریبیة لهذا التعویضفي قائمة القیدماأ

قرضا للمدین في مقدار الدین، في تمكین الغیر الذي قد یقدم وتكمن أهمیة تعیین 

والقیام بمقارنة بین قیمة،لهممعرفة قیمة الدین التي تثقل العقار الذي یقدمه الراهن كضمان 

صالحا ولم بغیة التعرف إن كان العقار لا زال العقار وقیمة الدیون التي تثقل هذا العقار

.فد بعد قیمته كضماننیست

إضافة لتعیین الدین من حیث مقداره یتم أیضا تعیینه من حیث المصدر أو 

بیع أو قرض أو تعویض عن عمل غیر ن كان عقد دین إفیتم تعیین مصدر ال)3(السبب

.عن إرادة منفردةمشروع أو

ري على تعیین أن المشرع لم ینص في التقنین المدني الجزائوما تجدر الإشارة إلیه 

یتعلق  الذي 63-76من المرسوم93/3غیر أنه أوجب ذلك في المادة مصدر الدین، 

یجب أن یحوي عقد الرهن عند تقدیمه للقید لدى المحافظة بتأسیس السجل العقاري، إذ

.)4(على سبب الدین المضمون بواسطة الرهنلعقاریةا

، ولا یغني تعیین )5(تخصیص الدین في عقد الرهن الرسمیوكذلك في قائمة القیدویتم 

زم المتعاقدین توإذا لم یل.قید ذلك لأن القید أمر یهم الغیرالدین في العقد تعیینه في قائمة ال

.119جلال محمد إبراهیم، سعد أحمد محمود، مرجع سابق، ص-1

.371مرجع سابق، صالرزاق،السنهوري أحمد عبد -2

أما تعیین سبب الدین فتكمن أهمیته في معرفة ما إذا كان الدین قد نشأ صحیحا أم لا، ویكون للدائنین بتالي مصلحة -3

.167تناغو سمیر عبد السید، مرجع سابق، ص.في التمسك ببطلان الالتزام إذا شابه عیب

.بتأسیس السجل العقاريالمتعلق63-76من المرسوم 93راجع المادة-4

.188بناسي شوقي، مرجع سابق، ص-5
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بذلك وقع الرهن باطلا بطلانا مطلقا بسبب عدم تخصیص الرهن من ناحیة 

.)1(المضمونالدین

المطلب الثاني

شكلإنشاء الرهن الرسمي من حیث ال

تقنین ، فقد یشترط القانون الرسمیة بمعنىرختختلف الشكلیة المطلوبة من عقد لآ

كما هو العین محل الالتزام تسلیم هل، وقد یشترطي أمام شخص آعبارات العقد في شكل رسم

الآخر من أحد المتعاقدین إلى أین یستوجب القانون انتقال الحیازة،الحال في العقود العینیة

، أما في عقد الرهن الرسمي، فقد اشترط القانون بشأنه أن یكون )2(حتى ینعقد العقد

إبرام عقد الرهن الرسمیة عندولم یشترط المشرع).الأولالفرع ( بغیة بلوغ غایات)3(رسمیا

عقد في كل مسألة مرتبطة به وإذا لم یحترم المتعاقدین ذلك وقع اشترطهاالرسمي فحسب بل 

.لتخلف رُكن من أركانه)الفرع الثاني(عدیم الأثر مي باطلاالرهن الرس

الفرع الأول

المقصود بالرسمیة والعلة من اشتراطها

وهي مادة تعالج ) أولا( ج.م.ت 324عرف المشرع الجزائري العقد الرسمي في المادة 

في الحقیقة مسألة الإثبات، إذ جاء محلها في الفصل الأول من الباب السادس تحت عنوان 

الإثبات بالكتابة، والمشرع الجزائري إنما اشترط الرسمیة في عقد الرهن الرسمي لتحقیق 

ما هو كللأمور،فها سهوا أو تعقیدا فلم یشترط)ثانیا(أغراض معینة والوصول لأهداف سطرها 

.تسهیل المعاملات ولیس لربطهامعلوم فإن القوانین ترمي ل

.188، صبناسي شوقي، مرجع سابق-1

والرهن ) ج.م.ت450المادة(ستهلاكيوالقرض الا) ج.م.ت538المادة (عقد العاریة ومن أمثلة العقود العینیة نجد -2

.99زواوى محمود، مرجع سابق، ص:للمزید الرجوع إلى. )ج.م.ت.948المادة (الحیازي

هناك من الفقه من اعتبر مبدأ تخصیص الرهن بوجهیه شرطا شكلیا لعقد الرهن، فمن جهة یجب توثیقه لدى موثق -3

ومن جهة أخرى یجب أن یحتوي عقد الرهن على بیانات تتعلق بالراهن والمرتهن، وكذا العقار المرهون والدین 

.151مرجع سابق، ص مرقس سلیمان،.267أبو السعود رمضان، مرجع سابق، ص .المضمون
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المقصود بالرسمیة –أولا 

عقد یثبت «:ج على أنه.م.ت 324ئري العقد الرسمي في المادة عرف المشرع الجزا

عامة ما تم لدیه أو ما تلقاه من فیه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة 

.»طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطة واختصاصه وي الشأن وذلك ذ

أو شخص العقد الرسمي حسب النص هو كل عقد یقننه موظف أو ضابط عمومي

.مكلف بخدمة عامة

العقود هو كل عون الذي له صلاحیة تحریرالقانوني والموظف الذي قصده النص 

في مصلحة عمومیة وتكون وضعیته اتجاه الإدارة وضعیة  ادائم ارسم یشتغل منصبمُ 

.)1(تنظیمیة لا تعاقدیة

یفته للاستخلاف موظف لفترة معینة، إذین في وظفلا یعتبر موظفا الشخص الذي عُ 

نظیمیة، ومن بین هؤلاء الموظفین لا تي وضعیة تعاقدیة یكون فأن الموظف في هذه الحالة

، نجد الأساتذة، أعوان تحریر العقود في شكل رسميون صلاحیةالذین أعطى لهم القان

  .لخا...الأمن، الأعوان الدبلوماسیین والقنصلیین،

ج أعلاه فهو كل شخص .م.ت 324ي المشار إلیه في نص المادة وأما الضابط العموم

ومثاله رئیس ،ة الرسمیة للعقود أو الوثائقتصدیق وإعطاء الصبغخوله القانون إمكانیة

  خلا...،تاب الضبط لدى المحاكمالبلدیة، كُ 

فهم الخواص الذین یساهمون في تسییر ،بالخدمة العامةالمكلفونوأما الأشخاص 

  .لخا...،لمحضرون القضائیون والموثقون وكذلك المحامونا أمثالهمو العمومیة،بعض المرافق 

، المتضمن القانون الأساسي العام 2006جویلیة 25، المؤرخ في 03-06من الأمر رقم 07و 04تنص المادتین -1

موظفا كل یعتبر«:ما یليك، وعلى التوالي 2006جویلیة 4، الصادرة في 46للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة عدد 

.عون عین في وظیفة عمومیة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري

یكون الموظف اتجاه الإدارة في وضعیة قانونیة «.»الترسیم هو الإجراء الذي یتم من خلاله تثبیت الموظف في رتبته

.»أساسیة وتنظیمیة
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ولایته ن تكون وأ موضوعیا وإقلیمیاالقانون أن یكون محرر العقد مختصوقد اشترط 

خص ن حرر ش، وإذا حدث وأ)1(وأن یحترم كذلك الأشكال القانونیةقائمة عند تحریر العقد

ج عقدا أو حرره أحد الأشخاص المذكورین فیها .م.ت 324آخر غیر مذكور في المادة 

ولم یحترم الأشكال القانونیة كأن ن عقده باطلا، أما إذا حرره موظفوكان غیر مختص كا

.)2(أغفل بعضها انقلب حینها العقد الرسمي إلى عقد عرفي

راط الرسمیة في عقد الرهن الرسميالحكمة من اشت–ثانیا 

یُفهم من ،»...،لا ینعقد الرهن إلا بعقد رسمي«:أنهج على .م.ت 883المادة تنص

، وقد )3(لذلك هلإبرامه أن یتم أمام موثق آرط عند یشت،النص أن عقد الرهن عقد رسمي

اشترط المشرع الجزائري الرسمیة عند إبرام الرهن الرسمي حمایة للأطراف المتعاقدة أي 

واشترطها كذلك لتحقیق مصلحة الرهن في حد )2(والدائن المرتهن )1(حمایة للمدین الراهن 

).3(ذاته 

الراهنمصلحة –1

في تنبیهه إلى خطورة ما سیقدم علیه من ،تقریر الرسمیةتكمن مصلحة الراهن من

خاصة وأن احتفاظه بملكیة وحیازة ،عسى أن یتروى قبل الإقدام علیه،)4(تصرف قانوني

غایة البساطة لا ینطوي على قد یجعله یظن أن تصرفه هذا في ،المال المرهون رغم الرهن

الواجب اشتراط الرسمیة حتى یتدارككان من ، لذا)5(غیر أن الحقیقة عكس ذلك،أي خطر

لقى المسؤولیة كاملة بل وفي بعض التشریعات تُ ،الراهن التصرف الخطیر الذي یقدم علیه

على الموثق إذا لم یرشد المتعاقدین إلى ما ینبغي إتباعه من إجراءات وإلى القیمة الحقیقیة 

.66-63زواوى محمود، مرجع سابق، ص ص:للتفصیل أكثر الرجوع إلى-1

یعتبر العقد غیر رسمي بسب عدم كفاءة أو أهلیة الضابط العمومي أو «:ج على أنه.م.ت 2مكرر 326تنص المادة -2

.»انعدام الشكل كمحرر عرفي إذا كان موقعا من قبل الأطراف

3 -SIMLER Philippe, DELEBECQUE, op.cit, p 275.

فقهیة مقارنة بین الفقه والقانون الكویتي، مجلة الشارقة للعلوم المطیري دعیج بطحي، رهن العقار رسمیا، دراسة-4

:أنظر كذلك في الفقه الفرنسي.53، ص 2007الشرعیة والإنسانیة، المجلد الرابع، العدد الثاني، 

- MAZEAUD Henri et Léon, MAZEAUD Jean, CHABAS François, op.cit, p 301.

.61ص  عبد االله عبد الجلیل، مرجع سابق،-5
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حلول أجل الدین إذا لم یفي عندره ستنزع منهاعق الراهن بأن ملكیة، وكذلك تذكیر)1(للرهن

.بالتزامه

قدم ضمانا وتزداد أهمیة الرسمیة عندما یكون الراهن هو شخص آخر غیر المدین یُ 

دینه لیجد الكفیل العیني نفسه في المدین الأصلي بغالبا ما لا یالتزام غیره، إذ لكفالة

  . ككان من واجب الموثق تذكیر الكفیل العیني بذلجرد من ماله، لذاموهو 

مصلحة الدائن المرتهن–2

یُغنیه عن إجراءات فیما یخص المرتهن في تزویده بسند تنفیذيتظهر أهمیة الرسمیة

أو تقاعس عن الوفاء بدینه، فعقد الرهن الرسمي حل أجل الدین وامتنع المدین إذا  التقاضي

كما أن الدائن المرتهن یجد نفسه في حاجة إلى التثبت من أصل ملكیة .)2(سند تنفیذي

یغنیه عن متاعب البحث والتجاؤه  للرسمیة،لمرهون، ومن أهلیته للتعاقدالراهن للعقار ا

شتات الأمور وتنبیه جمع الذي علیه التزام بعاتق الموثق والتحري، فكل هذه المهام تقع على

لذلك فإن الرسمیة توفر للمرتهن جوا من الاطمئنان والاستقرار ضف أالراهن على كل أمر، 

كاتب عدل في إنشاء عقد تدخلبمعاملات قد تمت برسمیة وذلك عندما یرى أن جمیع ال

ذلك في ویكون ت،سبقأمن أصل ملكیة الراهن ومن أهلیته للتعاقد كما فهو یتثبت ،الرهن

، ومن هنا دونه إلا عن طریق الطعن بالتزویرحیث لا یجوز له إنكار ما،حدود اختصاصه

.)3(تظهر الأهمیة البالغة للرسمیة بخصوص المرتهن والتي لا مجال لإنكارها

.131تناغو سمیر عبد السید، مرجع سابق، ص -1

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 25المؤرخ في 09-08منالقانون رقم 600/11تنص المادة -2

لا یجوز التنفیذ الجبري إلا بسند «:، على أنه2008أفریل 23، الصادرة بتاریخ 21والإداریة، الجریدة الرسمیة عدد 

.نفیذيت

:والسندات التنفیذیة هي

العقود التوثیقیة لاسیما المتعلقة بالإیجاراتالتجاریة والسكنیة المحددة المدة، وعقود القرض والعاریة والهبة والوقف -

.»والبیع والرهن والودیعة

على إنكارها ویرون أن رغم كل هذه المزایا للرسمیة بخصوص المصلحة التي تحققها للمرتهن، إلا أن البعض قد أصر -3

العلة الموجبة للرسمیة، بمعنى الهدف المباشر لها والتي لولاها لما اشترطها القانون هي تحقیق مصلحة الراهن فقط 

وهذه المصلحة هي المقصودة بذاتها، أما مصلحة المرتهن فهي غیر مقصودة إذ أنها أتت بصفة عرضیة ولا ضرر 

=صودة، ویرون أنه إذا أمكن تحقیق مصلحة الراهن بشكل آخر دون الرسمیةمن تحقیقها إلى جوار المصلحة المق
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مصلحة الرهن ذاته–3

تقررت الرسمیة كذلك لمصلحة الائتمان في ذاته ویظهر ذلك في ضرورة كتابة العقد 

العقد جد واضحة ورسمیة، الأمر الذي یقلل من تكون بذلك عباراتل ،صحیحةكتابة 

ق كل ذلك فإن هناك ارتباط وثیق بین الرسمیة ي قد تثور حول أثر الرهن، وفو المنازعات الت

ة أقوى، الأمر یومبدأ التخصیص، فإذا ما ورد هذا التخصیص في عقد رسمي كانت له حج

حول بیانات المتعاقدینثار من قبل أحد الذي یساعد في حل النزاعات التي قد تُ 

.)1(التخصیص

الراهن شترط فقط في جانب تُ بالذكر أن بعض الفقه في مصر یرى بأن الرسمیة  روجدی

دون المرتهن، بمعنى أن الراهن وحده هو من یعبر عن إرادته بواسطة ورقة رسمیة، أما 

أو ضمنا، وقد ل سواءً كان صریحاالدائن المرتهن فیمكن له التعبیر عن قبوله على أي شك

.)2(فقطو مصلحة الراهن لغرض تحقیق الرهن إنما أبرم  عقد أنبحجةهذا أیهم ر  أسسوا

برم عقد الرهن الرسمي بین غائبین، فحسب الرأي السابق وتثور المسألة السابقة عندما یُ 

لا ي أو أن یقبله في أي شكل آخر، و هنا یكفي للمرتهن أن یعلن قبوله بواسطة محرر عرف

.)3(ستفاد من قیامه بقید الرهنیا یصریحا، فقد یكون ضمنأن یكون قبوله شترط یُ 

بینما یرى آخرون على خلاف هذا الرأي أن الرسمیة ضروریة في كل من رضاء 

ذلك بحجةسسون یكون رضاء الراهن وحده رسمیا، وأأالراهن ورضاء المرتهن، فلا یكفي 

قد  ج.م.ت883نص المادة أن كما، )4(المتعاقدةحمایة ومصلحة الأطراف أن الرسمیة مقررة ل

ومن فق إرادتین على إحداث أثر قانوني والعقد كما نعلم هو توا،عبارة عقد رسمياستعمل

، فإن هذا لن یجعل المشرع یظل متطلبا للرسمیة )مصلحة المرتهن(وبطریقة لا تؤدي إلى تحقیق المصلحة العرضیة =

سابق، ص جلال محمد إبراهیم، سعد أحمد محمود، مرجع :للتفصیل أكثر الرجوع إلى.تحقیقا لمصلحة المرتهن

128.

.249أبو السعود رمضان، مرجع سابق، ص .84سعد نبیل إبراهیم، مرجع سابق، ص -1

.147مرقس سلیمان، مرجع سابق، ص-2

.133تناغو سمیر عبد السید، مرجع سابق، ص -3

.282السنهوري أحمد عبد الرزاق، مرجع سابق، ص -4
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تصور عقد في جانب الراهن، كما أنه من غیر المعقول أننثم فلا یمكن الاكتفاء بالرسمیة 

  .فقطت الرسمیة في جانب أحد طرفیه طإذا ما اشتر صف رسمين

تي تحققها الرسمیة وأشیر في الأخیر أنه رغم المزایا العدیدة والمصالح الكثیرة ال

أنه لا حاجة لاشتراطها، حیث أنه لم یعد لرهن كذلك إلا أن البعض ینتقدها ویرىبللمتعاقدین ول

ویضیفون ة التصرفات العقاریة العقاري الذي یكفل علانیلها مبرر بعد أن تقرر نظام الشهر 

الائتمان، الأمر الذي یؤدي إلى یتعارض مع سرعةعلى بُطؤأن الرسمیة تنطوي  لككذ

.)1(نظام الرهن الرسميبالتعامل الكثیر عن إقلاع

الفرع الثاني

بعض المسائل المرتبطة بالرسمیة في عقد الرهن 

وجزاء الإخلال بها

في كل  كذلكالرسمیةلم یشترط القانون أن یكون عقد الرهن رسمیا فحسب، بل اشترط 

للعقد  ، ونظرا لأهمیة الرسمیة والمصلحة التي تحققها)أولا(من مسألة خیرالأ ما یتعلق بهذا

أخل المتعاقدین ما إذا  وضع المشرع الجزائري حكما كقاعدة،للمتعاقدین خاصةعامة و الرهن 

.سنرىعقد الرهن الغیر الرسمي كما فوضع البطلان المطلق جزاء ل)ثانیا(یة بالرسم

  د الرهنالمسائل المرتبطة بالرسمیة في عق –أولا 

وعند )2(وكذلك الوعد بإبرامه)1(من الوكالة في إبرام الرهناشترط القانون في كل 

ن أراد الراهن إنابة ،أن یكون في شكل رسمي، فإذا حدث وأ)3(إبرام عقد الرهن خارج الجزائر

توجب برمه خارج إقلیم الجزائر أو أ المستقبلالرهن أو تعهد بإبرامه في عقد غیره في إبرام 

، في صورته العادیةاحترام الشكلیة المطلوبة نفسها عند إبرام عقد الرهن الرسميحینئذ علیه 

.وهي ضرورة تحریره أمام كاتب عدل

.246عبد الحلیم بوشكیوة،مرجع سابق، ص -1
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وكالة في إبرام عقد الرهن الرسميال – 1

فره أن یتوفر في الوكالة الشكل الواجب تو یجب«:نهعلى أ ج.م.ت 572تنص المادة 

.»ص یقضي بخلاف ذلك ي یكون محل الوكالة، ما لم یوجد نفي العمل القانوني الذ

هو الآخر أن یكون برامه یجبإعقد الوكالة ب فإنعقد شكلی، فبما أن عقد الرهنوعلیه

.شكلیا

من وكالة خاصة لابد«:في فقرتها الأولى على أنه ج.م.ت 574وتضیف المادة 

من أعمال الإدارة لاسیما في البیع والرهن والتبرع والصلح والإقرارلیس في كل عمل 

.»ة أمام القضاء والتحكیم وتوجیه الیمین والمرافع

 فالوكالة ،خاصةرهن الرسمي أن تكون الوكالة توكیل بإبرام عقد الالصحة لإذن یشترط 

.الواردة في ألفاظ عامة لا تعطي للوكیل سلطة إبرام عقد الرهن

الوكالة الخاصة في «:في فقرتها الثانیة على أنه ج.م.ت 574لك المادة كذوتضیف 

الأعمال القانونیة تصح ولو لم یعین محل هذا العمل على وجه أنواعنوع معین من

.»التخصیص إلا إذا كان العمل من التبرعات 

في عقد  أن یصدر التوكیل بإبرام عقد الرهن دون تعیین العقار محل الرهن إذن یكفي

من عقارات عقار  أيیرهن  أنعقد الرهن جاز للوكیل بإبرامذا وكل الراهن غیره ، فإالوكالة

كان الراهن كفیلا عینیا ومتبرعا، هذا إذا كان الراهن هو المدین، أما إذا)1(الراهن الموكل

574/2لنص المادة استنادا)2(العقار محل الرهن عقد الوكالةفإنه یجب أن یحدد في 

  .ج.م.ت

.134تناغو سمیر عبد السید، مرجع سابق، ص -1

ویرى الدكتور أبو السعود رمضان على خلاف النصوص القانونیة أنه یجب تخصیص الرهن سواءً في عقد الرهن أو -2

في عقد الوكالة بإبرام عقد الرهن، على أساس أن مبدأ تخصیص الرهن مبدأ أساسي وجوهري، لذلك لا یكفي 

للتفصیل .یبرم بالتوكیل، وإنما یجب أن یثبت هذا التخصیص أیضا في التوكیل بالرهنالتخصیص في العقد الذي

.254السعود رمضان، مرجع سابق، ص أبو: إلىأكثر الرجوع 
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هنا أیضا في التوكیل بإبرام عقد الرهن یثور الإشكال الذي ثار بخصوص مدى اشتراط 

التوكیل في إبرام الرهن  إلى أن فظهر فریق یرمي.الراهن والمرتهنالرسمیة في كل من

ب أن الرسمیة إذا كان الموكل هو مالك العقار المرهون أو بمعنى آخر یججب فیه الرسمي ت

رسمیة إذا صدرت من جانب الراهن فقط، أما إذا كان الموكل هو الدائن تكون الوكالة 

بمعنى أن تصدر الوكالة من جانب الدائن المرتهن )إصدار الوكالة بقبول الرهن(المرتهن 

بأن الرسمیة في وهو الذي یؤیده معظم الفقه،اتجاه آخرفلا حاجة للرسمیة، بینما یرى 

التوكیل واجبة ولا تنشأ الوكالة صحیحة سواءً من جانب الراهن أو من جانب المرتهن إلا إذا 

.)1(كانت رسمیة

الوعد بإبرام عقد رهن رسمي–2

الذي یعد له كلا المتعاقدین أو أحدهما الاتفاق«:على أنج.م.ت71تنص المادة 

إذا عینت جمیع المسائل الجوهریة للعقد إلابإبرام عقد معین في المستقبل لا یكون له أثر 

.والمدة التي یجب إبرامه فیهابرامهإالمراد 

وإذا اشترط القانون لتمام العقد، استفاء شكل معین فهذا الشكل یطبق أیضا على 

.»الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد 

طبقا للفقرة الثانیة من هذا النص، فإنه یشترط في الوعد بالتعاقد أن یكون مثل العقد 

رهن یجب أن بالراد الطرفان إبرام عقد وعد ، فإذا أطرفان إلى إنشائه بالوعدالذي یرمي ال

یجب أن یتضمن الوعد جمیع المسائل الجوهریة و .تماماالرهن عقد د رسمیا مثل یكون الوع

.كذلك المدة التي یجب إبرامه فیهاللعقد المراد إبرامه و 

في بیانات الوعد بإبرام عقد الرهنلجوهریة التي یجب أن یتضمنهاالمسائل اتتمثل و 

فیجب أن المرهون والدین المضمون، ث العقار التخصیص أي تخصیص الرهن من حی

عقار المرهون والدین المتعلقة بالوي الوعد بإبرام عقد الرهن الرسمي على كل البیاناتتیح

السنهوري أحمد عبد الرزاق، مرجع سابق، .134تناغو سمیر عبد السید، مرجع سابق، ص :للتفصیل أكثر الرجوع إلى-1

.287ص 
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عد التزام بإتمام انشأ في ذمة الو بالرهن على هذا النحو یوإذا أبرم عقد الوعد، )1(المضمون

تى مقام العقد مكم یقوم له الحصول على حعقد الرهن الرسمي، وإذا لم یفعل أمكن للموعود 

.)2()ج.م.ت 72المادة (حاز قوة الشيء  المقضي فیه

عقد الرهن الرسمي خارج الجزائرإبرام-3

كثیرا ما یحتاج الأشخاص القاطنون خارج دولة الجزائر إلى قروض بغیة سد حاجیاتهم 

حصوله على تأمین الیومیة، ومع صعوبة إیجاد شخص داخل الجزائر یعطي قرضا دون 

لضمان الوفاء بالقرض، فمن الأصعب إیجاد هذا الشخص خارج دولة الجزائر في دیار 

رض أن یقدم له تأمینا لضمانتالغربة، وان وجد فمن المؤكد أنه سیشترط على الشخص المق

یكون للشخص ألاوكثیرا ما یحدث في الواقع العملي .استرداد المبالغ التي أقرضها له

ك كان لزاما علیه أن یقدم عقاراته الواقعة في دولة أخرى عقارات في الخارج، ولذلالمقترض

إلىإبرامقترض ملك یلجأ الشخص الستطیع الحصول على مبلغ القرض، لذكضمان حتى ی

ولما كان الأمر أن عقد .الواقعة في الجزائرعلى عقاراته،عقد رهن رسمي خارج دولته

.یترتب على الإخلال بالرسمیة بطلان العقد كما سنرى لاحقافانهالرهن الرسمي عقد شكلي،

جانبه الشكلي لقانون في رسمیالرهن العقد خضوع مدى نتساءل حولوعلى هذا الأساس 

محل إبرامه؟

یذهب الغالبیة في الجزائرإلى أن عقد الرهن الرسمي الذي یبرم خارج دولة الجزائر على 

د من ، ویتم تحریر العقتحت طائلة البطلانیكون رسمیاأموال موجودة في الجزائر یجب أن 

ك ذلالقنصل الجزائري فی أنعلى اعتبار محل إبرام العقدالبلدطرف القنصل الجزائري في

د صبري، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، التأمینات العینیة، الرهن الرسمي وحق الاختصاص السعدي محم-1

.87والرهن الحیازي وحقوق الامتیاز، مرجع سابق، ص

د الوعإذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقضاه المتعاقد الأخر طالبا تنفیذ «:ج على أنه.م.ت 72تنص المادة -2

للتفصیل أكثر في .»، قام الحكم مقام العقدصة ما یتعلق منها بالشكل متوافرةاللازمة لتمام العقد وخاوكانت الشروط 

.288السنهوري أحمد عبد الرزاق، مرجع سابق، ص :موضوع الوعد بإبرام عقد الرهن الرجوع إلى
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لك البلد بتحریر عقد لك أن یقوم الموثق في ذویجوز كذ.)1(البلد هو القائم بدور الموثق

وإنما  ینفذ في الجزائر من تلقاء نفسهالرسمي لاعقد الرهن فان الرهن، غیر أنه في هذه الحالة

أن یسعى إلى الحصول على أمر تنفیذي من الجهات القضائیة أولا على الدائن یجب 

أو  علیه، وهي محكمة مقر المجلس التي یوجد في دائرة اختصاصها موطن المنفذ الجزائریة

.)2(محل التنفیذ

بینما یرى بعض الفقه أنه في هذا المجال یجب تطبیق قاعدة الإسناد التي تقضي 

إذا كان القانون "وعلى هذا الأساس ، )3(إبرامهمحلفي جانبه الشكلي لقانون بإخضاع العقد 

الذي یحكم الموضوع یستلزم الكتابة مثلا كركن لانعقاد التصرف القانوني ولم یكن قانون 

رضائیا، فان منطق الرأي المخالف یقضي التقید بالكتابة  هیستلزمها ویعتبر الإبراممحل 

القاعدة التي تقضي ألا یلتزم حكمةتخالف لانعقاد التصرف، ولا شك أن هذه النتیجة 

ء أن اعتبارات التیسیر تحتم الاكتفا إذ، بأحكامهالمتعامل بقانون قد لا یتیسر له العلم 

 أنالقانون السائد في الدولة التي ابرم فیها العقد والتي مؤداها في المثال السابق بإتباعأحكام

الإسنادالمخالف فیه تعطیل لقاعدة  الرأيمؤدى إن بل .یعتبر العقد صحیحا بغیر الكتابة

ة القنصلیة، الجریدة الرسمیة المتعلق بتنظیم الوظیف1977مارس 2المؤرخ في 12-77من الأمر 34تنص المادة -1

لك طبقا وذ لتوثیقيمؤهل لممارسة المهام ذات الطابع االقنصل«:على أنه1977جوان 12، الصادرة بتاریخ 47عدد 

.»للتشریع الجزائري، وبطریقة ملائمة لقوانین وأنظمة بلد الإقامة

یجوز تنفیذ العقود والسندات الرسمیة المحررة في بلد أجنبي، في الإقلیم  لا«: إ على أنه.م.إ.ق 606تنص المادة -2

:الجزائري، إلا بعد منحها الصیغة التنفیذیة من إحدى الجهات القضائیة الجزائریة متى استوفت الشروط الآتیة

.رر فیهتوافر الشروط المطلوبة لرسمیة السند وفقا لقانون البلد الذي حُ -1

.رر فیهعلى صفة السند التنفیذي وقابلیته للتنفیذ وفقا لقانون البلد الذي حُ توفره-2

من نفس القانون 607وتضیف المادة »خلوه مما یخالف القوانین الجزائریة، والنظام العام والآداب العامة في الجزائر-3

ام والقرارات والعقود والسندات التنفیذیة الأجنبیة، أمام كیقدم طلب منح الصیغة التنفیذیة للأوامر والأح«:على أنه

.»محكمة مقر المجلس التي یوجد في دائرة اختصاصها موطن المنفذ علیه أو محل التنفیذ 

شكلي لقانون المكان الذي تمت فیهتخضع التصرفات القانونیة في جانبها ال«:ج على أنه.م.ت 19تنص المادة -3

دین أو لقانونهما الوطني المشترك أو للقانون الذي یسري قویجوز أیضا أن تخضع لقانون الموطن المشترك للمتعا

«:منه على أن20ونجد لهذه المادة مقابلا في القانون المدني المصري، إذ تنص المادة.»على أحكامها الموضوعیة

ذي تمت فیه، ویجوز أیضا أن تخضع للقانون الذي یسري العقود ما بین الأحیاء تخضع في شكلها لقانون البلد ال

.»ین أو لقانونهما الوطني المشتركعلى أحكامها الموضوعیة، كما یجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقد
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العقد لا ینعقد بغیر الكتابة فلا  أنبمعنى ،إذ لو قلنا باحترام قانون الموضوعالخاصة بالشكل

القانون الذي یحكم  إلىا یرجع فیه لقانون الشكل، ومن جهة أخرى فان الرجوع یبقى م

لو كان عد عدم لزوم الشكل لانعقاد التصرف قد یؤدي فیما ب أوالموضوع في مسالة لزوم 

لك التصرف في بعض الفروض ذإبراماستحالة  إلىالشكل الذي یتطلبه هذا القانون رسمیا 

الأخیر یخضع عندأدائه تقتضي غالبا تدخل موظف رسمي وهو الموثق، وهذا الرسمیة  أن

الإبرام موظف ن في بلد لم یجد المتعاقدی فإذالك وعلى ذ ،قانون الدولة التي یتبعهالوظیفته ل

تصرفهم في الشكل الرسمي المتطلب ولم یكن في هذه الدولة قنصلیة تابعة مختصبإفراغ

التصرف في إبرامونها على موضوع التصرف، امتنع علیهم للدولة التي یتعین تطبیق قان

هذه النتیجة تتنافى مع الاعتبارات التي تقوم علیها قاعدة  أنالدولة التي یوجدون بها ولا شك 

لك وننتهي بذ.جة المعاملات الدولیةكما تتعارض مع حاالإبرامخضوع الشكل لقانون بلد 

دم لزومه لانعقاد التصرف، وعلى ع أوة لزومه ضرورة اتساع فكرة الشكل لتشمل مسال إلى

بلد كان القانون الذي یحكم الموضوع یتطلب الشكل الرسمي، بینما یكتفي قانون  فإذالكذ

فرغ في الشكل نه قد أُ لحالة ینعقد التصرف صحیحا مادام أبالشكل العرفي، ففي هذه االإبرام

.)1("العرفي

جزاء الإخلال بالرسمیة–ثانیا 

المحرر في  لرهنالمشرع الجزائري في القانون المدني حكما یبین مصیر عقد الم یضع 

العقد المنشئ لحق الرهن إبرامباشتراط الرسمیة عند بل اكتفى فقط ،رسميغیر شكل 

ص  1999-1998هشام صادق علي، حفیظة السید حداد، القانون الدولي الخاص، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، -1

وقد أخذ القانون الفرنسي بهذا الرأي، حیث قضت .104نقلا عن، بناسي شوقي، مرجع سابق، ص .249-248 ص

محكمة النقض في فرنسا بصحة الهبة التي تم إبرامها في كندا في الشكل العرفي بین فرنسیین على أساس أن القانون 

رنسي یستلزم في عقد الهبة أن یكون شكلیا تحت طائلة الكندي یجیز إبرامها في هذا الشكل، رغم أن القانون المدني الف

.105بناسي شوقي، مرجع نفسه، ص :للتفصیل أكثر الرجوع إلى.البطلان
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ن العقود التي یأمر القانون أقضیبت)1(ج.م.ت324/1نص المادة نا للقواعد العامة نجد رجوعوب

.یتوافر فیها الشكل تقع تحت طائلة البطلانللشكل الرسمي ولا بإخضاعها

الرهن الرسمي هو البطلان المطلق، ذلك فان جزاء تخلف الرسمیة في عقدإذن وعلیه 

عقد لما كان الشكل ركن من أركان و  )2(ن الشكلیة في عقد الرهن الرسمي ركن لا یقوم بهالأ

المطلق،الذي یمكن للراهن والمرتهن ه هو البطلان من المنطقي أن جزاء تخلفالرهن الرسمي ف

تمسك به سواء كان دائنا ممتازا  أو دائنا لكل شخص له مصلحة أن ییجوزو بل التمسك به،

ولا یزول البطلان ،من تلقاء نفسهاتقضي به  أنخاصا، وللمحكمة  أوعادیا أو خلفا عاما 

.)3(جازة كما لا یصححه التقادمبالإ

الي من الشكل باطلا بطلانا مطلقا ولا یتحول إلى الخالرسميیقع إذن عقد الرهن

)4(فر فیه الشكل الرسمياوعد بتقدیم رهن رسمي لأن الوعد بإعطاء رهن ینبغي أن یتو 

.أیضا كما رأینا

التي تبناها المشرع و یمكن تطبیق نظریة إنقاص العقد نهومع ذلك یرى البعض أ

كان العقد یضمن الاتفاق على إعطاء ج، وعلى ذلك إذا .م.ت)5(104الجزائري في المادة 

باعتباره رهن غیریبطلقرض وعلى إنشاء رهن رسمي لضمان الوفاء بالقرض، فإن الاتفاق 

زیادة عن العقود التي یأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي یجب تحت «:ج على أنه.م.ت324/1تنص المادة -1

ملكیة عقار أو حقوق عقاریة أو محلات تجاریة أو صناعیة أو كل طائلة البطلان تحریر العقود التي تتضمن نقل 

عنصر من عناصرها، عن أسهم من شركة أو حصص فیها، أو عقود إیجار زراعیة أو تجاریة أو مؤسسات 

كما یجب تحت طائلة البطلان .صناعیة في شكل رسمي، ویجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد

مؤسسة أو المعدلة للشركة بعقد رسمي، وتودع الأموال الناتجة عن هذه العملیات لدى الضابط إثبات العقود ال

.»العمومي المحرر للعقد

.62لحمیم زلیخة، مرجع سابق، ص -2

سي یوسف زاهیة حوریة، عقد الرهن الرسمي، مرجع سابق، ص :ج السالفة الذكر، راجع كذلك.م.ت102راجع المادة -3

25.

قد معین في المستقبل حدهما بإبرام عالذي یعد له كلا المتعاقدین أو أالاتفاق«:ج على أن.م.ت 71لمادة تنص  ا-4

وإذا اشترط ،امه والمدة التي یجب إبرامه فیهاثر إلا إذا عینت جمیع المسائل الجوهریة للعقد المراد إبر لا یكون له أ

.»یطبق أیضا على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد، فهذا الشكلالقانون لتمام العقد، استفاء شكل معین

إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا لإبطال، فهذا الشق وحده هو «:ج على ما یلي.م.ت 104تنص المادة -5

.»الذي یبطل، إلا إذا تبین أن العقد ما كان لیتم بغیر الشق الذي وقع باطلا أو قابلا لإبطال فیبطل العقد كله 
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أن القرض ما كان لیتم بغیر الرهن، ففي هذه إذا تبین،إلاّ أنه یبقى صحیحا باعتباره قرضا

.)1(الحالة یبطل عقد الرهن والقرض معا

تخلف الرسمیة أن السید أنه یمكن للرهن الباطل لسمیر عبدویرى كذلك الدكتور تناغو

إلى  ج.م.ت)2(105یتحول طبقا للنظریة تحول العقد والتي تبناها المشرع الجزائري في المادة 

بتقدیم رهن رسمي وهذا الاتفاق وإن كان لا یعتبر رهنا أو وعدا بالرهن، ومن ثم لا اتفاق

یض بالتعو ةلباطمیمكن أن یقوم حكم القاضي في مقامه إلا أنه یجوز أن یكون سندا لل

.)3(أجل الدینوإسقاط 

.283السنهوري أحمد عبد الرزاق، مرجع سابق، ص-1

كان العقد باطلا أو قابلا لإبطال وتوفرت فیه أركان عقد آخر، فإن  إذا« : ج على ما یلي.م.ت 105تنص المادة -2

العقد یكون صحیحا باعتباره العقد الذي توفرت أركانه إذا تبین أن نیة المتعاقدین كانت تنصرف إلى إبرام هذا     

  .»العقد 

.139تناغو سمیر عبد السید، مرجع سابق، ص -3
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الفصل الثاني

آثار الرهن الرسمي 

التي هي الغایة من وراء و انه وشروطهأثارا،كنتج عقد الرهن الرسمي إذا استوفى أر یُ 

. ج.م.ت 932إلى 894في المواد من إبرامه، وقد عالج المشرع الجزائري أثار الرهن الرسمي 

المبحث (والمرتهن هما الراهن في مواجهة طرفاه و أثرهنتج رهن الرسمي أثران، فهو یُ لل

، وقد عالج المشرع یخول عقد الرهن الرسمي الصحیح طرفاه حقوقا والتزامات إذ ،)الأول

في المواد من تحدیدا قانونیة،الجزائري هذه الآثار في عشر نصوص

المبحث (الغیر إلىالثاني لعقد الرهن الرسمي فهو بالنسبة أماالأثرج.م.ت903لىإ894

الذي یتوجب علیه الغیر  إلىیتعدى وإنماالرهن لا یقف عند عاقدیه فقط  عقد إذأن)الثاني

كما من وقت قید الرهن لدى المحافظة العقاریة إلالا ینتج الأثرالأخیرهذا  احترامه، غیر أن

صه المشرع الجزائري بنصوص قانونیة الأثر الأخیر فقد خهذا  لأهمیةونضرا .سنرى لاحقا

نصا 28عالج أحكامه في أكثر من إذعاقدیه،  إلىن الرسمي بالنسبة الره بأثركثیرة مقارنة 

  .ج.م.ت 932إلى  904تحدیدا في المواد من  لكوذ ،قانونیا
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المبحث الأول

المتعاقدینآثار الرهن الرسمي بالنسبة إلى

وهما الراهن ،ره بین المتعاقدینن الرسمي الصحیح كسائر العقود أثرتب عقد الرهیُ 

.شروطه الموضوعیة والشكلیة رتب أثرهوالمرتهن، فكلما استوفى عقد الرهن ل

في  فإن أثره كاملا یُنتجه،لجانب واحدلملزمة العقود ابین نظرا لكون عقد الرهن الرسمي من و 

الرسميلمرتهن فیخول له عقد الرهن، أما الدائن ا)المطلب الأول( فقط مواجهة الراهن

لرسمي إذ أن عقد الرهن ا). المطلب الثاني(سلطات وحقوق دون أن یلتزم بأي شيء بالمقابل 

.المرتهنعقد یلتزم فیه الراهن دون

المطلب الأول

ر الرهن الرسمي بالنسبة للراهنأث

أو مدینا في تلك عینیا سواءً كان كفیلا ،ر الرهن الرسمي بالنسبة للراهنیتمثل أث

حیث، )1(نتیجةالتحقیق بویكون التزام الراهن.)الفرع الأول(تقع علیهالالتزامات التي 

عقد الرهن الرسمي لا یسلب الراهنإذا لم یفي بالتزامه، كما أنكاملةأنمسؤولیته تتحقق 

التي )الفرع الثاني(، إذ یظل الراهن محتفظا بسائر السلطات حقوقه على العقار المرهون

.یُخولها حق الملكیة لصاحبه

.من بین التقسیمات الفقهیة للالتزام نجد الالتزام بتحقیق نتیجة والالتزام ببذل عنایة-1

تقع مسؤولیته كاملة إذا لم یفي بالتزامه ین مطالبا بتحقیق غایة مرجوة، إذفیكون فیه المدأما الالتزام بتحقیق نتیجة، ف  

.ملكیة المبیع إلى المتصرف إلیهكالتزام البائع في عقد البیع بنقل 

هذه أما الالتزام ببذل عنایة فیكون فیه المدین مطالبا ببذل جهد من نوع خاص بغیة الوفاء بالتزامه، وتقع مسؤولیته في 

زامه، ومثاله التزام الطبیب إزاء مریضهالحالة إذا أثبت الدائن أن المدین لم یبذل من العنایة ما یكفي للوفاء بالت

فاضلي إدریس، مرجع سابق، :للتفصیل أكثر في هذا الموضوع خصوصا وكذا تقسیمات الالتزام عموما الرجوع إلى

.وماقبلها31ص
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الفرع الأول

التزامات الراهن

زم تسیة على عاتق الراهن، فیلیرتب عقد الرهن الرسمي الصحیح أربعة التزامات أسا

ویلتزم أیضا بضمان ،كضمانعلى العقار الذي قدمه) أولا(ق الرهن لأخیر بإنشاء حهذا ا

التي )رابعا(العقد  زم أخیرا بنفقاتتویل)ثالثا(وضمان الهلاك أو التلف )ثانیا(سلامة الرهن 

.تقع علیه كقاعدة

التزام الراهن بإنشاء حق الرهن –أولا 

نقل الملكیة أو أي حق عیني آخر من الالتزام ب«:ج على أن.م.ت 165المادة تنص

شأنه أن ینقل بحكم القانون الملكیة أو الحق العیني إذا كان محل الالتزام شیئا معینا 

.»بالذات یملكه الملتزم، وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإشهار العقاري 

نا طبقا للنص فإن حق الرهن ینشأ بمقتضى العقد إذا كان العقار المرهون معی

غیر الراهن، لبالذات أو كان یر معینالراهن، أما إذا كان العقار المرهون غویملكه)1(بالذات

.فإن عقد الرهن یقع باطلا وبالتالي لا ینشأ حق الرهن عنه

السالفة الذكر بشأن القواعد  ج.م.ت165المادة نص الوارد في نهایة ولا عبرة بالتحفظ

الحقوق العینیة التبعیة الأخرى وباقيالرسميالمتعلقة بالإشهار العقاري، ذلك لأن الرهن

، وبذلك فإن الالتزام بإنشاء حق الرهن ینفذ بمجرد أو الشهر)2(خضع للقید ولیس للتسجیلت

بتعبیر آخر فإن حق الرهن ینشأ ، أو )3(إتمام العقد وبقوة القانون ودون الحاجة لإجراء القید

.ه للشروط المطلوبة قانوناءفایبتمام العقد واست

وأن یكون معینا ...«:ج التي تنص.م.ت 886/2نص المادة رهون مخصصا، طبقا لالعقار المویقصد هنا أن یكون-1

.»...بالذات تعیینا دقیقا من حیث طبیعته وموقعه،

السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، الرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهن الحیازي -2

.93وحقوق الامتیاز، مرجع سابق، ص 

غویسم لخضر، آثار الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في -3

.25، ص 2013-2012الحقوق، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
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904، وهذا بصریح المادة ه الغیربنفاذ حق الرهن اتجاالذي یسمحجراء أما القید فهوالإ

.)1(ج.م.ت

مي ینشأ عن واقعة القید، ذلك لأن غیر أنه ذهب البعض إلى القول بأن الرهن الرس

تظهر أهمیته ابتداءً في مواجهة الغیر ولا یكون ذلك إلا باستعمال الدائن حق الرهن إن وجد

الرسمي لدى مكتب الشهر  الرهنعقد إلا بقید الأخیره في التقدم والتتبع ولا یكون هذا حق

.)2(العقاري

المذكرة الإیضاحیة للقانون وقد رد بعض الفقه في مصر على هذا القول بما جاء في

عقد الرهن یرتب حقا عینیا على العقار المرهون ویترتب التي قضت بأن ، المدني المصري

هذا الحق دون حاجة إلى القید فیما بین المتعاقدین ولا ینفذ في حق الغیر إلا 

، قد ورد في المرهونفي التنفیذ على العقارالمرتهنحق الدائنویضیفون كذلك أن)3(بالقید

بین المتعاقدین، حیث أن المشرع لم یشترط ن الرسمي فیماالفصل الخاص بآثار الره

إبرام العقد ودون حاجة إلى القید مما یعني أن حق الرهن قد نشأ منذ قید الرهن،لمباشرته

ویفقد في حالة مزاحمة دائنین آخرین سوف یتعطل أن حق الدائن المرتهن الأمروكل ما في 

.)4(مادام أن حقه لم یقیدخص آخریة العقار المرهون إلى شحقه في التقدم إذا انتقلت ملك

جعل من قد )5(ج.م.ت904المادة من خلال نصو الجزائري أن المشرع وجدیر بالذكر 

من 16المادة ، وجعله مرة أخرى بموجبالرسمي في حق الغیرهن القید إجراء لنفاذ الر 

ء إجرا)6(المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري74-75الأمر رقم 

غیر إلا إذا قید العقد أو الحكم المثبت للرهن لا یكون الرهن نافذا في حق ال«:ج على أنه.م.ت 904تنص المادة -1

.»قبل أن یكسب هذا الغیر حقا عینیا على العقار، وذلك دون الإخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس 

.72–70لحمیم زلیخة، مرجع سابق، ص ص :الرجوع إلىللتفصیل أكثر -2

.198سابق، ص حسنى محمود عبد الدایم، مرجع:تفصیل أكثر الرجوع إلىلل -3

.203تناغو سمیر عبد السید، مرجع سابق، ص -4

.ذكرالج السالفة .م.ت 904راجع المادة -5

لمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس ا، 1975نوفمبر 12المؤرخ في 74-75من الأمر رقم 16تنص المادة -6

إن العقود الإداریة«:، كما یلي1975نوفمبر 18الصادرة في ،92السجل العقاري، الجریدة الرسمیة عدد 

والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصریح أو تعدیل أو انقضاء حق عیني لا یكون لها أثر حتى بین 

.»الأطراف إلا من تاریخ نشرها في مجموعة البطاقات العقاریة 
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لك على النحو الذي سنراه لاحقا عند دراسة إجراء القید كشرط لنفاذ لنشوء حق الرهن، وذ

.الرهن الرسمي في حق الغیر

التزام الراهن بضمان سلامة الرهن–ثانیا 

الراهن بضمان سلامة الرهن، وللدائن یلتزم«:ج كما یلي.م.ت898تنص المادة 

المرتهن أن یعترض على كل عمل أو تقصیر من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبیرا وله 

زمة وأن یرجع على الراهن في حالة الاستعجال أن یتخذ ما یلزم من الوسائل التحفظیة اللا 

.»بما ینفق في ذلك

بإبقاء المال المرهون على یلتزم، بمعنى أن الرهنسلامة یلتزم الراهن بأن یضمن 

والتزام الراهن بضمان سلامة الرهن كالتزام البائع بضمان حالة التي كان علیها عند التعاقد، ال

السلامة هو التزام ، أو بتعبیر آخر فإن مضمون الالتزام بضمان )1(عقد البیعفي التعرض 

.ن الغیرع الشخصي وضمان التعرض الصادرالراهن بضمان التعرض

ضمان التعرض الشخصي–1

.ن تعرضه الشخصي القانوني والماديزم الراهن بأن یضمتیل

بعدم زم الراهن بمقتضى هذا الضمان تفیل،لتعرض الشخصي القانونيفأما ضمان ا

ة إلى شهر الحقوق التي رتبها على العقار المرهون بعد رهنه وقبل أن یقید الدائن المسارع

قید الرهن التصرفات التي قیدت أو أشهرت قبل ، لأنه كما هو معلوم فإن )2(المرتهن حقه

مثل هذه التصرفات بعد قید المرتهن تكون نافذة في حق الدائن المرتهن، أما إذا قام الراهن ب

لا عد إ متنع على الراهن و یُ « : إذن، وعلیه )3(اجهة هذا الأخیرأثر في مو لحقه فلا یكون لها

تفاع بالمبیع كله أو بعضه بائع عدم التعرض للمشتري في الانیضمن ال«:ج على أنه.م.ت 371تنص المادة -1

لمشتري، ویكون ت البیع حق على المبیع یعارض به اسواء كان التعرض من فعله أو من فعل الغیر یكون له وق

.»البائع مطالبا بالضمان ولو كان حق ذلك الغیر قد ثبت بعد البیع وقد آل إلیه هذا الحق من البائع نفسه 

اهیة حوریة، الوجیز في عقد البیع سي یوسف ز :فصیل أكثر في موضوع الضمان في عقد البیع الرجوع إلىوللت

: إلى كالرجوع كذل.وما بعدها173، ص 2008دراسة مقارنة، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، تیزي وزو، 

البیع والمقایضة، دراسة مقارنة في القوانین السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، عقد 

.وما بعدها304، ص 2008العربیة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، 

.96سعد نبیل إبراهیم، مرجع سابق، ص -2

.168مرقس سلیمان، مرجع سابق، ص -3
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یرتب علیه أي حق عیني أن  بضمان سلامة الرهن أن یبیع العقار المرهون أومخلا بالتزامه 

منع علیه أیضا أن یعید رهن عقاره لشخص آخر یقوم بشهر حقه قبل قید الرهن، كما یُ 

.)1(»لشخص آخر یقوم بقید رهنه قبل قیام الدائن المرتهن الأول بقید رهنه 

عن إتیانبمقتضاه بالامتناعن فیلتزم الراهالتعرض الشخصي المادي ضمان أما 

.قیمة الضماننقص من التصرفات المادیة التي قد تُ 

هدم العقار كلیا أو جزئیا أو القیام بنزع بعض أو كل أجزاء العقار بعدم الراهن فیلتزم 

ب منه، أو أن یهدم جان أن المرهون، كأن ینزع من المنزل المرهون أبوابه أو نوافذه، أو

عمال المادیة الأ، فكل هذه )2(وبیعها مستقلةلخدمتهااشي المخصصة المو یفصل عن الأرض 

.ن لأن فیها إنقاص من قیمة الضمانمن شأنها حتما أن تضر بحقوق الدائن المرته

كذلك علیه نع ت، بل یمفحسبالایجابیةولا یتوقف التزام البائع بعدم إتیان التصرفات

زراعة الأرض  همل، أو یُ یتهدمفكأن یترك العقار دون صیانة ،ةالتصرفات السلبیالقیامب

لك تقاعسه عن تجدید عقد وكذ ،)3(، الأمر الذي یجعلها دون محصول أو منتوجالمرهونة

نقص من قیمة العقار لك من الأفعال التي قد تُ رض المرهونة بعد انتهائه، وغیر ذلأتأمین ا

.المرهون

ینقص من قیمة الضمان من شأنه أن عن كل عمللامتناعباالراهن  یلتزمبصفة عامة

عدم  ،، ولا یجوز اشتراط الراهن في عقد الرهن أو في عقد لاحق)4(والذي فیه إضرار بالدائن

في  اشتراط البائع عدم تعرضه الشخصيوذلك قیاسا على عدم جواز ضمان تعرضه الشخصی

.)5(عقد البیع

.268أبو السعود رمضان، مرجع سابق، ص :نقلا عن-1

.91لدین، مرجع سابق، ص محي الدین إسماعیل علم ا-2

.78سي یوسف زاهیة حوریة، عقد الرهن الرسمي، مرجع سابق، ص -3

.155جلال محمد إبراهیم، سعد أحمد محمود، مرجع سابق، ص -4

، عقد البیع والمقایضة،دراسة مقارنة في القوانین الجزائريالسعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني-5

.306سابق، ص مرجع، العربیة
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كانیتهول دون إمیحالراهن بضمان سلامة الرهن لا أن التزاموما یلاحظ هنا هو

ده بعدم الإضرار بمصالح ره، فكل ما في الأمر هو وجوب تقیتصرفات على عقاإجراء

.الدائن

ن الغیرضمان التعرض الصادر ع–2

غیر أنه في ،ن الغیرالتعرض الصادر عبموجب عقد الرهن أن یضمنلك كذیلتزم الراهن 

.)1(لا یضمن سوى التعرض القانوني دون الماديهذه الحالة

لعقار المرهون، كما لو حق على ا ادعاءستند إلى تعرض الغیر المُ یضمن الراهن 

حق  ادعاءومثال التعرض المستند إلى ،المرهون للعقار أنه المالك الحقیقيادعى شخصب

العقار على  انتفاعأن یدعي الغیر أن له حق ارتفاق أو حق لك على العقار المرهون كذ

، ففي مثل هذه )2(قید قبل قید الراهن لحقهمأن له حق عینیالمرهون، أو أن یدعي شخص

الغیر بشكل یؤدي إلى بقاء الرهن قائما غیر  ادعاءالأحوال یجب على الراهن أن یدفع 

.بضمان السلامةمنقوص، وإذا فشل في ذلك واستحق المرهون اعتبر الراهن مخلا بالتزامه

انه، إذا المرتهن إمكانیة التدخل والحفاظ على ضمأن المشرع قد أعطىوجدیر بالذكر 

.على النحو الذي سنراه لاحقا كوذل إنقاص ضمانه إنقاصا كبیراكان من شأن أعمال الراهن

تزام الراهن بضمان الهلاك والتلفال –ثالثا 

.)3(ج.م.ت 900و 899كام هذا الضمان في المادتین م المشرع الجزائري أحنظّ 

ي هلاك العقار سبب الراهن بخطئه فتإذا «:على أنه ج.م.ت 899تنص المادة

ن للدائن المرتهن الخیار بین أن یطلب تأمینا كافیا أو أن یستوفي حقه المرهون أو تلفه كا

  .فورا

ولم یقبل الدائن بقاءنسب إلى المدین وإذا نشأ الهلاك أو التلف عن سبب لا یُ 

، فللمدین الخیار بین أن یقدم تأمینا كافیا أو أن یوفي الدین فورا قبل بلا تأمینالدین 

.حلول الأجل

.90محي الدین إسماعیل علم الدین، مرجع سابق، ص -1

.136، ص 2003العمروسي أنور، الحقوق العینیة في القانون المدني، منشأة المعارف، الإسكندریة، -2

.م.م.ت 1049و1048أما المشرع المصري فقد نظّم أحكام هذا الضمان في المادتین -3
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عرض العقار المرهون وفي جمیع الأحوال، إذا كان من شأن الأعمال الواقعة أن تُ 

من القاضي  طلبللهلاك أو للتلف أو جعله غیر كاف للضمان، كان للدائن المرتهن أن ی

.»الضررباتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع وقف هذه الأعمال والأمر

:لهلاك العقار المرهون وهي نحالتیالمشرع الجزائري في هذهالمادة  عالج

.لعقار المرهون بفعل الراهنحالة هلاك ا-

.ة هلاك العقار المرهون بسبب أجنبيحال-

رضیة لم هي فو  ،المرهون بفعل الدائنهلاك العقار ثالثة وهي یضیف الفقه حالة و 

المادیة للعقار لأنه نادرا ما تحدث بسبب بقاء الحیازة  لكذتعالجها أغلب التشریعات، 

.في ید الراهنالمرهون 

هلاك العقار المرهون بفعل الراهن–1

تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار  إذا« : ج كما یلي.م.ت 899المادة تنص

المرهون أو تلفه كان للدائن المرتهن الخیار بین أن یطلب تأمینا كافیا أو أن یستوفي حقه 

.»...،فورا

اهن، وهو أمر كثیر الر بفعل تفترض هذه الفقرة حالة هلاك العقار المرهون أو تلفه

 أنو ، فإذا حدث الرسمي في عقد الرهن للراهن العقار المرهون تبقىن حیازة ك لأالحدوث ذل

المرهون كان الخیار حینئذ للدائن المرتهن بین أن المال تسبب الراهن بخطئه في هلاك 

ي هذه ، فجزاء خطأ الراهن فسقط أجل الدین ویستوفي حقه حالایُ یطالب بتأمین آخر أو أن

تأمینا كافیا أو أن یستوفي ح الخیار للدائن الذي له أن یطلبومنالحالة هو منعه من الخیار

.حقه فورا

الراهن لا یملك إجبار المرتهن على اختیار أي من هذین وما تجدر الإشارة إلیه أن 

یعرض أن ، فلیس على المدین حقهاستفاءراهن على سبیل المثال تار الالأمرین، فإذا اخ

.)1(لیحل محل العقار الهالك أو التالفآخر اعلیه تأمین

.271سابق، ص أبو السعود رمضان، مرجع-1
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هلاك العقار المرهون بسبب أجنبي–2

وإذا ...«:ج التي تنص.م.ت 899ا الفقرة الثانیة من المادة التي عالجتهوهي الحالة

نشأ الهلاك أو التلف عن سبب لا ینسب إلى المدین ولم یقبل الدائن بقاء الدین بلا 

فورا قبل حلول الدین تأمین، فللمدین الخیار بین أن یقدم تأمینا كافیا أو أن یوفي 

»...،الأجل

،وحیث أن هذا المدین إرادةعن لك العقار المرهون بسبب أجنبي خارج إذا حدث وأن ه

ي هذه الحالة فان فف ،كهلاوقع اللك الخطر لكن رغم ذخیر بذل من العنایة ما یكفي لصدالأ

.بین أن یقدم للدائن تأمینا كافیا أو أن یوفي الدائن حقه فورا راهنالخیار سیكون لل

الدائن فلیس على الذي هلك  وإذا اختار الراهن أن یقدم تأمینا كافیا عوض التأمین

إذ یجب على الدائن في هذه الحالة ،ومطالبته باستقاء دینه لأن رفضه یكون تعسفارفضه

.)1(الأمرینمن یختاره المدینسما تقبل

قار المرهون بفعل الدائن المرتهنهلاك الع –3

ع الجزائریفرضیة هلاك العقار المرهون بفعل ومنها المشر لم تعالج أغلب التشریعات 

زة المادیة وكذا القانونیة الحیا، ذلك لأن كما أسبقنا في الواقع ویرجع ذلك لندرة حدوثهاالدائن،

غیر أن عدم معالجة ،)2(إلى الدائنقلتتنالمرهون تظل للراهن رغم الرهن ولاللمال 

أن یتسبب الأحیانفقد یحدث في بعض ،استحالة حدوثهاریعات لهذه الفرضیة لا یعني التش

ذا فلیس لههلك العقار المرهون بفعل الدائن  وأن وإذا حدث،الدائن في هلاك العقار المرهون

في هذه الحالة بدفع ویلتزمشيء لأن الهلاك قد وقع بخطئه هو، بل بأن یطالب الأخیر

وینتقل حقه في الرهن إلى هذا ،)3(ة التقصیریةیالمسؤولالعامة في تعویض وفقا للقواعد 

.)4(الذي دفعه التعویض

.173مرقس سلیمان، مرجع سابق، ص -1

.206بناسي شوقي، مرجع سابق، ص -2

كل فعل أي كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر، یلزم من كان «:ج على أن.م.ت 124تنص المادة -3

.»سببا في حدوثه بالتعویض 

حسنى محمود عبد .271سعود رمضان، مرجع سابق، ص لأبو ا.393همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص -4

.206–205الدایم، مرجع سابق، ص ص 
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المشرع قاعدة بمقتضى ضمان استفاء الدائن لحقه وضع وفي جمیع الأحوال ومن أجل

یحل محل العقار الهالك أو سبانتقال حق الرهن إلى المقابل الذي تقضي ج.م.ت900المادة 

إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب «:هج على أن.م.ت900المادة ، وتنص التالف

ن الضرر كان، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي یترتب على ذلك من مبلغ التعویض ع

.»یته للمنفعة العامة كمقابل نزع ملأو مبلغ التأمین أو الثمن المقرر

عقار الهالك أو التالف ویكون ل محل الیححق الرهن إذن إلى المقابل الذي ینتقل 

ي تحل أمثلة للحقوق التد النص السالف ذكرهوقد أور ، )1(ال بمقتضى الحلول العینيالانتق

  :وهي محل العقار المرهون الهالك

التعویضمبلغ -أ

علیه ضررا، فانه یقعبخطئهشخص إذا سبب ، ف)2(ة التقصیریةیالمسؤوللقواعد قا طب

لك بتعویض المضرور عما أصابه من ضرر، وعلیه إذن فإذا التزام بجبر الضرر ویكون ذ

دم تعویضا لمالك تسبب الغیر في هلاك العقار المرهون، فانه یجب على هذا الغیر أن یق

الرهن لیمارس علیه الدائن المرتهن حقه في التقدم الذي ینتقل إلیه حق ،العقار المرهون

.والتتبع

مبلغ التأمین - ب

حینئذ مبلغ التأمین )الراهن(المؤمن لهوهلك، استحق)3(إذا كان العقار المرهون مؤمنا

لك محل العقار الهالك لیحل بذقل حق الرهن إلیه،تدفع شركة التأمین لهذا المبلغ، ینوبمجرد

.وفقا للحلول العینيأیضا أو التالف ویكون الانتقال هنا 

السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، الرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهن الحیازي -1

.107وحقوق الامتیاز، مرجع سابق، ص 

.ج السالفة الذكر.م.ت 124راجع  المادة -2

ویتم تأمین العقار المرهون بموجب عقد التأمین بین شركة التأمین وصاحب العقار، ویُعرف التأمین بأنه، عقد یلتزم -3

المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفید الذي اشترط التأمین لصالحه مبلغا من المال أو إیرادا أو 

أو أیة دفعة مالیة أخرى طر المبین بالعقد وذلك مقابل قسطحقق الخأي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو ت

  .ج.م.ت 619راجع المادة .یؤدیها المؤمن له للمؤمن



آثار الرهن الرسمي:الفصل الثاني

- 87 -

وهذا حقه من المبلغ الذي تدفعه شركة التأمین للمدیناستفاءیتقدم الدائن المرتهن في و  

إذا وقع حادث في «:التي تنص على أن)1(من قانون التأمینات36المادة ما قضت به

یحصل الدائنون الممتازون أو المرتهنون تبعالرتبهم وطبقا للتشریع تأمینات الأموال مجال 

الساري على التعویضات المستحقة، غیر أن المدفوعات المقدمة عن حسن نیة قبل تبلیغ 

.»أو الرهني تكون مبرئة لامتیازياالمؤمن بالدین 

)2(قابل نزع الملكیة للمنفعة العامةم –ج

تحتاج الدولة في إطار القیام بمسؤولیاتها في شتى المیادین إلى عدد كبیر من العقارات 

لك شأن ائها عن طریق التراضي شأنها في ذوفي سببیل الحصول علیها تلجا إلى اقتن

الخواص، غیر أنه یتعذر علیها أحیانا اقتنائها بالتراضي فتلجا إلى عملیة نزع الملكیة، وقد 

إذا قامت الدولة بنزع ف. یكون مرهونانزع ملكیته من أحد الأشخاصالذي تُ یحدث أن العقار 

تقدم لهذا الأخیر تعویضا من أجل المنفعة العامة، فإنهامرهون من ید الراهنعقار ملكیة 

هذا قل حق الرهن إلى تحینها ین، )3(بسبب نزع ملكیتهعادلا نتیجة ما لحقه من ضرر

لیستوفي الدائن المرتهن حقه من هذا ،الملكیةبنزع تعویض الذي تدفعه الجهة القائمة ال

.المقابل حسب مرتبته في الرهن

التزام الراهن بنفقات الرهن–رابعا 

وتكون مصاریف العقد على الراهن، إلا إذا «:على أنه ج.م.ت 883/2تنص المادة 

.»تفق على غیر ذلك ا

8، الصادرة بتاریخ 13، المتعلق بالتأمینات، الجریدة الرسمیة عدد1995جانفي 25المؤرخ في 07-95الأمر رقم -1

.، المعدل والمتمم1995مارس 

، المتعلق بتحدید قواعد نزع 1991أفریل27المؤرخ في 11-91في القانون رقم الجزائري أحكام نزع الملكیةرع نظم المش-2

.1991ماي 8، الصادرة بتاریخ 21الملكیة للمنفعة العامة، الجریدة الرسمیة عدد 

لك أن عملیة نزع ذ الأشخاص متساوون أمام القانون،ومبدأ التعویض عن نزع الملكیة أساسه الفقهي هو أن جمیع -3

الأمر الذي یقتضي أن لا یتحمل المالك المنزوع ملكیته وحده تبعة هذه العملیة لذا ،الملكیة یستفید منهاكل المجتمع

.تكفل قانون نزع الملكیة بتنظیمها،كان من الواجب تعویضه، ویتم تحدید التعویض وتقدیره وفقا لأسس ومعاییر عدة

لتشریع ا براحلیةزوبیر، التعویض عن نزع الملكیة في:عویض عن نزع الملكیة الرجوع إلىللتفصیل أكثر في موضوع الت

مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر، فرع القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، ،الجزائري

.وما بعدها9ص  ،2008باتنة، 



آثار الرهن الرسمي:الفصل الثاني

- 88 -

تكون مصاریف القید وتجدیده وشطبه على «:ج على أنه.م.ت 906وتضیف المادة 

.»الراهن، مالم یتفق على غیر ذلك

دید مكتب الشهر، وكذلك تجلدى  هأن مصاریف عقد الرهن، وقیدینالظاهر من النص

بما دفعه المرتهن بدفعها جاز له أن یرجع الدائنتقع كلها على الراهن، وإذا قامالقید وشطبه

لحق بالدین الأصلي وتعتبر معه وفي جمیع الأحوال فإن هذه المصاریف تُ على الراهن،

یترتب على «: ج.م.ت909نفسها، وهذا ما نصت علیه المادة المرتبةمضمونة بالرهن وفي 

قید الرهن إدخال مصاریف العقد والقید والتجدید إدخالا ضمنیا في التوزیع وفي مرتبة 

.»...،الرهن نفسها

الرهن یقتصر على ضمان المصروفات المحددة على سبیل الحصر وما یلاحظ أن 

لك من مصروفات فلا یضمنها الرهن وما عدا ذفي هذا النص باعتباره نصا استثنائیا، 

أو  ي یطالب فیها الدائن بإلزام المدین بالدین أو مصروفات الشطبكمصروفات الدعوى الت

909المادة من المصاریف الغیر المنصوص علیها في نص  لكغیر ذ إلى،)1(إلغاء الشطب

  .ج.م.ت

الفرع الثاني

على العقار المرهونسلطات الراهن

الملكیة حتفظا بكافة الحقوق التي تخولها حق مُ إبرام عقد الرهن یظل الراهن بعد

وكذلك ) أولا(محتفظا بحق التصرف في عقاره یبقى الراهنإبرام عقد الرهن رغم ، فالصاحبه

).رابعا(واستعماله )ثالثا(تغلاله لطة اسسویحتفظ كذلك ب)ثانیا(رته إدا

اهن في التصرف في العقار المرهونحق الر  –أولا 

راهن أن یتصرف في العقار المرهونیجوز لل«:ج على أنه.م.ت 894تنص المادة 

.»على أن أي تصرف یصدر منه لا یؤثر في حق الدائن المرتهن 

سلطة تصرفه في العقار المرهون، إذ أجاز القانون  الراهنالرسمي لا یسلب  عقد الرهن

.)2(أن یتصرف في العقار المرهون تصرفا قانونیاأو الكفیل العیني للمدین 

.460همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص -1

.100سعد نبیل إبراهیم، مرجع سابق، ص -2
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لشخص آخر، كما یجوز له عقار المرهون أو یقایضه أو یهبه أن یبیع الفیجوز للراهن

الرهن كالرهن الرسمي أو ،ای، أو أن یرتب علیه حقا عینیا تبع)1(أن یرتب علیه حق انتفاع

  .العقاري

هو عدم  في العقار المرهون، هناالر  اتوالقید الوحید الذي وضعه المشرع في تصرف

كلما مثلا، في تصرف الراهن ویفترض الضرر، )2(الدائن المرتهنبمصالح الإضرار

قبل )3(في العقار المرهون وبادر المتصرف إلیه بشهر أو قید حقه حسب الحالةالراهن تصرف

.فیسرى بذلك التصرف في حقه،أن یقید الدائن المرتهن حقه

لا یجوز الاشتراط على فوجدیر بالذكر أن تصرف الراهن في عقاره من النظام العام 

یقضي بمنع الراهن من التصرف في العقار المرهون درج في عقد الرهن بُندإذا أُ ، و )4(إسقاطه

عقد  أنتبین  إذاإلاّ ،بینما یبقى عقد الرهن قائماغیر موجود، فان هذا الشرط یعتبر لاغیا

.معاحینها یبطل الشرط والعقدلو لا وجود هذا الشرط الرهن ما كان لیبرم

المرهون على أن هذا  العقار للراهن الحق في التصرف فيوخلاصة القول إذن أن

تصرف یما یلي بعض الأعمال المرتبطة بالتصرف لا یجب أن یلحق ضررا بالدائن، وف

.الدائنار والتي قد تنطوي على ضرر یصیب عقالراهن في ال

لرهون باعتباره منقولا بحسب المآالتصرف في العقار الم–1

أن یتصرف المآل،لمرهون باعتباره منقولا بحسب العقار افي الراهن تصرف یقصد ب

أن یقوم الراهن ببیع ه ومثال،في العقار باعتباره عقارا عند التعاقد على أن یصیر منقولا بعده

.184جلال محمد إبراهیم، سعد أحمد محمود، مرجع سابق، ص -1

.398السنهوري أحمد عبد الرزاق، مرجع سابق، ص -2

تخضع الحقوق العینیة التبعیة لإجراء القید حتى تكون نافذة في حق الغیر، أما بالنسبة للحقوق العینیة الأصلیة كحق -3

.الملكیة، فهي تخضع لإجراء التسجیل الذي اشترطه القانون كشرط لانتقال الملكیة

الوسائلالتقلیدیة والحدیثة لحمایتهمنصور محمد حسین، النظریة العامة للائتمان العیني، صور الائتمان وضماناته و -4

جامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة             الكفالة، الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحیازي، حقوق الامتیاز، دار ال

ة أو میزة یتصف بها الرهن الرسمي لذلككما أن تصرف الراهن في العقار بعد رهنه یعتبر خاصی.260، ص 2001

.لا یجوز الاشتراط على منع التصرف في العقار المرهون بعد رهنه
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العقار بقصد هدمه وحصول البائع على أنقاضه، أو أن یتصرف في الأشجار المغروسة في 

.وتحویلها لأثاث خشبیة)1(بقصد قطعهاالمرهونة الأرض 

الغیر باعتباره منقولا بحسب ا تصرف فیه إلىا حدث وأن رهن المدین عقاره وبعدهإذ

  .لاأم اما إذا تم هدم العقار أنقاض، حینها یجب التمییز بین المآل

منقولا حسب فإذا لم یحصل الهدم بعد وأدرك الدائن أن ضمانه قد تم التصرف فیه

تري من هدم العقار أنقاضا منقولةض على تنفیذ البیع وأن یمنع المش، جاز له أن یعتر المآل

وفضلا على ذلك، فبإمكانه أن یطلب من القاضي أن یعینه حارسا حتى یضمن عدم 

حتى یضمن المحافظة على حقه  لها، وتعتبر هذه الوسیلة تحفظیة من حقه اللجوء )2(الهدم

.في الضمان

وحازها المشتري عن حسن نیة، ففي هذه الحالة فلیس أما إذا تم هدم العقار أنقاضا 

الحیازة في المنقول سند الملكیة سیحتج علیه بقاعدةلأن المشتري،بوسع الدائن تتبعها

سوى الحجز على الثمن في ید المشتري إذا لم یدفعه في هذه الحالة ولیس للدائن 

لدائن معلقا على الأنقاض رغم أن أما إذا كان المتصرف إلیه سيء النیة فیبقى حق ا)3(للراهن

".الغش یفسد التصرف"عملا بقاعدة  لك، وذالمتصرف إلیه قد حازها

بیع العقارات بالتخصیص–2

، ویمتد لخدمة عقار معینرصده صاحبهتهطبیعالعقار بالتخصیص هو منقول في 

التي  ج.م.ت 683المادة  فيالجزائري المشرع باعتباره من الملحقات، وقد عرفه الرهنإلیه 

غیر أن المنقول الذي یضعه صاحبه في عقار یملكه رصدا على خدمة هذا ...«:تنص

.»العقار أو استغلاله یعتبر عقارا بالتخصیص 

التصرف فیه و  في فصلهوما دام العقار بالتخصیص ملكا للراهن فله مطلق الحریة 

ونظرا لتحول ،نص المرتهالإضرار بالشخببیعه أو التبرع به، ولا یتقید في ذلك سوى بعدم

.293أبو السعود رمضان، مرجع سابق، ص -1

.209بد السید، مرجع سابق، ص تناغو سمیر ع-2

.210–209تناغو سمیر عبد السید، مرجع نفسه، ص ص -3
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یقتضي الأمر التمییز بین ،طبیعته المنقولة عند فصله وبیعهورجوعهلبالتخصیص  العقار

:لتقریر مصیر حق الدائن المرتهن وهما)1(نفرضی

بالرغم في هذه الحالة ف،إذا بقیت العقارات بالتخصیص في حیازة الراهن رغم بیعها-

تبر أن ملكیتها یع ن، إلا أنه بإمكان المرتهن تجاهل ذلك وله أبالتخصیصمن بیع العقار 

أن یعترض على نقل لك كذوله ، )2(لازالت للراهن وأن العقار بالتخصیص لا یزال عقارا

لب من صرف إلیه إذا كان في نقلها إنقاص للضمان وأن یطالعقارات بالتخصیص إلى المت

.)3(حارسا من الغیر لیضمن عدم نقلهاالقاضي أن یعینه حارسا أو أن یعین 

أما إذا انتقلت حیازة العقارات بالتخصیص إلى المتصرف إلیه، فإن العبرة في هذه -

.)4(الحالة تكون بحسن نیة المشتري أو عدمها

یص في ید فإذا كان المشتري حسن النیة فلیس بمقدور الدائن تتبع العقارات بالتخص

في وما علیه ،"الحیازة في المنقول سند الملكیة"علیه بقاعدة ج تسیحالأخیرحائزها لأن هذا 

.لبائعفي الثمن لري إذا لم ییدي المشتهذه الحالة سوى الحجز على ثمنها تحت

لتخصیص كانت أن العقارات بابأي كان یعلم إلیه سيء النیة، أما إذا كان المتصرف

العقارات بالتخصیص في ید المتصرف تبع تورغم ذلك تسلمها، فللدائن حینئذ أن یمرهونة، 

في هذه الحالة أن یحتج على الدائن إلیهولیس بإمكان المتصرف ،إلیه رغم أنه قد تسلمها

لأن نیته سیئة، وكما هو معلوم فان الغش یفسد "یازة في المنقول سند الملكیةالح"بقاعدة 

.التصرف

الراهن في إدارة العقار المرهونحق –ثانیا 

فیبقى مدیرا لعقاره الذي رهنه، إذ  ،للراهن الحق في إدارة عقاره بالطریقة التي یشاءیبقى 

، فإذا كان مناسبةیستطیع الراهن بمناسبة إدارة عقاره أن یوجه إدارته الوجهة التي یراها

عند حبوبا التي تنتجها أرضا زراعیة وكانت المحاصیلعلى سبیل المثال العقار المرهون 

عوضا عن أن یزرع في الأرض أشجارا للفاكهة أو النخیلبعدها جاز له ، عقدالإبرام 

.401السنهوري أحمد عبد الرزاق، مرجع سابق، ص -1

.211تناغو سمیر عبد السید، مرجع سابق، ص -2

.223بناسي شوقي، مرجع سابق، ص -3

.300أبو السعود رمضان، مرجع سابق، ص -4
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أرضا للزراعة جاز له أن یبني فوقها مصنعا للصناعةوإذا كان العقار المرهون)1(الحبوب

ي اختیار الوجهة التي یراها الحریة فمطلقوبصفة عامة فإن للراهن الخ،...،أو التجارة

المرهون، وللمرتهن نقص من قیمة العقارما یإلا تثنى من الإدارة سیلا مناسبة لإدارة عقاره، و 

فیه مساسا بضمانه والأمر متروك أن رض على هذا التغییر إذا رأى تعفي هذه الحالة أن ی

أي إذا  )2(المرتهنمدى أثره على حقالدائن بیان طبیعة التغییر و لتقدیر قاضي الموضوع في

.كان في الإدارة إنقاص للضمان

ن في استغلال العقار المرهون حق الراه–ثالثا 

من بین أهم صور استغلال العقار المرهون هو إیجاره وقبض أجرته معجلة أو مؤجلة 

المرتهن بالدائن یكون من شأنه إلحاق الضرر قد لمدة طویلة المرهون على أن إیجار العقار 

جراءات التنفیذ عند مباشرة إض من القیمة الاقتصادیة للعقار المؤجر یخفالتذلك بویكون 

، ولهذه ؤجرالمُ شراء العقاروجود الإیجار إلى عدم الإقبال على قد یؤدي وبیعه بالمزاد، إذ

وكذا مدى )1(نظم المشرع مدى نفاذ الإیجار الصادر من الراهن في حق المرتهنالأسباب

.)2(كذلك حق المرتهنفي وحوالتها مسبقانفاذ المخالصة بالأجرة 

مدى نفاذ الإیجار الصادر من الراهن في حق الدائن المرتهن–1

الإیجار الصادر من الراهن لا ینفذ في حق «: على أن ج.م.ت 896تنص المادة 

أما إذا لم یكن .نزع الملكیةتنبیه الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاریخ قبل تسجیل 

قد بعد تسجیل التنبیه ولم تعجل فیه التاریخ على هذا الوجه، أو كان قد عالإیجار ثابت

.الأجرة، فلا یكون نافذا إلا إذا أمكن اعتباره داخلا في أعمال الإدارة الحسنة

وإذا كان الإیجار السابق على تسجیل التنبیه تزید مدته على تسع سنوات، فلا یكون 

.»الرهنقیدع سنوات، ما لم یكن قد سجل قبل نافذا في حق الدائن المرتهن إلا لمدة تس

:خلص من النص النقاط الآتیةتنس

دائن المرتهن یجب أن یكون في جمیع الأحوال حتى یكون الإیجار نافذا في حق ال –أ

.نزع الملكیةیهبتنالتاریخ قبل تسجیل ثابت

.403د عبد الرزاق، مرجع سابق، ص السنهوري أحم-1

.280أبو السعود رمضان، مرجع سابق، ص -2
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نزع بتنبیه الالعقار المرهون قد تم قبل تسجیل فیجب إذن أن یكون عقد إیجار 

فلا یكون ، ولم تعجل فیه الأجرةا النحوذتاریخ ثابت على هللإیجار لم یكنأما إذا، )1(الملكیة

أعمال الإدارة ذا في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان من الممكن اعتباره داخلا فيناف

.)2(الحسنة

بین الإیجار الذي تكونقد میزف ،ج.م.ت 896أما الشق الثاني من نص المادة –ب

.الذي تتجاوز مدته تسع سنواتالإیجار، وبین تسع سنوات أو أقلمدته

، فإن هذا الإیجار یسري بكامل مدته في أو أقلتسع سنواتإذا كانت مدة الإیجار ف  

شریطة أن )3(حق الدائن المرتهن دون أي قید أو إجراء وذلك ابتداءً من تاریخ إبرام العقد

.یكون عقد الإیجار قد أبرم بعد قید الرهن وقبل تسجیل التنبیه بنزع الملكیة

وات ففي هذه الحالة اشترط القانون بموجب أما إذا زادت مدة الإیجار عن تسع سن

أن یكون الإیجار مسجلا قبل ،حتى یسري الإیجار بكامل مدته في حق الراهنالنص السابق

حیث أنه بدء من هذا التاریخ تُلحق بالعقار المرهون ثماره المدنیة والطبیعة وتدخل في وعاء الرهن الذي یمارس علیه -1

.الدائن المرتهن حقه في التقدم

أو مدة عقد الإیجار، فتكون الإدارة حسنة إذا كان بدل الإیجار مساویا قد تستخلص الإدارة الحسنة من بدل الإیجار -2

للإیجار المثل، فإذا كان أقل من إیجار المثل، فلا یكون الإیجار من أعمال الإدارة الحسنة، أما بالنسبة لمدة عقد 

الأراضي الزراعیة إضافة  ت فيالإیجار فتكون الإدارة الحسنة عادة بسنة واحدة في المباني ولا تزید على ثلاثة سنوا

. لا للعقار المرهون حسنة أمتلعب السلطة التقدیریة لقضاة الموضوع دورا في معرفة ما إذا كانت إدارة الراهن  لذلك

الواضح في السعدي محمد صبري،.408ع سابق، ص السنهوري أحمد عبد الرزاق، مرج:للتفصیل أكثر الرجوع إلى

مرجع سابق، ص یازي وحقوق الامتیاز، الرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهن الحشرح القانون المدني الجزائري،

110.

اختلف الفقه في تحدید نقطة بدایة تسع سنوات، فذهب البعض إلى احتسابها بدءً من تاریخ إبرام العقد بغض النظر عن -3

تاریخ بدأ الانتفاع ولیس من تاریخ لك إذ یجب أن تحسب منلفعلي، بینما یرى فریق آخر عكس ذتاریخ بدأ الانتفاع ا

جلال محمد إبراهیم، سعد أحمد محمود، مرجع سابق، :الموضوع الرجوع إلىللتفصیل أكثر في .قد الإیجارإبرام ع

.266منصور محمد حسین، مرجع سابق، ص .192ص 



آثار الرهن الرسمي:الفصل الثاني

- 94 -

لا یسري في حق ا النحو فانهذذا لم یكن الإیجار مسجلا على هأما إ، )1(الراهن لحقهقید 

.)2(سنواتسوىلتسعالمرتهن

سنة دون أن 13لو قام الراهن بتأجیر العقار المرهون لمدة طبقا للنص القانوني إذن،

ففي هذه الحالة لا الراهن بتسجیل التنبیه،سنوات قام5وبعد ،جیل عقد الإیجاریقوم بتس

الباقیة سنوات بدءً من تاریخ تسجیل التنبیه، فالأربعة سنوات 4یسري في حق الراهن سوى 

المؤجر والمستأجر لا تسري في حق هن العقد الإیجار المبرم بین الر للاكتمال المدة الفعلیة 

.المرتهن لأن الإیجار غیر مسجل

یرى المدین الراهن أن تجدر الإشارة إلیه أنه قد یحدث في الواقع العملي، بعد أن ما و 

بأجرة و بالإیجار بالتصرف في عقاره أن یقوم ،الدائن مزمع على اتخاذ إجراءات التنفیذ ضده

طعن في مثل هذا المرتهن أن یبخسة بغیة الإضرار بالدائن، ففي هذه الحالة من حق الدائن 

.)3(حقهالتصرف إذا استطاع هذا الأخیر إثبات ذلك التحایل حتى لا یسري الإیجار في 

لتها مقدما في حق الدائن المرتهنمدى نفاذ قبض الأجرة وحوا–2

لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزید «:على أنه ج.م.ت 897تنص المادة 

ثلاثة سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة في حق الدائن المرتهن، إلا إذا كان تاریخها  على

.ثابتا وسابقا لتسجیل تنبیه نزع الملكیة

التصرف، لیكون بذلك الإیجار اشترط المشرع تسجیل عقد الإیجار الذي تتجاوز مدته تسع سنوات لأنه أقرب إلى أعمال-1

.بمثابة حق یثقل العقار

لسجل العقاري، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس ا74-75من الأمر رقم 17بینما المادة -2

فواضح ،رهاتج بها اتجاه الغیر في حالة عدم شهثر بین الأطراف ولا یحسنة لا یكون لها أ12یجارات لمدة الإتقضیبأن

لك حتى یسري تجاوز مدة الإیجار تسع سنوات وذالتسجیل عندج التي اشترطت.م.ت 896اقض بین نص المادة التن

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري 74-75من الأمر 17الإیجار بكامل مدته، والمادة 

في حالة عدم التسجیل، ففي التقنین المدني وكذلك الجزاء.سنة12التي اشترطت التسجیل كلما تجاوز عقد الإیجار 

تضمن إعداد مسح الأراضي العام الم74-75رقم  فإن مدة الإیجار تخفض إلى تسع سنوات، أما بموجب الأمر

لذا كان على المشرع تدارك هذا التناقض وتعدیل إحدى .سنة12وتأسیس السجل العقاري فان مدة الإیجار تقلص إلى 

.مع الآخرالنصین حتى یتماشى 

.405السنهوري أحمد عبد الرزاق، مرجع سابق، ص -3
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وإذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزید على ثلاث سنوات فإنها لا تكون نافذة في 

حق الدائن المرتهن إلا إذا سجلت قبل قید الرهن، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع 

.)1(»مراعاة المقتضى الوارد في الفقرة السابقة 

ریق حوالة عن طى الغیر صة بالأجرة أو حوالتها إلالنص أن المخالهذا یستفاد من 

تكون نافذة في حق الدائن المرتهن إذا كانت ثابتة ،سنواتمدة لا تزید عن ثلاثةالحق ل

التاریخ قبل تسجیل تنبیه نزع الملكیة، أما إذا كانت المخالصة بالأجرة أو حوالتها غیر ثابتة 

وهو  ،فلا تنفذ إطلاقا في حق الدائن ةیبالتنأو تمت بعد تسجیل  ةیبالتنالتاریخ قبل تسجیل 

.ج السالفة الذكر.م.ت 897نص المادة الأول من یستفاء من المفهوم المخالف للشقما

، وهي الفرضیة   ثلاث سنواتالأجرة أو حوالتها تزید مدتها عنأما إذا كانت المخالصة ب

شترط تسجیل ها الثاني، ففي هذه الحالة یشقج في .م.ت 897التي عالجتها المادة 

، أما إذا كانت في حق الدائن المرتهنحتى تنُفذ بكامل مدتها)2(المخالصة أو الحوالة

وكانت مدتها تزید عن ثلاثة سنوات ،والتها إلى الغیر غیر مسجلةالمخالصة بالأجرة أو ح

.التمییز بین فرضینففي هذه الحالة ینبغي

لا  هافإن ةالتاریخ قبل تسجیل التنبیها ثابتةإذا كانت المخالصة بالأجرة أو حوالت-

.سنوات3تسري إلا لمدة 

ة فلا تنفذ إطلاقا في لحوالة تاریخ ثابت قبل تسجیل التنبیإذا لم یكن للمخالصة أو ا-

.حق الدائن كما أسبقنا

كذلك الراهن إلى الغش والتحایل قد یلجأ،عند إیجار العقار المرهونوكما هو الحال 

أن المدین مُقدم على اتخاذ بیرى الراهن و تحویلها للغیر سلفا، وذلك حینعند قبض الأجرة أ

أو  إجراءات التنفیذ ضده، فیقوم بالتواطؤ مع الغیر إلى قبض أجرة بخسة ولمدة ثلاثة سنوات

لتسري بذلك بكامل مدتها ،لكیةبنزع الم، ویسارع لتسجیلها قبل أن یسجل الراهن تنبیههأكثر

یقتصر حكم هذا النص على المخالصة والحوالة الصادرة قبل تسجیل التنبیه، ولكن عن أجرة مستحقة عن فترة لاحقة -1

.على تسجیل التنبیه

ج على .م.ت 239المادة ج حیث نصت.م.ت 250ج إلى .م.ت 239والتي نضمها المشرع الجزائري في المواد من -2

یجوز للدائن أن یحول حقه إلى شخص آخر، إلا إذا منع ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدین أو طبیعة «:أنه

.»الالتزام وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدین 
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الدائن كذلك في هذه  عیستطی،هو الحال عند الإیجار كما أسبقناكماو وعلیه .في حق الدائن

الحالة أن یطعن في هذا التصرف بالغش وطلب عدم نفاذ تلك المخالصة أو الحوالة في 

.)1(هحق

قبل جنیها في حق الدائن المرتهنمدى نفاذ بیع الثمار-

 ه غل یدخصائص الرهن الرسمي أن ید الراهن تبقى قائمة على عقاره، فلا تُ من أهم

عن إدارة عقاره واستغلاله وقبض ثماره، فیحق للراهن ورغم عقد الرهن أن یقوم باستغلال 

كهة   فاالكان المرهون أرضا لأشجار  فإذا،مثلاالثمار والمحاصیلكجني ،عقاره المرهون

ویثبت له هذا الحق ،المقایضة أون یتصرف فیها بالبیع وأ أن یقبض ثمارهاللراهن  جاز

ج التي تنص على .م.ت 888لك تطبیقا لنص المادة وذ ،الملكیةبنزع غایة تسجیل التنبیه إلى

من ابتداءا یوقف ویوزع ثمن العقار مثلموإیرادهتوقف وتوزع ثمار العقار المرهون «:أنه

  .»العقاري تسجیل نزع الملكیة الذي هو بمثابة الحجز

الآخرأن یقبض ثمار عقاره یجوز له هو  إذ،للشخص الحائزلك هذا الحق كما یثبت كذ

تخلیة العقار المرهون طبقا لنص  أوبدفع الدین حین إنذاره إلىلك ن یتصرف فیها وذوأ

إنذارهیرد ثمار العقار من وقت  زأنینبغي على الحائ«:ج، التي تنص.م.ت 930المادة 

 أنمن وقت  إلامدة ثلاث سنوات، فلا یرد الثمار الإجراءاتتركت ،فإذاالتخلیة أوبالدفع 

.»جدیدإلیهإنذاریوجه 

ي لا تزال في وه زرع أرضه المرهونة وبیع ثمارهابقد یحدث أن یقوم الراهن لكن 

ها، فهل ینفذ عقد بیع المحصول في حق وبعد تسجیل تنبیبة نزع الملكیة یقوم بجنی،الأرض

أم أن عقد البیع بنزع الملكیة، ةار أن البیع قد تم قبل تسجیل التنبیالمرتهن على اعتبالدائن

وهي فترة ةفي فترة لاحقة للتسجیل التنبید تمق باعتبار أن جني المحاصیل)2(لا ینفذ في حقه

  ؟بالأرض الزراعیة المرهونةالتحاق المحاصیل

بیع الثمار قبل جنیها ونفاذ ذلك البیع في حق اتفق الفقهاء بهذا الصدد على جواز

ویعتبر ذلك ،ة بنزع الملكیةأن البیع قد تم في فترة سابقة على تسجیل التنبیالراهن ما دام

لمرتهن بما عجل الراهن من لأن المخالصة هنا أقرب إلى التصرف في العقار المرهون وعلیه إذن فمن اللازم أن یعلم ا-1

.أجرة

.93سي یوسف زاهیة حوریة، عقد الرهن الرسمي، مرجع سابق، ص -2
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لا ینفذ في حق الراهن ا رأینا لكن بشروط، غیر أن البیعبمثابة تعجیل للأجرة وهو جائز كم

.غیر ثابت التاریخ قبل تسجیل التنبیهكان  أو لتسجیل التنبیهم یتم في فترة سابقةإذا ل

نفذ البیع أما إذا تم البیع المعجل للمحاصیل بنیة الإضرار بالدائن، ففي هذه الحالة لا یُ 

.)1(سوء نیة الراهنتى أثبت الدائن م،بعدهالتنبیه أوتم قبل تسجیل قد سواءً 

لراهن في استعمال العقار المرهونحق ا–رابعا 

العقار المرهون ولا من حیازته لهسلطته في استعمال جرد الراهن كذلك لا یُ عقد الرهن 

فله الحق في استعماله سواءً بنفسه أو عن طریق غیره، فإذا بقي الراهن حائزا لعقاره فطالما 

كان العقار منزلا استمر في السكن فیه وإذا كان المرهون أرض زراعیة، استمر في زراعتها 

ولا یتأثر حقه إلا بعدم الإضرار ،فله أن یبني علیهارضا فضاءً مرهون أوإذا كان العقار ال

بالدائن المرتهن، فإذا كان من شأن الاستعمال أن ینقص من الضمان، اعتبر استعماله هذا 

.مخلا بالتزامه بالضمان الذي یوقض مسؤولیته حینئذ

هن بهدم المنشآت أن یقوم الرا،ومن أنواع الاستعمال الذي قد یلحق ضررا بالدائن

هي السبب الرئیسي و على العقار المرهون والتي تحقق إرادات باهظة، بل التجاریة الواقعة

فهذا الأمر سیلحق ضررا ،بسیطةوبناء عوض عنها منشآتمینلتألقبول الدائن وراء 

.لدائن لا محالبا

العقار لخدمة صدت التي رُ استعمال العقارات بالتخصیص في كذلك للراهن الحق 

المرهون ما دامت ملكا له، فیستطیع في سبیل ذلك مثلا أن یقوم باستعمال آلات الري 

المخصصة لخدمة العقار المرهون لخدمة عقار آخر غیر العقار المرهون أو أن یستعمل 

لك بشرط أن وذلغرض حرث أرض أخرى، مخصصة لخدمة العقار المرهون آلات الحرث ال

.هذا الاستعماللا یصیب الدائن ضررا جراء

.18–17غویسم لخضر، مرجع سابق، ص ص -1
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المطلب الثاني

آثار الرهن الرسمي بالنسبة للمرتهن

)الفرع الأول(رتب عقد الرهن الرسمي على عاتق الدائن أي التزام، وإنما یعطیه حقوقا لا ی

حقه متقدما على الدائنین استفاءالعقار المرهون في أي ید كان لغرضأهمها حق التنفیذ على 

التي )الفرع الثاني(العادیین والتالیین له في المرتبة، ولا یتقید في ذلك سوى ببعض القیود 

.تحقیق النفع العامحمایة المصالح الخاصة و اشترطها القانون بغیة 

الفرع الأول

حقوق الدائن المرتهن

المرهون ینها التنفیذ على العقار إذا حل أجل الدین ولم یفي المدین بدینه جاز للدائن ح

حق في ال همنحقد بیعه بالمزاد، وإلى ذلك الحین فإن القانون تحت ید حائزه من أجل) أولا(

.بغیة المحافظة علیه)ثانیا(مراقبة ضمانه 

ن في التنفیذ على العقار المرهونحق الدائن المرته –أولا 

أن یقوم بمباشرة التنفیذ على المدین بدینها لم یفي ذإ یحق للدائن عند حلول أجل الدین

وقد یكون كفیلا )1(كضمان، وهذا الأخیر قد یكون هو المدینالعقار الذي قدمه الراهن 

.)2(عینیا

التنفیذ في مواجهة المدین الراهن–1

نفسه، بمعنى أن المدین هو الذي قدم الضمان یكون ذلك إذا كان الراهن هو المدین 

العادي صاحب فله صفة الدائن ،الأخیر وهو یواجه المدین بالتنفیذ له صفتانللدائن، وهذا 

.)1(صاحب حق عیني )ب(الدائن المرتهن وصفه ) أ(الحق في الضمان العام

طه البشیر محمد، الوجیز في الحقوق العینیة التبعیة، الرهن التأمیني، الرهن الحیازي، حقوق الامتیاز، دراسة تحلیلیة -1

.109، ص 1976الرابعة، دار الحریة للطباعة، بغداد، مقارنة، الطبعة
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دائن عاديدائن المرتهن بوصفهحقوق ال –أ 

، فله )1(التي تثبت للدائن العاديالحقوق كامل اعادی ایكون للدائن المرتهن بصفته دائن

والمستقبلیةلیكون منها جمیع أموال مدینه الحاضرة على أی)2(الضمان العامشخصي على حق 

:)4(، ویترتب على ذلك الأمور التالیة)3(في مركز الخلف العام للمدین

، وهي یحتفظ الدائن المرتهن بكل الدعاوى التي تحمي الضمان العام للدائنین-

)6(البولصیة، الدعوى )5(المباشرةالدعوى الغیر 

.)7(الدعوى الصوریةكذلكو 

، فلا یكون)8(عاممتساوون تجاه الضمان الالعادیینالدائنینالدائن المرتهن وباقي یكون-

.في استفاء حقهعلى الدائنین العادیین الآخرین حق التقدم بوصفه دائنا عادیا للدائن المرتهن 

لى أي مال حقه في الضمان العام، أن یبدأ عللدائن المرتهن عند التنفیذ بمقتضى -

لفقه إعطاء المرتهن رر ا، ویب)9(لعقار المرهونیراه مناسبا، فلا یكون ملزما بأن یبدأ التنفیذ با

.200جلال محمد إبراهیم، سعد أحمد محمود، مرجع سابق، ص -1

«:ج على أن.م.ت 188دیونه، وقد نصت المادة ن تكون جمیع أموال المدین ضامنة لوفاء یقصد بالضمان العام أ-2

.»أموال المدین جمیعها ضامنة لوفاء دیونه 

السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، الرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهن الحیازي -3

.102وحقوق الامتیاز، مرجع سابق، ص 

.40غویسم لخضر، مرجع سابق، ص .241بناسي شوقي، مرجع سابق، ص -4

وب عن مدینه في مباشرة حقوقه التي أهمل في الدعوى الغیر المباشرة هي وسیلة بمقتضاها یستطیع الدائن أن ین-5

  ).ج.م.ت 189المادة (یلحق ضررا بالدائنینمباشرتها أو المطالبة بها إذا كان من شأن هذا الإهمال أن

المدین والتي تهدف إلى عدم نفاذ التصرفات التي أبرمها ،وتسمى أیضا بالدعوى البولیانیة وهي دعوى یقیمها الدائنون-6

  ).ج.م.ت 191المادة (الضمان العام ن تنقص منمن شأنها أ

توجد الصوریة عندما یلجأ شخص إلى تهریب أمواله بإبرام تصرفات وهمیة مع الغیر لإخراجها من الضمان العام، وقد -7

أجاز القانون للدائن أن یثبت صوریة تصرفات مدینه بدعوى الصوریة، وهي دعوى تهدف إلى الكشف عن الأوضاع 

.لتي یضعها المدینالكاذبة ا

.ج السالفة الذكر.م.ت 188راجع المادة -8

:شرطین یتقید بهما الدائن المرتهن بوصفه دائنا عادیا عند التنفیذ وهما،بینما اشترط الدكتور حسنى محمود عبد الدائم-9

=.أن لا ینفذ على عقار أو عقارات تكون قیمتها أكبر بكثیر من حقه-
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لكان في مركز أدنى من الدائن العادي لیخالف بذلك الغایة لو تم تجریده منههذا الحق أنه

.)1(من الرهن وهو إعطائه مركز أفضل من الدائن العادي

دائنا مرتهنان المرتهن بوصفهحقوق الدائ –ب 

للدائن بعد التنبیه على المدین یمكن«:ج على أنه.م.ت 902/1تنص المادة 

بالوفاء أن ینفذ بحقه على العقار المرهون ویطلب بیعه في الآجال وفقا للأوضاع المقررة 

.»في قانون الإجراءات المدنیة 

، فلا یكون تنحصر على العقار المرهون اتهنمر  احقوق الدائن المرتهن باعتباره دائن

للمرتهن حق على أي مال آخر غیر العقار المرهون، أو بتعبیر آخر فإن صفة الدائن 

.)2(من مال كضمان وفقط الراهنالمدین على ما قدمه المرتهن تؤدي إلى حصر حقوقه 

تنفیذ على العقار المرهون إتباع الإجراءات الویجب على الدائن المرتهن عند 

902والإداریة، وهو ما قضت به المادة لإجراءات المدنیة المنصوص علیها في قانون ا

.ج السالفة الذكر.م.ت

الكفیل العینيالتنفیذ في مواجهة–2

901لتزام غیره، وقد نصت المادة لكفالة ا هو الشخص الذي یقدم ضماناالكفیل العیني 

على ماله وز التنفیذ لراهن شخصا آخر غیر المدین فلا یجإذا كان ا« : ج على أن.م.ت

إلا على ما رهن من ماله، ولا یكون حق الدفع بتجرید المدین إلا إذا وجد اتفاق یقضي 

.»بغیر ذلك 

ومن ر فیما رهنه من مال فقطدة أن مسؤولیة الكفیل العیني تنحصیتضح من نص الما

وفي حالة عدم كفایة غیر مرهون، آخر لا یجوز للدائن المرتهن أن ینفذ على مال فثم 

حسنى .المرتهن على أموال المدین غیر المرهونة إلا إذا كان العقار المرهون لا یكفي للوفاء بالدینألا ینفذ الدائن -=

.234محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص 

.201جلال محمد إبراهیم، سعد أحمد محمود، مرجع سابق، ص :للتفصیل أكثر الرجوع إلى-1

.204، ص هراهیم، سعد أحمد محمود، مرجع نفسجلال محمد إب-2
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فلا یحق للدائن في هذه الحالة التنفیذ بالباقي على أموال ،ین الذي قدمه الكفیل العینيالتأم

.الكفیل الأخرى

الكفیل یحق للدائن مقابل ذلك أن یرجع بالباقي إذا لم یستوفي حقه كاملا من لكن  

.الدینهو المسؤول علىأن هذا الأخیر ، إذ العیني على المدین الأصلي

لأخیر أن اهذا  د الكفیل العیني فإنه لیس بإمكانإجراءات التنفیذ ضوإذا باشر الدائن 

الشروع في  د، ذلك لأنه من حق الدائن المرتهن أن یختار عن)1(أولایدفع بتجرید المدین 

.بأموال المدینالبدءفیذ بین البدء بمال الكفیل العیني أو التن

المدین أولا، لا یعد تجرید حرمان الكفیل العیني من الدفع ب أن إلیهتجدر الإشارة ما و 

لك بإدراجه كبند الكفیل العیني هذا الحق ویكون ذعلى منحالاتفاقمن النظام العام، فیجوز 

.في عقد الرهن الرسمي

علیه وبعد تكلیف المدین الكفیل العیني كان فیذ علىوإذا قرر الدائن المرتهن التن

.)2(وتسجیله باسمهلكیة العقار المرهون إلى الكفیل العینيالتنبیه بنزع مبالوفاء أن یعلن 

تنص .ج التمسك بحق الدفع بالتجرید.م.ت660بمقتضى المادة  له یجوزلكفیل الشخصي الغیر المتضامن، إذعكس ا -1

یجوز للدائن أن یرجع على الكفیل وحده إلا بعد رجوعه على المدین، ولا یجوز له  لا «:ج على أنه.م.ت 660المادة 

أن ینفذ على أموال الكفیل إلا بعد أن یجرد المدین من أمواله، ویجب على الكفیل في هذه الحالة أن یتمسك بهذا 

.»الحق

دین، في أن ملكیة العقار المرهون الذي یتم وتكمن الحكمة في توجیه التنبیه بنزع الملكیة إلى الكفیل العیني دون الم-2

ثار خلاف وقد . 492همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص.التنفیذ علیه تعود إلى الكفیل العیني ولیس للمدین

902/1ور في نص المادة حول الطریقة التي تتبع عند التنفیذ على العقار الذي رهنه الكفیل العیني بسبب وجود قص

وقد نصت المادة .على الحالة التي یتم فیها التنفیذ ضد الدائن المرتهنم هذه المادة یقتصر فقط كأن حج، إذ.م.ت

یمكن للدائن بعد التنبیه على المدین بالوفاء، أن ینفذ بحقه على العقار المرهون  «:ج على أنه.م.ت 902/1

للتفصیل أكثر في الموضوع الرجوع .»المدنیة ویطلب بیعه في الآجال وفقا للأوضاع المقررة في قانون الإجراءات

.44–43غویسم لخضر، مرجع سابق، ص ص .246بناسي شوقي، مرجع سابق، ص : ىإل
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تفادي بغیة)1(في هذه الحالة أن یتخلى عن العقار المرهونویجوز للكفیل العیني

وإذا كان «:ج.م.ت 902/2إجراءات التنفیذ التي ستقام ضده، وهذا ما نصت علیه المادة 

جاز له تفادي أي إجراء موجه إلیه إن هو تخلى عن الراهن شخصا آخر غیر المدین 

.»العقار المرهون وفقا للأوضاع والأحكام التي یتبعها الحائز في تخلیة العقار 

الدائن المرتهن في مراقبة ضمانهحق–ثانیا 

الرهن، وللدائن یلتزم الراهن بضمان سلامة«:هج على أن.م.ت 898تنص المادة 

على كل عمل أو تقصیر من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبیرا، وله المرتهن أن یعترض

في حالة الاستعجال أن یتخذ ما یلزم من الوسائل التحفظیة اللازمة وأن یرجع على الراهن 

.»بما ینفق في ذلك 

أن القانون قد خول الدائن حق التدخل من أجل ،ج.م.ت 898الظاهر من نص المادة 

كبیراإنقاصاشأن أعمال الراهن أن تنقص من ضمانه كان فيالحفاظ على ضمانه إذا 

.زمة للحفاظ على ضمانهاللاّ )2(وكذلك في أخذ الوسائل التحفظیة

عمال لأحوال، إذا كان من شأن الأوفي جمیع ا«: ج.م.ت 899/3المادة وتضیف 

ان للدائن كلتلف أو جعله غیر كاف للضمان الواقعة أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو ل

تمنع وقوع التي وسائل الأن یطلب من القاضي وقف هذه الأعمال والأمر باتخاذ المرتهن 

.»الضرر

أن یطلب من القاضي بأن یأمر الراهن بوقف أعماله إذا كان من شأنها یجوز للدائن 

الوسائل اللازمة أنیتخذأن تنُقص من الضمان أو أن تعرضه للهلاك أو التلف، بل وله 

  .لكنفق في ذأ ن یرجع على الراهن بماأللحفاظ علیه و 

نحت لحائز العقار عند مباشرة الدائن إجراءات التنفیذ ضده، وقد أعطى هي إحدى الخیارات التي مُ وتخلیة العقار -1

ذلك لأن هذا الأخیر لا یعد مسؤولا عن الدین، وتتم تخلیة العقار المرهون وفق القانون كذلك هذا الحق للكفیل العیني، 

.عدة إجراءات سنراها لاحقا بالتفصیل

إذا  عقار المرهون بواسطة مبیدات خاصةیقوم الدائن بمعالجة أشجار الفاكهة الواقعة بالومثال الوسائل التحفظیة، أن-2

.الحالة أن یرجع بما أنفقه على الراهنامتنع الراهن القیام بذلك، وله في هذه 
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لك، ولا یتقید انه وأن یتدخل متى دعت الضرورة ذیراقب ضم أنوبصفة عامة یحق للراهن 

التي خولها ى العقار المرهون ممارسة سلطاته علفي تدخله سوى بعدم التعرض للمدین عند

.القانون له

الفرع الثاني

المرتهنالدائن القیود الواردة على حقوق 

هو عدم الاشتراط المرتهن عند مواجهته للراهن قیدان اثنان، أحدهما الدائنیرد على حقوق

لعقار المرهون إذا لم یفي عقد رسمي لاحق شرطا یقضي بأن یتملك افي عقد الرهن أو في 

أن  لتنفیذ أین لا یجوز للراهناإجراءات ما القید الثاني فبخصوصأ) أولا(الراهن بالتزامه

).ثانیا(عند التنفیذ على العقار المرهونباع الإجراءات القانونیة یشترط عدم إت

  هدینلمرهون إذا لم یسدد المدین عقار اال بطلان شرط تملك –أولا 

باطلا كل اتفاق یجعل للدائن الحق عند یكون«:ج كما یلي.م.ت 903تنص المادة 

عدم استفاء الدین وقت حلول أجله في أن یتملك العقار المرهون في نظیر ثمن معلوم أیا 

كان أو في أن یبیعه دون مراعاة للإجراءات التي فرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق قد 

.أبرم بعد الرهن

ه تفاق على أن یتنازل المدین لدائنغیر أنه یجوز بعد حلول الدین أو قسط منه الا 

.»عن العقار المرهون وفاءً لدینه

على  والمرتهن قبل حلول أجل الدین الراهنالنص أنه لا یجوز الاتفاق بینالظاهر من

سواءً كان ،هعند حلول أجل هدینلمرتهن العقار المرهون إذا لم یفي المدینباالدائن أن یمتلك 

على الباقي وإذا تم أو نظیر ثمن محدد یخصم منه الدین ویحصل المدینذلك مقابل الدین

.)1(سیكون باطلافهذا الاتفاق 

السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، التأمینات العینیة، الرهن الرسمي وحق الاختصاص -1

.116والرهن الحیازي وحقوق الامتیاز، مرجع سابق، ص 
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وتكمن الحكمة في استبعاد هذا الشرط في أن المشرع أراد حمایة الراهن الذي یوجد في 

بفرض هذا الشرط على ، فقد یقوم هذا الأخیر)1(مركز ضعیف من استغلال المرتهن لحاجته

.فحسبعلیه المدین ولیس اقتراحه 

عقد الرهن الرسمي،فعقد الرهن یظل بلا یمس الاتفاقتجدر الإشارة إلیه أن بطلان وما

.)2(صحیحا وإنما الشرط وحده هو الذي یبطل

الاتفاق على أن یتنازل المدین قد أجاز أو قسط منه فإن القانونأما إذا حل أجل الدین

ن یستطیع ، لأنه إذا حل أجل الدین فإن المدی)3(عقار المرهون وفاءً لدینهملكیته لل عن لدائنه

أنالاتفاق مع الدائن على أن یتنازل عن ، أوبیع العقار بالمزاد أفضل لهقدر ما إذا كان أن یُ 

في مركز ضعیف ، كما أن فرضیة وجود المدینالعقار المرهون مقابل الدین هو الأفضل

.)4(جل الدیند زالت مع حلول أیجعله یرضخ لشروط الدائن ق

شرط (والإداریةنیةبطلان شرط بیع العقار دون مراعاة قانون الإجراءات المد–ثانیا 

)الطریق الممهد

مفاد هذا الشرط هو أنه إذا وقع اتفاق بین الراهن والمرتهن على بیع العقار المرهون 

الشرط سیكون ، فإن هذا)5(دون مراعاة الإجراءات التي رسمها القانون في البیوع الجبریة

أن یتفق الدائن ج السالفة الذكر، وصورة الطریق الممهد.م.ت 903المادة باطلا طبقا لنص 

سعد نبیل إبراهیم، مرجع سابق، .309–308أبو السعود رمضان، مرجع سابق، ص ص :الرجوع إلى رثكللتفصیل أ-1

.421–420السنهوري أحمد عبد الرزاق، مرجع سابق، ص ص .113ص 

أن هذا الشرط هو الدافع إلى إبرام عقد الرهن حینئذ یبطل أما إذا تبین.310ق، ص أبو السعود رمضان، مرجع ساب-2

  .ج.م.ت 104قا للمادة یطبتالشرط والعقد معًا 

.المذكورة سابقا ج.م.ت 903/2ادة راجع  الم-3

وللتفصیل أكثر عن سبب إجازة شرط تملك العقار بعد حلول أجل الدین .163العمروسي أنور، مرجع سابق، ص -4

.47غویسم لخضر، مرجع سابق، ص :الرجوع إلى

بإیداع قائمة شروط البیع بأمانة تمر إجراءات البیع الجبري بمرحلتین رئیسیتین، الأولى هي إعداد العقار للبیع وذلك -5

ضبط المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها العقار المحجوز، وأما الثانیة فهي مرحلة بیع العقار بالمزاد العلني 

السعدي محمد صبري:وع الرجوع إلىالموضثر في كللتفصیل أ.راءات التي حددها القانونوالتي تتم وفقا للإج

لجبري طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع  الواضح في شرح التنفیذ ا

.وما یلیها237، ص 2015ائر،الجز 
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جري دون تدخل بمزاد یُ أن یتم المرتهن مع الراهن على بیع العقار المرهون بغیر مزاد أو 

.)1(المحكمة

وشرط الطریق الممهد یقع باطلا كشرط تملك العقار، سواءً تم الاتفاق علیه في عقد 

الاتفاقغیر أنه إذا حل أجل الدین كله أو بعضه، فإن ،الرهن أو في عقد لاحق مستقل

لك قیاسا على جواز تملك ، وذعلى تملك العقار دون إتباع الإجراءات القانونیة یقع صحیحا

.العقار المرهون عند حلول أجل الدین

المبحث الثاني

آثار الرهن الرسمي بالنسبة إلى الغیر

صحیحا بأن توافرت شروط انعقاده الموضوعیة وكذا الرسمي برم عقد الرهن أإذا 

الشكلیة، فإنّهیرتب آثاره بین المتعاقدین، غیر أنه لا یكون لعقد الرهن الرسمي وجود بالنسبة 

جاهله، وهذا ما إلى الغیر إلاّ من تاریخ قیده، أما قبل ذلك فلیس له وجود وبإمكان الغیر ت

یكون الرهن نافذا في حق الغیر إلاّ إذا قید العقد  لا «:ج بنصها.م.ت 904/1أكدته المادة 

أو الحكم المثبت للرهن قبل أن یكسب هذا الغیر حقا عینیا على العقار، وذلك دون إخلال 

.»الإفلاسبالأحكام المقررة في 

طبقا للنص فإنّ عقد الرهن الرسمي لیس له وجود بالنسبة إلى الغیر إلاّ من یوم قیده 

متى تم قیده جرى الرهن في حق الغیر وصار للدائن أن یستفید ، و )المطلب الأول(

استیفاء حقه، وكذا الدائنین فيمن حیث التقدم على سائر له منالسلطات التي یخولهاالقانون 

التنفیذ علیه تحت ید الغیر إذا تغیر الشخص المالك عند مباشرة و  )المطلب الثاني(العقارتتبع 

.العقار المرهونالتنفیذ على

غویسم لخضر:ولمعرفة الحكمة من حظر شرط الطریق الممهد الرجوع إلى.254بناسي شوقي، مرجع سابق، ص-1

.50مرجع سابق، ص 
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المطلب الأول

قید الرهن

فعقد الرهن   ،لا یكفي نشوء عقد الرهن صحیحا حتى یحتج به في مواجهة الغیر

)1(رالرسمي الصحیح بغیر قیده حجة على عاقدیه لا أكثر وحتى یسري الرهن في حق الغی

دائرة  في، وهي تلك المحافظة التي یقع )3(لدى المحافظة العقاریة)2(اشترط القانون قیده

، ونظرا لأهمیة قید الرهن الرسمي لما له من آثار تقتضي اختصاصها العقار المرهون

التي أحالها القانون )الفرع الثاني(تحدیدا دقیقا، ودراسة أحكامه )الفرع الأول(الدراسة تحدیده 

  .  ج.م.ت905المدني إلى قانون تنظیم الشهر العقاري بموجب المادة 

الفرع الأول

القیدتحدید 

)ثانیا(ومعرفة صاحب الحق في طلبه ) أولا(یتم تحدید القید بالتطرق للمقصود منه 

).رابعا(وأخیرا لوقت إجرائه )ثاثال(وضد من یكون 

الدائنون -الدائنون العادیون للراهن -:منهمو . یقصد بالغیر كل شخص یمكن أن یضار من وجود الرهن أو عدمه-1

الشخص الذي یكتسب على العقار –أصحاب التأمینات العینیة المتأخرة في المرتبة عن مرتبة الدائن المرتهن 

  .الخ...المرهون حقوقا عینیة أصلیة بعد ترتیب حق الرهن،

2 - LEGEAIS Dominique, Sûretés et garantie du crédit, 4ème édition, Librairie générale de droit et de
jurisprudence, Paris, 2004, pp 383 – 384.

La"تعرّف المحافظة العقاریة كذلك باسم محافظة الرهون -3 conservation des hypothèques" وهي مصلحة عمومیة ،

فظ العقود ومختلف المحررات الخاضعة للشهر والمتضمنة نقل أو إنشاء أو تعدیل حق الملكیة والحقوق وظیفتها ح

للتفصیل أكثر في .قات العقاریةالعینیة الأخرى أصلیة كانت أم تبعیة، وذلك بعد شهرها وقیدها في مجموعة البطا

للمحافظة العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة تموح منى، النظام القانوني :الرجوع إلىالمحافظة العقاریةموضوع

.9، ص 2004–2003لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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تعریف القید  –أولا 

الوسیلة التي نظمها المشرع لشهر  هبأن)1(یعرف القید في ظل نظام الشهر الشخصي،

الرهن الرسمي وباقي الحقوق العینیة التبعیة الواردة على عقار، فهو الإجراء اللازم لكي تنتج 

، ویعرف كذلك بأنه نقل لبعض البیانات المستخرجة )2(هذه الحقوق آثرها في مواجهة الغیر

یختلف عن التسجیل من المحرر الذي یتضمن عقد الرهن وتدوینها في سجل خاص، وهو

"Transcription" في أن هذا الأخیر یكون بنقل صورة كاملة من المحرر في سجل معد

لیكن بذلك القید في ظل نظام الشهر الشخصي شرطا لنفاذ الحقوق العینیة التبعیة   .)3(لذلك

.)4(في حق الغیر ولیس شرطا لإنشائها

مجموعة إجراءات وقواعد قانونیة وتقنیة ، فهو )5(أما القید في ظل نظام الشهر العیني

تشمل التصرفات القانونیة المنصبة على العقارات سواء كانت كاشفة، منشئة، ناقلة، معدلة 

بغض النظر عن نوع التصرف عقدا كان أو ، أو منهیة لحق عیني عقاري أصلي أو تبعي

.)6(ة مادیةحكما أو قرارا إداریا، وسواء كان مصدر الحق تصرفا قانونیا أو واقع

الذي یتضمن إعداد مسح الأراضي العام 74-75 رقممن الأمر 16وتنص المادة 

العقود الإرادیة والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو  إن «:وتأسیس السجل العقاري كما یلي

نقل أو تصریح أو تعدیل أو انقضاء حق عیني لا یكون لها اثر حتى بین الأطراف إلا من 

.»تاریخ نشرها في مجموعة البطاقات العقاریة 

Système"الشهر الشخصي -1 de la publicité personnelle"نظام لشهر الحقوق  وأو نظام الشهر الشخصي، ه

.العینیة، ویكون الشهر فیه على أساس أسماء الأشخاص المالكین

.274منصور محمد حسین، مرجع سابق، ص -2

.213مرقس سلیمان، مرجع سابق، ص -3

.180شرف الدین أحمد،مرجع سابق، ص -4

تم تخصیص بطاقة خاصة لكل عقار تسجل ام الشهر العیني على أساس العقار أو العقارات، ویظیتم الشهر في ظل ن-5

74-75ري هذا النظام بعد صدور المرسوم رقم فیها كل ما یقع على العقار من تصرفات، وقد تبنى المشرع الجزائ

.المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري

ص بدون تاریخ نشر النشر والتوزیع، الجزائر، زروقي لیلى، حمدي باشا عمر، المنازعات العقاریة،دار هومه للطباعة و -6

63.
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الظاهر من النص والتعریف أنه لا یوجد اختلاف بین القید والشهر في ظل نظام 

حیث أن الشهر هو الطریق الوحید لشهر الحقوق العینیة سواء كانت أصلیة ،الشهر العیني

أو تبعیة، كما أن هذه الحقوق لا تنشأ بین الأطراف ولا تمتد إلى الغیر إلا من تاریخ شهرها 

.لدى المحافظة العقاریة

نظام الشهر الشخصي ونظام (ومن العجیب أن المشرع الجزائري قد مزج بین النظامین 

، فهو یعتبر القید في القانون المدني إجراء شكلي لنفاذ التصرف في حق )هر العینيالش

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 74-75، ویعتبر القید مرة أخرى بموجب الأمر )1(الغیر

.)2(وتأسیس السجل العقاري شرطا لنشوء حق الرهن وسریانه في حق الغیر

طالب القید  –ثانیا 

:المتعلق بتأسیس السجل العقاري على أنه63-76 رقم من المرسوم93تنص المادة 

یودع الدائن بنفسه أو ،ومن أجل الحصول على تسجیل هذه الامتیازات أو الرهون...«

بواسطةالغیر جدولین موقعین ومصدقین ومصححین بكل دقة، ویكون أحد الجدولین محررا 

.»...لزوما على استمارة تقدمها الإدارة، 

جراءات الإتتم«:على أنهمن قانون تنظیم الشهر العقاري المصري20وتنص المادة 

.»في جمیع الأحوال بناء على طلب ذوي الشأن أو من یقوم مقامهم 

طالب القید إذن قد یكون هو الدائن المرتهن، ما دام أن هذا الأخیر هو المستفید 

ولا تشترط الأهلیة الكاملة فیه إذ یجوز أن یكون ناقص الأهلیة لأنه .المباشر من عقد الرهن

.عمل نافع نفعا محضا

كما یجوز كذلك أن یطلب القید من ینوب عن الدائن المرتهن، كالوكیل أو الولي أو

.)3(الوصي أو القیم أو وكیل التفلیسة

لا یكون الرهن نافذا في حق الغیر إلا إذا قید العقد أو الحكم المثبت للرهن «:ج على أنه.م.ت904/1تنص المادة -1

.»لك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاسقا عینیا على العقار، وذقبل أن یكسب هذا الغیر ح

.ام وتأسیس السجل العقاري السالفة الذكرالمتضمن إعداد مسح الأراضي الع74-75من الأمر 16المادة راجع -2

.99شایب باشا كریمة، مرجع سابق، ص -3
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ویجوز لدائني الدائن المرتهن طلب إجراء القید بما لهم من حق استعمال حقوق مدینیهم 

ویتم ذلك عن طریق الدعوى الغیر المباشر، كما یجوز لورثة الدائن المرتهن كذلك طلب 

د أیضا بواسطة فضولي ، ویجوز أن یتم القی)1(إجراء القید باسم المورث أو باسمهم الخاص

، وإذا حول الدین المضمون بالرهن جاز للمحال له طلب القید )2(إذا توافرت شروط الفضالة

.)3(باسمه، لكن لا یجوز لمكتب الشهر العقاري إجراء القید من تلقاء نفسه

ویتم تقدیم طلب القید إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار المرهون، وإذا 

القید لا ف،وجب إجراء القید في كل مكتبالعقار المرهون واقعا في دوائر عدة مكاتب كان

.)4(نتج أثره إلا بالنسبة للعقارات التي تدخل في دائرة اختصاص المكتب الذي یتم القید فیهیُ 

ضد من یكون القید –ثالثا 

إن القید في ظل نظام الشهر الشخصي یكون ضد مالك العقار المرهون وقت الرهن 

وإذا تغیر مالك العقار في الفترة ما بین إبرام عقد الرهن وقیده فالعبرة بوقت الرهن لا بوقت 

، أما إذا توفي المدین الراهن بعد الرهن وقبل القید فیكون للمرتهن الخیار بین طلب )5(القید

، وتكون مصلحة المرتهن في )الخلف العام(لراهن المتوفى أو ضد ورثة الراهن القید ضد ا

هذه الحالة إجراء القید ضد الراهن بالرغم من وفاته، لأن ذلك یوفر له عناء البحث عن ورثة 

.)6(الراهن المتوفى

أما قید الرهن في ظل نظام الشهر العیني فیكون منسوبا للعقار محل التصرف بغض 

قید فیها جمیع التصرفات الواردة یخصص لكل عقار صحیفة عینیة تُ  ثن مالكه، حیالنظر ع

.)7(لك العقاره الصحائف یتكون السجل العیني لذعلیه، ومن مجموع هذ

.322أبو السعود رمضان، مرجع سابق، ص -1

.435همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص -2

.439، ص السنهوري أحمد عبد الرزاق، مرجع سابق-3

السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، التأمینات العینیة، الرهن الرسمي وحق الاختصاص -4

.125والرهن الحیازي وحقوق الامتیاز، مرجع سابق، ص 

.320أبو السعود رمضان، مرجع سابق، ص -5

.110سي یوسف زاهیة حوریة، عقد الرهن الرسمي، مرجع سابق، ص -6

.01هامش رقم 436همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص -7
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)حوادث تعطل أثر القید(وقت إجراء القید -رابعا 

لم یحدد القانون مدة معینة لإجراء القید فیها، غیر أنه من مصلحة الدائن المرتهن 

 كذلكمرتبة، وحتى لا یخطو حتى یحفظ لنفسه)1(الإسراع لإجراء القید فور نشوء حق الرهن

، كما أن التراخي في طلب القید قد یعرض الدائن المرتهن )2(غیره هذه الخطوة ویتقدم علیه

:تج لأثره، وتتمثل هذه الحوادث فيحوادث تجعل من القید غیر منللخطر، فقد تطرأ

تسجیل التصرف الناقل لملكیة العقار المرهون إلى الغیر–1

إذا أجرى الراهن تصرفا ناقلا لملكیة العقار المرهون كالبیع أو الهبة، وبادر المتصرف 

ملكیة العقار إلى المتصرف إلیه خالصة انتقلته، إلیه بشهر سند ملكیته قبل قید الراهن لحق

، وبالتالي أیضا فلیس )3(الي نافذا في حق المتصرف إلیهتّ المن أي رهن ولا یكون الرهن ب

أن یمنع إجراء هذا القید حتى لا بل ولمكتب الشهر هنالك داعٍ لقید الرهن في هذه الحالة، 

ورائها سوى تعقید البحث في تشحن السجلات والفهارس بقیود معدومة الأثر لا یكون من 

.)4(السجلات عن القیود ذات الأثر

شهر إفلاس الراهن-2

یكون الرهن نافذا في حق الغیر إلاّ إذا قید  لا «: على أنهج.م.ت 904/1تنص المادة 

العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن یكسب هذا الغیر حقا عینیا على العقار وذلك دون 

.»الإخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس 

یترتب بحكم القانون على الحكم «:نهج على أ.ت.ت 244/1وتنص المادة 

، بما فیهاالمفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فیهاومن تاریخه تخلي،الإفلاسبإشهار 

ویمارس وكیل .الأموال التي قد یكتسبها بأي سبب كان، وما دام في حالة الإفلاس

.»طیلة مدة التفلیسةالمتعلقة بذمتهالتفلیسة جمیع حقوق ودعاوى المفلس

1 - LEGEAIS Dominique,op.cit, p 387.

.222جلال محمد إبراهیم، سعد أحمد محمود، مرجع سابق، ص .444همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص -2

.189شرف الدین أحمد، مرجع سابق، ص -3

السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، التأمینات العینیة، الرهن الرسمي وحق الاختصاص -4

.128والرهن الحیازي وحقوق الامتیاز، مرجع سابق، ص 
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بما الدائنین لا یصح التمسك قبل جماعة «:على أنه ج.ت.ت 247/5وتنص المادة 

:یلي من التصرفات الصادرة من المدین منذ تاریخ التوقف عن الدفع

كل رهن عقاري اتفاقي أو قضائي وكل حق احتكار أو رهن حیازي یترتب على –5

.»أموال المدین لدیون سبق التعاقد علیها 

القضاء بعدم التمسك قبل جماعة یجوز«:ج على أنه.ت.ت 249وتنص المادة 

الدائنین للمدفوعات التي یؤدیها المدین وفاء لدیون حالة بعد التاریخ المحدد تطبیقا للمادة 

منه الوفاء وكذلك التصرفات بعوض التي یعقدها بعد ذلك التاریخ إن كان الذین تلقوا 247

.»العلم بتوقفه عن الدفع  لىعأو تعاقدوا معه بذلك 

:)1(ن مجموع هذه النصوص ما یليیستفاد م

المدین، فإنّ هذا الأخیر یتوقف عن إدارة أمواله ویبقى حق إدارة )2(إذا تم شهر إفلاس

أموال المدین المفلس حقا حصریا لوكیل التفلیسة، وبالتالي لا یجوز للمدین القیام بالتصرفات 

القانونیة، ومن بینها إبرام عقد الرهن، وعلى ذلك فإنّ الرهن الرسمي الذي یرتبه المدین بعد 

أي  ة الدائنین ولا یكون  لقیده أیضالا یكون نافذا في حق جماع،سهصدور الحكم بشهر إفلا

.أثر في حقهم

، كان رهنه  خاضعا إما للبطلان )3(إذا رتب المدین التاجر رهنا رسمیا خلال فترة الریبة

وإما للبطلان الجوازي ) ج.ت.ت 247/5المادة (الوجوبي إذا كان ناشئا لضمان دین سابق 

وفي كلتا الحالتین إذا حكمت .)4()ج.ت.ت 249(یني ملازما لنشوء الدین إذا كان التأمین الع

.المحكمة ببطلان الرهن الرسمي فإنّه بداهة لا یكون لقیده أي أثر

.264بناسي شوقي، مرجع سابق، ص -1

منمصلحة الأداء، حینها یحق لكل شخص له دیونه الحالةالذي توقف عن دفع التاجرحالة المدینالإفلاس هو  -  2

.ك بمقتضى دعوى شهر الإفلاس، ولا یكون شهر الإفلاس إلاّ بحكم قضائيشهر إفلاس المدین أن یطلب ذل

.وهي المدة الواقعة بین تاریخ التوقف عن الدفع وتاریخ صدور الحكم بشهر الإفلاس-3

یبة في القانون التجاري الجزائريفاروق موسى، الطبیعة القانونیة لفترة الر :الموضوع الرجوع إلىللتفصیل أكثر في -4

.196، ص 2006، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 05مجلة المنتدى القانوني، العدد 
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على عقاره قبل صدور الحكم بشهر إفلاسه وقبل ا رسمیارهنإذا رتب المدین التاجر

شهر الإفلاس، ففي هذه الحالة لا فترة الریبة، ولكنه تأخر في قیده إلى غایة صدور الحكم ب

.یكون الرهن نافذا في حق جماعة الدائنین لأنهم من الغیر

وجدیر بالذكر أن شهر إفلاس المدین التاجر لا یمنع الدائن المرتهن من إجراء تجدید 

.)1(لقیده الأصلي طالما التزم بالمواعید المقررة قانونا

تسجیل تنبیه نزع الملكیة-3

القید الذي یتم بعد تسجیل نع إجراء قید الرهن، إلاّ أن تنبیه نزع الملكیة لا یمإنّ تسجیل 

التنبیه بنزع الملكیة لا یكون نافذا في حق الدائنین أصحاب الحقوق المقیدة قبل تسجیل 

لذلك  )2(التنبیه، ولا في حق من حكم بإیقاع البیع علیه، ولا حتى في حق الدائنین العادیین

ن أن یبادر بقید رهنه حتى لا یسبقه أحد الدائنین إلى تسجیل تنبیه نزع المرتهكان على 

.)3(فیفقده بذلك میزة الرهن،الملكیة

)4(شهر إعسار الراهن–4

فلا یسري متى سجلت صحیفة دعوى الإعسار «:م على أنه.م.ت 257تنص المادة 

نقص من حقوقه أو یزید في للمدین یكون من شأنه أن یُ في حق الدائنین أي تصرف

.»التزاماته، كما لا یسري في حقهم أي وفاء یقوم به المدین 

لنص فإنّ الرهن الذي یقرره المعسر بعد تسجیل صحیفة دعوى الإعسار وبالتالي طبقا 

نفذ في حق الدائنین السابقین على شهر هذه لا یُ ،قید بعد هذا التاریخالرهن الذي یُ 

.225جلال محمد إبراهیم، سعد أحمد محمود، مرجع سابق، ص -1

.281رجع سابق، ص منصور محمد حسین، م-2

.229مرقس سلیمان، مرجع سابق، ص -3

.الإعسار هو حالة المدین الغیر التاجر الذي توقف عن دفع دیونه الحالة الأداء-4
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قبل تسجیل صحیفة دعوى الإعسار فإنّه یجوز اُبرم عقد الرهنالرسمي ، أما إذا )1(الصحیفة

.)2(قیده بعد تسجیل صحیفة هذه الدعوى

ینظم المصري، أما بالنسبة للمشرع الجزائري فإنّه لمالمدنيهذا بخصوص القانون

.بنظام الإفلاس في المعاملات التجاریةاكتفىالإعسار المدني، بل 

)3(الرغبة في الأخذ بالشفعةشهر -هـ 

ن ولا تكون حجة على الشفیع الره«:ج على أنه.م.ت 806تنص المادة 

والاختصاصات المأخوذة ضد المشتري وكذلك كل بیع صدر منه وكل حق عیني رتبه 

شهر الإعلان بالرغبة في الشفعة المشتري أو ترتب علیه إذا كان ذلك قد تم بعد تاریخ

ة فیما آل للمشتري من للدائنین المسجلة دیونهم ما لهم من حقوق الأفضلیعلى أنه یبقى 

.»ثمن العقار

إذا أعلن الشفیع رغبته في الأخذ بالشفعة وقام بتسجیل هذا ،الظاهر من النص أنه

قد حتج ضده بأي رهن یقید بعد هذا التسجیل یكون المشتري الإعلان، فإنّه لا یمكن أن یُ 

الأخذ بالشفعة إعلان رم عقد الرهن قبل ذلك، أي قبل بفوع ولو اُ رتبه على العقار المش

.)4(وتسجیلها

حسنین محمد، الوجیز في التأمینات الشخصیة والعینیة في القانون المدني .191شرف الدین أحمد، مرجع سابق، ص -1

.141، ص 1986الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

.461السنهوري أحمد عبد الرزاق، مرجع سابق، ص -2

تري في بیع العقار ضمن شروط حددها القانون، وقد حددت المادة تُعرف الشفعة بأنها رخصة تجیز الحلول محل المش-3

:ج الأشخاص الذین یُثبت لهم حق الشفعة وهم.م.ت 795

.مالك الرقبة، إذا بیع حق الانتفاع المناسب للرقبة-

.للشریك على الشیوع إذا بیع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي-

.ها أو بعضهالصاحب حق الانتفاع إذا بیعت الرقبة كل-

.339أبو السعود رمضان، مرجع سابق، ص -4
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لرغبة في الأخذ إعلان المرتهن الذي یقید حقه بعد شهر أضف لذلك فإنّ الدائن ا

بالشفعة یفقد حق التتبع في مواجهة الشفیع، فلیس بوسعه سوى التقدم بمرتبته على ما آل إلى 

.)1(المشتري من ثمن العقار

ونظرا لكل هذه الحوادث التي قد تقع خلال فترة إنشاء الرهن وقیده، والتي تجعل من   

القید غیر مفید، فمن المستحسن أن یبادر المرتهن فور إبرام عقد الرهن إلى قیده حتى لا  

.بمثل هذه الأمور ئیتفاج

الفرع الثاني

أحكام القید

إجراء القید وتجدیده وشطبه سري علىی«:ج على أنه.م.ت 905تنص المادة 

وإلغاء الشطب والآثار المترتبة على ذلك كله الأحكام الواردة في قانون تنظیم الإشهار 

  .»العقاري 

وشطب )ثانیا(وتجدید ) أولا(الظاهر من النص أن أحكام قید الرهن من إجراءات 

ا یلي عرض لهذه كلها تخضع لقانون تنظیم الإشهار العقاري، وفیم)ثالثا(وإلغاء الشطب 

  .ج.م.ت 905الأحكام تبعا كما نص علیها المشرع في المادة 

)كیفیة قید الرهن(إجراءات القید  –أولا 

تبدأ إجراءات القید بطلب یتقدم به الدائن المرتهن أو من ینوب عنه إلى مكتب الشهر 

)2(جدولینالعقاري الواقع في دائرة اختصاصه العقار المرهون، وطلب القید عبارة عن 

موقعین ومصححین بكل دقة، یكون أحدهما محررا لزوما على استمارة تقدمها الإدارة، ویجب 

:أن یحتوي كل من الجدولین على

الذي  63-76من المرسوم رقم 65إلى  61تعیین الدائن والمدین طبقا للمواد من -

.یتعلق بتأسیس السجل العقاري

.339، ص أبو السعود رمضان، مرجع سابق-1

.167ص  ،04نظر الملحق رقمأ -  2
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الموطن من قبل الدائن في أي مكان من نطاق اختصاص المجلس القضائي ختیارإ -

.لموقع الأملاك

.ذكر التاریخ ونوع السند وسبب الدین المضمون بواسطة الرهن-

.ذكر رأسمال الدین ولواحقه والفترة العادیة لوجوب أداءه-

من 66تعیین كل العقارات التي طلب التسجیل من أجلها، وذلك طبقا للمادة -

ویقوم المحافظ العقاري بإرجاع ،الذي یتعلق بتأسیس السجل العقاري63-76المرسوم رقم 

أحد الجدولین إلى المودع بعد أن یؤشر علیه المحافظ بما یثبت تنفیذ الإجراء، أمّا الجدول 

الآخر والذي یجب أن یحمل تأشیرة التصدیق على هویة الأطراف، تحتفظ به المحافظة 

، إذ یجب أن یسجل طلب القید في تاریخ وساعة تقدیمه في )1(یرتب ضمن الوثائقالعقاریة و 

، ویجب على المحافظ العقاري أن یقوم "دفتر أسبقیة طلبات الشهر"دفتر خاص یدعى، 

ویكون لقید الرهن أثر فوري فلا یرتد .یوما التالیة لتاریخ الإیداع15بعملیة الشهر خلال مدة 

.)2(العقد المنشئ لحق الرهنأثره إلى تاریخ إبرام 

وما تجدر الإشارة إلیه أن إغفال ذكر أحد البیانات في جدول القید عند تقدیم طلب 

.)3(لك بضررلان القید كقاعدة إلا إذا تسبب ذالقید لا یترتب علیه بط

تجدید القید–ثانیا 

: هأنالمتعلق بتأسیس السجل العقاري على 63-76من المرسوم رقم 96تنص المادة 

تحتفظ التسجیلات بالرهن والامتیاز طیلة عشر سنوات ابتداءً من یوم تاریخها، ویوقف «

.أثرها إذا لم یتم تجدید هذه التسجیلات قبل انقضاء هذا الأجل

غیر أن المؤسسات والجماعات العمومیة یمكنها الاستفادة من إعفاء قانوني للتجدید 

.»رسوموجب ملمدة عشر سنوات طبقا لكیفیات ستتحدد بم

.الذي یتعلق بتأسیس السجل العقاري63-76من المرسوم رقم 93راجع المادة -1

فردي كریمة، الشهر العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر في علم القانون الخاص -2

.105، ص 2008-2007فرع القانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

.443همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص -3
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فقط من تاریخ إجراءه  )1(الظاهر من النص أن القید یحتفظ بأثره لمدة عشر سنوات

سنوات 10مدته، ویجب تجدید القید كل )2(وإذا أرید الاحتفاظ بأثره وجب تجدیده قبل انقضاء

أثره لمدة عشر سنوات القید ما دام الرهن قائما، ومتى تم التجدید في الموعد المحدد أنتج 

.)3(أخرى تبدأ من وقت تجدیده ولیس من التاریخ الذي یسقط فیه أثر القید الأصلي

فیه القید دي ولا یحسب الیوم الذي اُجري سنوات بالتقویم المیلاوتحسب مدة العشر 

ولكن یحسب الیوم الأخیر، وإذا صادف الیوم الأخیر یوم عطلة امتد المیعاد لأول یوم عمل 

.)4(تال

لمرهون اتخذ لنزع ملكیة العقار زم كذلك حتى أثناء الإجراءات التي تُ وتجدید القید لا

.)5(من الرهنالحق المضمون بالرهن أو طهر العقارانقضىولكنه لا یكون واجبا إذا 

فإن الدائن ،وإذا لم یتم تجدید القید خلال عشر سنوات أو تم تجدیده بعد فوات المیعاد

، یفقد مرتبته في الرهن )6(المرتهن أو الحائز الذي حل محل الدائن الذي أدى له حقه

، وهذا الحكم هدفه حمایة الغیر الذي )7(سب من وقت تجدید القیدتحویكتسب مرتبة جدیدة تُ 

كسب حقا عینیا على العقار المرهون في الفترة ما بین انقضاء العشر سنوات وتجدید 

.)8(القید

.أن القانون لم یستوجب تجدید الشهر ثعكس الشهر الذي یتم إجراءه مرة واحدة، حی على -  1

2 - CABRILLAC Michel, MOULY Christian, op.cit, p 686, 687.

.113سي یوسف زاهیة حوریة، عقد الرهن الرسمي، مرجع سابق، ص -3

.236جلال محمد إبراهیم، سعد أحمد محمود، مرجع سابق، ص -4

.253–251مرقس سلیمان، مرجع سابق، ص ص :أكثر الرجوع إلىللتفصیل-5

حیث أنه یجب على الحائز الذي حل محل الدائن الذي أوفى له حقه أن یقوم بتجدید القید خلال المواعید القانونیة -6

  ).ج.م.ت 913المادة (

وحق التخصیص والرهن الحیازي وحقوق الامتیاز العطار عبد الناصر توفیق، التأمینات العینیة، الرهن الرسمي -7

.81، ص 1980القاهرة، 

.176العمروسي أنور، مرجع سابق، ص -8
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قید الرهنناءا على قاعدة التجدید العشري لوجدیر بالذكر أن المشرع قد وضع استث

من 96/2وهذا ما نصت علیه المادة .)1(لفائدة المؤسسات والجماعات العمومیةالرسمي

غیر أن المؤسسات والجماعات «:تأسیس السجل العقاريالمتعلق ب63-76 رقم المرسوم

قانوني للتجدید لمدة عشر سنوات طبقا لكیفیات )2(دة من إعفاءالعمومیة یمكنها الاستفا

.»ستتحدد بموجب مرسوم 

ن و الذي یتعلق بتجدید قیود الامتیاز والره47-77وقد صدر فعلا المرسوم رقم 

عاما35ذي حدد مدة تجدید القید بـ ال )3(لفائدة بعض المؤسسات والجماعات المحلیة ةالعقاری

:فهي الاستثناءیئات المعنیة بهذا بدلا من عشر سنوات، وأما اله

.المؤسسات المصرفیة الوطنیة-

CNEBالاحتیاط، و وطني للتوفیر الصندوق ال- BANQU.

.)4(الدولة والبلدیات بالنسبة للقروض الممنوحة للهیئات السكنیة-

وقد اشترط المرسوم صراحة بأنه یجب أن تتضمن جداول التجدید رغبة الدائن في 

الاستفادة من هذا الإعفاء ولهذا الغرض تعنون الجداول لزوما بالصیغة الآتیة، والمدرجة 

تطبیقا ...قید الرهن العقاري أو الامتیاز المعفى من التجدید لغایة«:بأحرف مطبعیة كبیرة

للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر جزائري، الطبعة الثالثة، دار هومهخلفوني مجید، نظام الشهر العقاري في القانون ال-1

.125، ص 2007

الرهن، وإنما یقصد به تمدید مدة حیاته، فعوض سقوط القید بعد عشرة سنوات من عدم قیدصد بالإعفاء من القیدلا یق-2

.وقت قیده طبقا للقانون المدني، یمدد هذا الأجل بنصوص خاصة وهذا الأخیر هو الإعفاء من القید

العقاریة لفائدة بعض ، یتعلق بتجدید قیود الامتیاز والرهون 1977فیفري19المؤرخ في 47-77وم رقم المرس-3

.1977فیفري 23، الصادرة في 16المؤسسات والجماعات المحلیة، الجریدة الرسمیة عدد 

تستفید القیود المدرجة لفائدة المؤسسات «:مرسوم نفسه وعلى التوالي، على أنهمن ال02و 01/1تنص المادتین-4

من الإعفاء القانوني للتجدید العشري ویحفظ الرهن والجماعات العمومیة المشار إلیها في المادة الثانیة أدناه،

إن المؤسسات المدعوة «.»العقاري أو الامتیاز خلال خمسة وثلاثین عاما من تاریخها مهما كانت مدة القرض

من المرسوم 96لأن تستفید من تمدید الأجل البالغ عشر سنوات والمنصوص علیه في الفقرة الثانیة من المادة 

:أعلاه هي التالیةالمذكور1976مارس سنة 25وافق ل الم1396ربیع الأول عام 24مؤرخ في ال 63-76رقم 

المؤسسات المصرفیة الوطنیة

الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط

.»ك الدولة والبلدیات من هذا التمدید بالنسبة للقروض الممنوحة للهیئات السكنیةوتستفید كذل
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1977فیفري 19الموافق ل 1397عام  الأولالمؤرخ في أول ربیع 47-77للمرسوم رقم 

حفظ سوى لمدة عشر وإذا لم تدرج هذه الصیغة فإن القید لا یُ ،»...قید مطلوب لفائدة،

.)1(سنوات

حلت إحدى المؤسسات أو الجماعات المحلیة المستفیدة إذاوما تجدر الإشارة إلیه أنه 

من الإعفاء والتي سبق ذكرها محل دائن یخضع قیده للسقوط العشري، فإن على هذه 

سنة، وإذا حدث 35المؤسسات والجماعات المحلیة أن تجدد القید كل عشر سنوات ولیس 

ة محلیة، فإن العكس بأن حل دائن یخضع قیده للسقوط العشري محل مؤسسة أو جماع

الأجل الباقي للسقوط یرجع لعشر سنوات ابتداء من تاریخ نشر ذلك الحلول، ویسقط القید في 

.)2(حالة عدم التجدید قبل انقضاء السنة العاشرة

وتجدید القید في جمیع الأحوال یجب أن یتم بالحبر الأحمر، الذي لا یمحى تطبیقا 

.سیس السجل العقاريمن المرسوم الذي یتعلق بتأ33لنص المادة 

یتعلق بتجدید قیود الامتیاز والرهون العقاریة لفائدة بعض المؤسسات الذي  47-77من المرسوم رقم 3تنص المادة -1

المؤرخ في 63-76رسوم رقم ممن ال93تعدل جداول القید طبقا لأحكام المادة «:والجماعات المحلیة ، كما یلي

لك یجب أن تتضمن صراحة ورة أعلاه، وفضلا عن ذالمذك1976مارس 25الموافق ل 1396ربیع الأول عام 24

بأن الدائن یرغب في الاستفادة من أحكام هذا المرسوم، ولهذا الغرض تعنون الجداول لزوما بالصیغة التالیة 

-77تطبیقا للمرسوم رقم ...قید الرهن العقاري والامتیاز المعفى من التجدید لغایة،"المدرجة بأحرف مطبعیة كبیرة 

لم تدرج هذه ، وإذا..."قید مطلوب لفائدة،1977فیفري 19الموافق ل 1397في أول ربیع الأول عام المؤرخ47

.»الامتیاز أو الرهن العقاري إلا لمدة عشر أعوامالصیاغة، لا یحفظ قید 

المرسوم من هذا 2عندما تحل إحدى المؤسسات المذكورة في المادة «:على أنهنفسه من المرسوم  5تنص المادة -2

-76رقم من المرسوم 96ت طبقا للفقرة الأولى من المادة في حقوق دائن یخضع قیده للسقوط لمدة عشر سنوا

لك ق بتأسیس الدفتر العقاري، یبقى ذوالمتعل1976مارس 25الموافق ل 1396ربیع الأول 24المؤرخ في 63

مؤسسات أو الجماعات في حقوق دائن غیر القید خاضعا للسقوط لمدة عشر سنوات، وعندما تحل إحدى هذه ال

لقید إذا كان هذا الأجل لا یتجاوز تاریخ نشر عقد الحلول لسقوط اجل ار إلیه في هذا المرسوم فلا یعدل أمشا

عشر سنوات ابتداء من تاریخ بأكثر من عشر سنوات، وفي حالة العكس فان هذا الأجل الباقي للسقوط یرجع إلى 

.»القید في حالة عدم التجدید قبل انقضاء السنة العاشرةلك الحلول، ویسقط نشر ذ
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)محو القید(شطب القید –ثالثا 

لنفاذ الرهن في حق الغیر، إلا أنه في بعض الأحیان یكون غیر إذا كان القید لازم

لازم لبقائه إذا كان الدین المضمون بالرهن قد انقضى، أو إذا كان الدائن المرتهن قد تنازل 

.)1(عن القید لصالح الراهن حتى یستطیع الحصول على ائتمان جدید

ي الذي تم قید الرهن فیه ففي هذه الحالات یجب محو القید لدى مكتب الشهر العقار 

ق التأشیر على هامش القید بما یُفید أن القید غیر موجود، والهدف من ویتم ذلك عن طری

جعل دفاتر الشهر العقاري مطابقة للواقع، وحتى لا تزدحم كذلك بقیود معدومة محو القید هو

م رد الاعتبار كما أنه وبواسطة شطب القید سیت.الأثر تعرقل البحث عن القیود ذات الأثر

)2(لك یسترجع قیمته الائتمانیةحررا من الأعباء التي تثقله، وبذمللعقار المرهون وإظهاره

.ومحو القید قد یكون اختیاریا وقد یكون قضائیا

رسمي لا ن یكون برضاء الدائن مصب في محررفأما المحو الاختیاري فیجب أ

صحیحا أن تتوافر لدیه أهلیة التصرف في ، ویشترط لدى الدائن حتى یكون محوه )3(عرفي

.)4(الدین المضمون، وذلك بأن یكون بالغا سن الرشد غیر محجور علیه

وإذا صدر الرضاء بالمحو عن الوكیل فلا بدّ أن یكون التوكیل بالمحو رسمیا، وتكون 

.)5(خاصةالوكالة عامة إذا كان المحو بمقابل أما إذا كان المحو بغیر مقابل فلابدّ من وكالة 

أما المحو القضائي فیتم إذا رفض الدائن محو القید رغم عدم وجود داعٍ لبقائه، فیجوز 

للراهن أو الدائن المرتهن المتأخر في المرتبة أو حائز العقار أن یرفعوا دعوى لمحو القید 

وترفع هذه الدعوى إلى المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها العقار المرهون، وإذا وقعت 

منصور محمد حسین، مرجع سابق، ص .114سي یوسف زاهیة حوریة، عقد الرهن الرسمي، مرجع سابق، ص -1

290.

.348، ص 1994عبد الباقي عبد الفتاح، الوسیط في التأمینات العینیة، دار النشر الجامعة المصریة، القاهرة، -2

سعید سعد عبد السلام، الوجیز في الحقوق العینیة التبعیة، الرهن الرسمي، الحیازي، الاختصاص، الكفالة، بدون دار -3

.267، ص2006نشر ولا سنة نشر، 

.483السنهوري أحمد عبد الرزاق، مرجع سابق، ص -4

المنشاوي عبد الحمید، إجراءات الشهر العقاري .268–267سعید سعد عبد السلام، مرجع سابق، ص ص -5

.111، ص 2004والمحررات الواجبة الشهر، المكتب العربي الحدیث، الإسكندریة، 
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رفعت الدعوى بالنسبة لكل عقار أمام المحكمة الموجود عدة دوائر،العقارات المرهونة في 

.)1(بدائرتها العقار المرهون

هذا الحكم إلى مكتب الشهر العقاري  موإذا صدر الحكم بشطب القید وأصبح نهائیا، یقد

.)2(لیشطب القید بناءً علیه

أما بالنسبة لمصاریف القید وتجدیده ومحوه فهي على الراهن ما لم یتفق على غیر 

.)3(ذلك

)إلغاء المحو(إلغاء الشطب -رابعا

إذا تبین بعد محو القید بأنّه غیر صحیح، كما لو كان رضاء الدائن معیب بأحد عیوب 

الشطب بناءً علیه الإرادة أو أنه صدر عن ناقص للأهلیة، أو نقض الحكم النهائي الذي تم

، جاز للدائن في هذه الأحوال أن )4(دین المضمون أو القید في حد ذاتهلأو لسبب یرجع ل

یستصدر حكما بإلغاء الشطب السابق صدوره منه أو الصادر عن القضاء، و لا یكون إلغاء 

الشطب في جمیع الأحوال إلاّ بموجب حكم قضائي، إذ لا یكفي الاتفاق على إلغاء 

، فیجب على الشخص الذي له مصلحة في إلغاء الشطب أن یرفع دعوى الإلغاء )5(الشطب

المرهون، أي المحكمة التي قضت بالشطب لمحكمة التي یقع في مقرها العقار أمام ا

.، وتوجه إجراءات إلغاء الشطب ضد المدین الراهن)6(ابتداءً 

جب على وإذا ثبت للقاضي أن الشطب كان على غیر أساس حكم بإلغائه، وی

المحافظة العقاریة وبناءً على حكم إلغاء الشطب أن تؤشر على هامش الشطب بما یفید أنه 

.200شرف الدین أحمد، مرجع سابق، ص -1

الاختصاص السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، التأمینات العینیة، الرهن الرسمي وحق -2

.136والرهن الحیازي وحقوق الامتیاز، مرجع سابق، ص 

.116سي یوسف زاهیة حوریة، عقد الرهن الرسمي، مرجع سابق، ص -3

السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، التأمینات العینیة، الرهن الرسمي وحق الاختصاص -4

.137مرجع سابق، ص والرهن الحیازي وحقوق الامتیاز، 

.488السنهوري أحمد عبد الرزاق، مرجع سابق، ص .473همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص -5

.293منصور محمد حسین، مرجع سابق، ص -6
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ما هو مصیر القیود :والتساؤل الذي یطرح حول أثر هذا الإبطال.)1(قد تم إلغاؤه

والتسجیلات التي أجریت في الفترة ما بین الشطب وإلغاء الشطب؟

.جواب السؤال قاعدة واستثناءل

على الحكم بإلغاء الشطب اعتباره كأن لم یكن، بمعنى أنه ستعود  بعدة، یترتفالقا

.)2(للدائن المرتهن مرتبته الأصلیة، ومؤدى ذلك أن إلغاء الشطب یتم بأثر رجعي

أما الاستثناء على القاعدة فهو وجوب عدم الإضرار بالقیود والتسجیلات التي اكتسبها 

الشطب، وعلى هذا فإنّ إلغاء الشطب لا یعید للرهن الغیر خلال فترة شطب القید وإلغاء 

التأشیر إلاّ بالنسبة للأشخاص الذین أشهروا حقوقهم بعد القید وقبل  ةمرتبة القید الأصلی

كان الرهن ساریا في مواجهتهم، أما بالنسبة للأشخاص الذین قیدوا بمحوه، بمعنى الغیر الذي

لأنهم )3(ون للإلغاء أثر رجعي بالنسبة إلیهمحقوقهم ما بین فترة المحو والإلغاء فلا یك

.في فترة لم یكن فیها للقید وجودحقوقهم  ااكتسبو 

.138العطار عبد الناصر توفیق، مرجع سابق، ص .200سابق، ص  عشرف الدین أحمد، مرج-1

ومثاله إذا ورد على عقار أربعة رهون قیدت على التوالي على النحو .293ق، ص منصور محمد حسین، مرجع ساب-2

والقید الرابع في 2013والقید الثالث في جانفي 2012في جانفي والقید الثاني2011القید الأول في جانفي :التالي

یعود العقار كما كان هنا.2016ثم الغي المحو في جانفي 2015القید الأول في جانفي ، تم محو2014جانفي 

.لغي المحو لم یتخلله قید جدیدالقید الأول ثم اُ تم محووعلیه أربعة رهون مقیدة على الترتیب السابق لأنه لما 

دج تم تقریر رهن رسمي علیه قید 16000عقار قیمته :فمثلا .292حسنى محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص -3

قرر علیه مالكه رهن ثاني لضمان 2012، وفي ینایر )رهن رقم أ(دج 8000، لضمان دین قدره2011في ینایر 

ي تم في بإلغاء قیده الذ) أ( قمقام الدائن صاحب الرهن ر 2013في سنة ). رهن رقم ب(دج  12000دین بقیمة 

2015وفي ). رهن رقم ج(دج  8000رهن ثالث على ذات العقار لضمان دین قدره تم تقریر 2014وفي . 2011

بما أن :التاليیكون التوزیع هنا على النحو .2013اء محو القید الذي تم سنة بإلغ) أ( صاحب الرهن رقمقام الدائن

لك لأنه عندما قید رهنه كان ذ(، )ب(لیه إلا الدائن صاحب الرهن رقم لا یتقدم ع) ج(الرهن رقم  الدائن صاحب

مضمون الدین القیمة العقار المرهون مخصوما منه أي دج،4000فیأخذ حقه في حدود )محياُ قد ) أ(الرهن رقم 

بما أن الدائن صاحب :كتالي) ب(والدائن ) أ(دج یوزع بین كل من الدائن 12000الباقي وهو ). ب(بالرهن رقم

دج وما بقي سیأخذه 8000ولویة وهو یستوفي حقه بالأ) أ( فان الدائن ) ب(یتقدم على الدائن رقم ) أ(الرهن رقم 

اء لأن إلغ )ب(ترتیبان فمن حقه أن یسبق الدائن رقم ) أ(فللدائن صاحب الرهن رقم . دج 4000وهو ) ب(رقم  الدائن

لك لأن ذ) أ (فیتأخر الدائن ) ج(بالدائن ) أ(، أما بالنسبة لعلاقة الدائن )ب(المحو له أثر رجعي بالنسبة للدائن رقم 

ثر رجعي بالنسبة للدائن اء المحو فلا یكون لإلغاء المحو أو إلغقید حقه بین محو القید )ج(الدائن صاحب الرهن رقم 

  .)ج(
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المطلب الثاني

)نفاذ الرهن في حق الغیر(أثر قید الرهن 

في مواجهة الغیر بعد قیده، أما قبل هذا التاریخ فإنّ عقد أثره الرسمي الرهننتج عقد یُ 

شخصیة على عاتق المتعاقدین، فبعد قید الرهن لدى المحافظة الرهن لا ینتج سوى التزامات 

في استیفاء حقوقه متقدما على سائر الدائنین )الفرع الأول(العقاریة یثبت لصاحبه حق التقدم 

العقار ) الفرع الثاني(ه حق تتبع التالیین له في المرتبة، كما یثبت لالدائنین العادیین و 

.شخص آخرل تهملكیانتقال والتنفیذ علیه في حالةالمرهون 

الفرع الأول

)1(حق التقدم

، ویقصد به أن یتقدم الدائن المرتهن )2(الرهنقدم للدائن المرتهن بمجرد قید یثبت حق الت

في استیفاء حقه على الدائنین العادیین والتالیین له في المرتبة، سواء بقي العقار المرهون في 

لك حسب مرتبته في القید والتي تتحدد ، ویكون ذ)3(الحائزإلى الشخص ید الراهن أو انتقل 

ومتى تحددت مرتبة الدائن لا من وقت نشوء الحق ) أولا(قید كقاعدة عامة من وقت ال

وفقا لدرجة )ثانیا(المرتهن صار بإمكانه أن یستوفي حقه والذي هو أصل الدین وتوابعه 

یتنازل عن مرتبة رهنه لصالح دائن مرتبته، كما یجوز للدائن المرتهن الذي قید حقه أن

.له حق عیني تبعي على ذات العقار)لثاثا(مرتهن آخر 

لأن التقادم مصطلح لمعنى آخر، والأصح هو دم تسمیة التقادم، ولا شك أنه خطأ أطلق المشرع الجزائري على حق التق-1

.حق التقدم

2 - MESTRE Jacques, PUTMAN Emmanuel, BILLIAN Marc, Traité de droit civil, droit spécial des
sûretés réelles, librairie général de droit et de jurisprudence, paris, 1995, p 781.

3 - BAPTISTE- Jean Seule, droit des suretés, 5ème édition, Dalloz, paris, 2010, p 130
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تحدید مرتبة الدائن المرتهن عند التزاحم –أولا 

تتحدد مرتبة الدائن المرتهن عند تزاحمه مع غیره من الدائنین أصحاب التأمینات 

الأخرى كقاعدة حسب الأسبقیة في القید، فیتقدم الأسبق قیدا على من یلیه في )1(العینیة

المادة علیه ، وهذا ما نصت )2(ترتیب القید، حتى ولو كان عقده متأخرا عن عقود الآخرین

حسب مرتبة الرهن من وقت تقییده، ولو كان الدین المضمون بالرهن تُ «:ج.م.ت 908

.»تقبلا أو احتمالیا معلقا على شرط أو كان دینا مس

فالدائن المرتهن الذي یقید حقه أولا یتحصل على مرتبة متقدمة ویظل الحال كذلك ولو 

كان حق الدائن المرتهن معلقا على شرط أو حقا مستقبلا أو احتمالیا، وهو الأمر الذي یثیر 

الصعوبات التي لم یتطرق لها المشرع عندما یراد توزیع ثمن العقار قبل أن یتحقق الشرط أو 

.كما سنرى لاحقا)3(لدین المستقبل أو الاحتماليقبل وجود ا

تبة الرهن تتحدد بتاریخ قیده، إلا أنوإذا كانت القاعدة العامة تقضي بأن درجة أو مر 

وتتمثل هذه .المشرع قد خرج على هذه القاعدة ووضع لها استثناءات رآها جدیرة بالحمایة

:الاستثناءات في

الاستثناء المقرر لصالح الدائن صاحب حق امتیاز عام–1

غیر أن حقوق الامتیاز العامة ولو كانت «:ج كما یلي.م.ت 986/3تنص المادة 

مترتبة على عقار لا یجب فیها الإشهار ولا حق التتبع، ولا حاجة للإشهار أیضا في 

، وهذه الحقوق الممتازة حقوق الامتیاز العقاریة الضامنة بمبالغ مستحقة للخزینة العامة

جمیعا تكون أسبق في المرتبة على أي حق امتیاز عقاري آخر أو حق رهن رسمي، مهما 

كان تاریخ قیده، أما فیما بینهما فالامتیاز الضامن للمبالغ المستحقة للخزینة یتقدم على 

.»حقوق الامتیاز العامة 

لحدیث عن التزاحم عند وجود دائنین عادیین مع دائن مرتهن، لأن الدائن المرتهن هو الذي سیتقدم على لا مجال ل-1

سائر الدائنین العادیین في استفاء حقه، ولو كان حقه المضمون بالرهن قد نشأ بعد حقوقهم، فالتزاحم في المراتب لا 

.یكون إلا بین الدائنین أصحاب التأمینات العینیة

.425حمدان حسین عبد اللطیف، مرجع سابق، ص -2

.249جلال محمد إبراهیم، سعد أحمد محمود، مرجع سابق، ص -3
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رسمیا مع دائن صاحب حق دائن مرتهن رهنا ر من النص أنه في حالة تزاحم الظاه

، فإن هذا الأخیر هو الذي یتقدم في استفاء حقه، كما أن القانون قد أعفى )1(امتیاز عام

.، وقدر مراتبهم سلفاب حقوق الامتیاز العامة من القیدهؤلاء أصحا

الاستثناء المقرر لصالح الدائن المرتهن رهنا رسمیا لعقار شائع من جمیع –2

.الشركاء

شائعة في رهن أحد الشركاء حصته الوإذا«:ج على أنه.م.ت890/3،2المادة تنص 

هذا العقار، ثم وقع في نصیبه عند القسمة أعیان غیر التي  نمالعقار أو جزءًا مفرزا 

رهنها، انتقل الرهن بمرتبته إلى الأعیان المخصصة له بقدر یعادل قیمة العقار الذي كان 

مرهونا في الأصل، ویبین هذا القدر بأمر على عریضة ویقوم الدائن المرتهن بإجراء قید 

طره فیه هن خلال تسعین یوما من الوقت الذي یخجدید یبین فیه القدر الذي انتقل إلیه الر 

.أي ذي شأن بتسجیل القسمة

ولا یضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جمیع الشركاء ولا بامتیاز 

.»المتقاسمین

أن الرهن الصادر ب،المذكورة أعلاهج.م.ت 890نص المادة الثانیة لالفقرة الظاهر من 

والوارد على العین التي وقعت في نصیب الشریك على الشیوع والتي (من جمیع الشركاء 

، یتقدم على الرهن الصادر )انتقل إلیها الرهن الذي كان قد سبق أن قرره على عین أخرى

.)2(الشركاءهذا الأخیر متقدما على قید جمیع كان قیدمن الشریك منفردا، ولو 

الاستثناء المقرر لصالح المهندسین والمقاولین المعماریین–3

یشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي «:ج على أنه.م.ت 887تنص المادة 

تعتبر عقارا ویشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصیص وكافة التحسینات 

لى غیر ذلك، مع عدم الإخلال والإنشاءات التي تعود بالمنفعة على المالك، ما لم یتفق ع

، المبالغ المستحقة للخزینة العامة )ج.م.ت 990المادة (امتیاز المصاریف القضائیة :تشمل حقوق الامتیاز العامة-1

  ).ج.م.ت 993(والأجور ) ج.م.ت992(، مصاریف حفظ المال المرهون )ج.م. ت 991المادة (

.250جلال محمد إبراهیم، سعد أحمد محمود، مرجع سابق، ص -2
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بامتیاز المبالغ المستحقة للمقاولین والمهندسین المعماریین المنصوص علیه المادة 

المبالغ المستحقة للمقاولین والمهندسین «:ج.م.ت 1000وتضیف المادة .»1000

المعماریین الذین عهد إلیهم بتشیید أبنیة أو منشآت أخرى في إعادة تشییدها أو في 

یمها أو في صیانتها، یكون لها امتیاز على هذه المنشآت، ولكن بقدر ما یكون زائدا ترم

.»بسبب هذه الأعمال في قیمة العقار وقت بیعه

مقاول یستوفون حقوقهم قبل یستفاد من النصین السابقین أن المهندس المعماري وال

المهندس المعماري المرتهن ولو كان حق هذا الأخیر مقیدا قبل قید المقاول أو الدائن 

للامتیاز الواقع على المنشآت، غیر أن هذا التقدم لا یرد سوى على القدر الزائد من قیمة 

العقار بسبب تلك الأعمال، ذلك لأن حق امتیاز المهندس المعماري أو المقاول مؤسس على 

.)1(تلك الزیادة التي طرأت على العقار المرهون نتیجة أشغالهم فقط

المقرر لصالح بائع العقارالاستثناء–4

ما یستحق لبائع العقار من الثمن «:ج على ما یلي.م.ت 999تنص المادة 

.وملحقاته یكون له امتیاز على العقار المبیع

ویجب أن یقید الامتیاز ولو كان البیع مسجلا، وتكون مرتبته من تاریخ البیع إذا 

.وقع التقیید في ظرف شهرین من تاریخ البیع

.»فإذا انقضى هذا الأجل أصبح الامتیاز رهنا رسمیا 

یجعل هذا النص الامتیاز الخاص لبائع العقار إذا تم قیده خلال شهرین من تاریخ 

البیع یتقدم على الرهن الرسمي التي یترتب على العقار المبیع أثناء فترة الشهرین التالیة 

أنه لقید الامتیاز أثر یرجع إلى تاریخ لتاریخ البیع ولو كان قید الرهن الرسمي أسبق، حیث 

.)2(البیع إذا تم في أجل شهرین من تاریخ البیع

وإذا انقضى میعاد الشهرین بعد البیع ولم یقید البائع حق الامتیاز، انقلب الامتیاز 

قید الامتیاز لم یستلزم السابق حظ أن النصحینها حسب النص إلى رهن رسمي، وما یلا

.158حسنین محمد، مرجع سابق، ص -1

.287بناسي شوقي، مرجع سابق، ص -2



آثار الرهن الرسمي:الفصل الثاني

- 126 -

رسمیا بعد فوات میعاد الشهرین، فهل یفهم من ذلك عدم وجوب قیده كرهن عندما ینقلب رهنا 

.رسمي، مع أن قید الرهن الرسمي شرط لنفاذ حق الرهن في مواجهة الغیر

الاستثناء المقرر لصالح الشركاء المتقاسمین للعقار–5

من لحصته الشائعة أو لجزء مفرز ن الرهن الذي یقرره أحد الشركاء سبق وأن رأینا أ

العقار الشائع صحیحا، وإذا وقع في نصیب الشریك الراهن بعد القسمة أعیان غیر تلك التي 

رهنها انتقل الرهن بمرتبته إلى الأعیان المخصصة له بقدر یعادل قیمة العقار الذي كان 

مرهونا، شریطة احترامه للإجراءات التي رسمها القانون والتي سبق وأن رأیناها فلا حاجة 

، غیر أن المشرع وضع شرط لهذا الانتقال، وهو عدم الإضرار بامتیاز المتقاسم لتكرارها

  ).ج.م.ت 890/3المادة (

إن للشركاء الذین اقتسموا عقارا حق «:ج، بهذا الشأن.م.ت 1001وتضیف المادة 

امتیاز علیه تأمینا لما تخوله القسمة من حق في رجوع كل منهم على الآخرین، بما في 

البة بمعدل القسمة، ویجب أن یقید هذا الامتیاز وتكون مرتبته مماثلة ذلك حق المط

.»999لشروط امتیاز البائع المشار إلیه في المادة 

أحد الشركاء منفردا إلى عین أخرى غیر التي ورد وعلیه فإن انتقال الرهن الصادر عن

ضمانا لحقوقه لك ر بالامتیاز المقرر للمتقاسم، وذعلیها الرهن أصلا، یجب أن لا یض

بشرط أن یقید الامتیاز في )1(المترتبة على القسمة، إذ یتقدم هذا الامتیاز على ذلك الرهن

ظرف شهرین ابتداءً من تاریخ القسمة وإلا تحول الامتیاز إلى رهن رسمي، وذلك إعمالا 

  .ج.م.ت 999بنص المادة 

نطاق التقدم–ثانیا 

التي یستطیع الدائن صاحب حق الرهن أن ، المبالغ)الأفضلیة(یقصد بنطاق التقدم 

یشترك بها في التوزیع، فیستوفیها بالأفضلیة على غیره من الدائنین العادیین والدائنین التالیین 

تحدید المبالغ التي یستوفیها الدائن المرتهن بالتقدم على كذلكیقصد به ، و )2(له في المرتبة

.682–681همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص ص -1

.417حمدان حسین عبد اللطیف، مرجع سابق، ص -2
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، فیتقدم الدائن المرتهن صاحب )1(ین له في المرتبةغیره من الدائنین العادیین والدائنین التالی

)2(والمصروفات )1(حق الرهن بالحقوق التي یضمنها الرهن الرسمي وهي أصل الدین 

رغم أن المشرع لم ینص على هذه الأخیرة، بسبب عدم جواز المعاملات )3()2(والفوائد

.بالفوائد بین الأفراد

أصل الدین–1

یجب أن یذكر المبلغ المضمون بالرهن أو أصل الدین في عقد الرهن، كما یجب ذكره 

خذ بها، فإذا تطابقت قیمة الدین المذكورة في عقد الرهن وقائمة القید أُ )3(كذلك في قائمة القید

كر في عقد الرهن قیمة أقل أو أكبر من القیمة المذكورة بالقید بأن ذُ وذلك  أما إذا اختلفت

.)4(فالعبرة تكون بأقل القیمتین المذكورة في عقد الرهن أو القید

المصاریف–2

یترتب على قید الرهن إدخال مصاریف العقد «:أنه ج على.م.ت 909تنص المادة 

أحد والقید والتجدید إدخالا ضمنیا في التوزیع، وفي مرتبة الرهن نفسها، وإذا سجل

.»سائر الدائنین بهذا التسجیل ، انتفعالدائنین  تنبیة نزع العقار

الظاهر من النص أن المصاریف التي یستوفیها الدائن بطریق الأفضلیة حسب مرتبة 

رهنه، هي نفقات العقد والقید وتجدید القید، والعلة من ذلك هي أن المدین هو الذي یتحمل 

اق خاص ، فإذا أنفقها الدائن دون اتف)ج.م.ت 906المادة (في الأصل هذه المصروفات 

على أنه هو الذي یتحملها، كان له أن یستوفیها من المدین بضمان الرهن ذاته وفي نفس 

.)5(مرتبته دون حاجة إلى نص خاص

.361السعود رمضان، مرجع سابق، ص أبو -1

.205سابق، ص عشرف الدین أحمد، مرج-2

.62غویسم لخضر، مرجع سابق، ص -3

.494السنهوري أحمد عبد الرزاق، مرجع سابق، ص -4

.237تناغو سمیر عبد السید، مرجع سابق، ص -5
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ویلاحظ أن المصروفات الواردة في النص والتي یستوفیها الدائن بالتقدم قد وردت على 

ف الدعوى التي سبیل الحصر، لذا لا یجوز القیاس علیها أیة مصروفات أخرى، كمصاری

.)1(یرفعها الدائن للمطالبة بالدین مثلا أو مصاریف محو القید أو إلغاء المحو

)استثناءا(الفوائد –3

هذا كقاعدة و  )2(كما هو معلوم فان المشرع الجزائري منع التعامل بالفوائد بین الأفراد

لأخیرة أن یجوز لهذه ا، حیث أنه )3(لك بالنسبة للمؤسسات المالیةعامة، غیر أنه أجاز ذ

فائدة، وفي هذه الحالة یجب أن یتضمن عقد القرض وكذا عقد الرهن تمنح الأفراد قروضا ب

.لصالح هذه المؤسسات المالیة)4(الذي یضمن الوفاء بالقرض، شرطا یقضي بأخذ الفوائد

وما تجدر الإشارة إلیه أن عقد الرهن یضمن أصل الدین والمصروفات، حسب نص 

.الیاج ولو كان حق الدائن المرتهن معلقا على شرط أو كان حقه احتم.م.ت 909المادة 

فإذا كان حق الدائن معلق على شرط فاسخ، فللدائن حق الاشتراك في التوزیع، ذلك 

لأن حقه موجود، غیر أن مصیره مهدد إذا تحقق الشرط الفاسخ، ونظرا لأن حقه مهدد 

بالزوال، استقر الفقه والقضاء في فرنسا على أن یقدم الدائن صاحب الحق المعلق على شرط 

.)5(فاه من حق إذا ما تحقق الشرط الفاسخفاسخ ضمان یكفل رد ما استو 

أما إذا كان الدین معلقا على شرط واقف ولم یتحقق عند توزیع ثمن العقار، فلا یمكن 

للدائن في هذه الحالة أن یطالب بحصته، لأن حقه لم یوجد بعد، واستقر الفقه في هذه الحالة 

قف حصة احتمالیة، ویتم على أن یقدر للدائن المرتهن صاحب الحق المعلق على شرط وا

توزیع ثمن العقار على الدائنین الآخرین، مع إلزام المرتهنین التالیین في المرتبة للدائن 

.252جلال محمد إبراهیم، سعد أحمد محمود، مرجع سابق، ص -1

  .» لكون أجر ویقع باطلا كل نص یخالف ذلقرض بین الأفراد یكون دائما بدا«: ج على أن.م.ت 454دة تنص الما-2

یجوز لمؤسسات القرض التي تمنح قروضا قصد تشجیع النشاط الاقتصادي «:ج على أنه.م.ت 456نص المادة ت-3

.»حدد قدرها بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیةالوطني أن تأخذ فائدة یُ 

.163-162، ص 02لك الملحق رقمأنظر كذ.14سمینة، مرجع سابق، ص ریحاني ی-4

.362أبو السعود رمضان، مرجع سابق، ص -5
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صاحب الحق المعلق على شرط واقف بتقدیم تأمین یضمن ردهم لحصة المرتهن إذا ما 

.)1(تحقق الشرط

یتحقق وجود الدین حیث لا ا كما هو الحال في الحساب الجاريوإذا كان الدین احتمالی

إذا تم توزیع ناتج المزاد قبل ذلك، فقد اختلف قداره إلا بقطع الرصید وإقراره، و ولا یتعین م

الفقه، فمنهم من یرى أن یتم توزیع الثمن كله على باقي الدائنین مع إلزامهم بتقدیم ضمان 

كذلك أن یتم توزیع عیني یكفل الوفاء بالمبلغ الأقصى المحدد في قائمة القید، ومنهم من یرى 

حصص الدائنین السابقین للدائن المرتهن صاحب الحق الاحتمالي، وتبقى حصص الدائنین 

.)2(المتأخرین معلقة حتى یتحدد مصیر الدین الناشئ عن الحساب الجاري

)3(النزول عن مرتبة الرهن–ثالثا 

للدائن المرتهن أن ینزل عن مرتبة رهنه یمكن«:ج على أنه.م.ت 910تنص المادة 

آخر له رهن مقید على نفس العقارفي حدود الدین المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن 

ویجوز التمسك تجاه هذا الدائن الآخر بجمیع أوجه الدفع التي یجوز التمسك بها تجاه 

كان هذا الانقضاء الدائن الأول عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق الدائن الأول إذا 

.»لاحقا للتنازل عن المرتبة 

التنازل عن المرتبة في الرهن هو تبادل مراتب الرهن بین دائن مرتهن أسبق في المرتبة 

ودائن مرتهن متأخر في المرتبة، فیحتل الذي كان متأخرا في المرتبة، المرتبة المتقدمة 

مجموعة من الجزائريع المشرعویصبح الذي كان متقدما، في المرتبة المتأخرة، وقد وض

.الشروط حتى یصح التنازل

:وتتمثل شروط التنازل عن مرتبة الرهن في

.120–119سعد نبیل إبراهیم، مرجع سابق، ص ص -1

.120مرجع نفسه، ص سعد نبیل إبراهیم، -2

عن الرهن في أن هذا الأخیر یترتب علیه انقضاء الرهن بما یخوله من النزول عن مرتبة الرهن على التنازلیختلف -3

.تتبع وتقدم في حین أن النزول عن مرتبة الرهن لا یقضي على الرهن بل یقتصر أثر التنازل في تبادل المراتب فقط

.147شایب باشا كریمة، مرجع سابق، ص :للتفصیل أكثر الرجوع إلى
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أن یتم النزول لصالح دائن آخر له رهن مقید على العقار نفسه، وعلى ذلك لا –1

یجوز النزول عن مرتبة القید لمصلحة دائن له تأمین عیني على عقار آخر، أو للدائن 

لصالح ل عن مرتبة رهنه مرتهن لم یقید حقه، كما لا یجوز كذلك للدائن المرتهن أن یتناز 

.)1(دائن عادي

أن یكون النزول في حدود دین المتنازل ولیس في حدود دین المتنازل له، وذلك –2

لغرض عدم جلب مضرة للدائنین المرتهنین الذین كانوا تالیین للمتنازل وسابقین للمتنازل 

.)2(له

أن یتم التأشیر بالتنازل عن المرتبة في هامش القید الأصلي وذلك تطبیقا للنص –3

بالتنازل عن مرتبة ...اتجاه الغیر كالتمسلا یصح«:التي تنص ج.م.ت 904/2المادة 

.»القید لمصلحة دائن آخر إلا إذا حصل التأشیر بذلك في هامش القید الأصلي 

ولما كان التنازل عن القید لا یجب أن یضر بحقوق الدائنین المرتهنین أصحاب 

تعمال الدفوع التي كان من الجائز المراكز الوسطى، أعطى القانون هؤلاء الدائنین إمكانیة اس

التمسك بها ضد المتنازل ومن هذه الدفوع نجد الدفع ببطلان دین المتنازل، الدفع بانقضاء 

، وبصفة عامة كل دفع من شأنه أن یؤدي إلى عدم قیام حق )3(الدین، الدفع بعدم تجدید القید

علیهم، شریطة أن یكون سبب الدفع سابقا على هذا الدائن الأخیر بالنسبة لهم أو عدم نفاذه

.نزول المرتهن عن مرتبته، أما إذا نشا الدفع  بعد النزول عن المرتبة فلا یجوز التمسك به

الفرع الثاني

حق التتبع

إمكانیة تتبع ،العقار المرهون عند التنفیذوالذي یتحقق إذا تغیر مالكیقصد بحق التتبع

مرهون في ید من انتقلت إلیه ملكیته لغرض التنفیذ علیه وممارسة الدائن المرتهن للعقار ال

، وقد أقر القانون للدائن المرتهن هذا الحق عند )4(حق التقدم على ثمنه لتحصیل حقوقه

.67لخضر، مرجع سابق، ص غویسم-1

.242تناغو سمیر عبد السید، مرجع سابق، ص -2

.173العمروسي أنور، مرجع سابق، ص -3

4 -CABRILLAC Michel,op.cit, p 698.
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) أولا(مقرون بتوافر شروط التتبعحق،وممارسة )ج.م.ت 911المادة (الدین حلول أجل 

، حتى یكون التتبع صحیحا، ولما كان الحال أن )ثانیا(وإتباع إجراءات رسمها القانون 

عنه أعطى له ، الشخص الذي یُتخذ ضده التتبع شخص أجنبي عن الدین ولیس مسؤولا

بغیة وقف التتبع )ثالثا(الدفوع  القانون بعض الاهتمام وذلك بأن زوده بمجموعة من

).رابعا(إعطائه كذلك مجموعة من الخیارات في حالة فشل دفاعه و 

شروط مباشرة حق التتبع –أولا 

قصد بشروط مباشرة حق التتبع، الشروط الواجب توافرها حتى یكون للدائن المرتهن یُ 

، وقد اشترط )1(إلیه ملكیتهانتقلتوالتنفیذ علیه تحت ید من تتبع العقار المرهون الحق في 

لإمكانیة التتبع شروطا، إحداها یجب توافرها في الشخص الذي یمارس حق التتبع القانون 

، وأخرى یجب توافرها في الشخص الذي یمارس ضده حق التتبع وهو )1(وهو المرتهن

).2(الشخص الحائز

بالدائن المرتهنالشروط الخاصة–1

دینه من جهة وأن شترط في الدائن المرتهن حتى یباشر حقه في التتبع أن یحل أجل یُ 

نافذا في مواجهة من انتقلت إلیه ملكیة العقار المرهون من جهة )حق الرهن(یكون حقه 

.أخرى

حلول أجل الدین  –أ 

یجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدین «:نهج على أ.م.ت 911تنص المادة 

.»...،أن یقوم بنزع ملكیة العقار المرهون من ید الحائز لهذا العقار

ثبت للدائن المرتهن الحق في التتبع إلا عند حلول أجل الدین، وما هذا الشرط في لا یُ 

إذا حقیقته إلا تطبیقا للقواعد العامة التي تقضي بعدم جواز التنفیذ بمقتضى حق مؤجل، ف

أو اتفاقي، امتنع على الدائن المرتهن التنفیذ وتتبع )رةالمیس(استفاد الحائز من أجل قضائي

إلا حین نفاذ الأجل الممنوح للمدین، ومقابل ذلك إذا حل أجل الدین قبل موعده كأن  العقار

.274عبیدات یوسف محمد، مرجع سابق، ص -1
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سقط أجله لسبب من أسباب سقوط الدین، جاز في هذه الحالة للدائن المرتهن ممارسة حقه 

.)1(في التتبع

)الحائز(في مواجهة الغیر الرهننفاذ  –ب 

یسجل الشخص الحائز السند الذي المرتهن قد قید حقهقبل أن بمعنى أن یكون الدائن 

، وأن یظل القید قائما إلى حین ممارسة حق )2(انتقلت بموجبه ملكیة العقار المرهون إلیه

، وما یلاحظ )3(التتبع، فإذا سقط القید بعدم تجدیده مثلا، سقط حق الدائن المرتهن في التتبع

تاریخ السند المنشئ للحقلنظر عن أن العبرة هنا هي الأسبقیة في الشهر أو القید بغض ا

فإذا تم قید الرهن بعد تسجیل التصرف الناقل لملكیة العقار المرهون، فإن الرهن لا ینفذ في 

مواجهة المتصرف إلیه ولا یستطیع المرتهن تتبع العقار في ید حائزه ولو كان عقد الرهن قد 

.)4(أبرم قبل عقد بیع العقار المرهون

تتبع العقارفي حق ذا الأخیر الالدائن المرتهن، ثبت لهوإذا توافر الشرطان في جانب

أن لا یصله شيء من ، بل حتى ولو كان من المحتملهرهنالمرهون بغض النظر عن مرتبة 

.)5(توزیعالثمن العقار المرهون عند 

بالحائزالشروط الخاصة–2

حائزا للعقار المرهون، كل من انتقلت یعتبر«:ج على أنه.م.ت 911/2تنص المادة 

إلیه بأي سبب من الأسباب ملكیة هذا العقار أو أي حق عیني آخر قابل للرهن دون أن 

.»یكون مسؤولا مسؤولیة شخصیة عن الدین المضمون بالرهن 

حتى یكتسب صفةیتضح من هذا النص أن الشروط الواجب توافرها لدى الشخص

:هي الحائز وبتالي إمكانیة الدائن تتبع العقار والتنفیذ علیه تحت یدیه

دني الجزائري التأمینات السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون الم.132طه البشیر محمد، مرجع سابق،ص -1

.155–154العینیة، الرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهن الحیازي وحقوق الامتیاز، مرجع سابق، ص ص 

2 - Henri et Léon MAZEAUD, Jean MAZEAUD, François CHABAS, op.cit, p 444.

.279سعید سعد عبد السلام، مرجع سابق، ص -3

.306سابق، ص منصور محمد حسین، مرجع -4

.316حسنى محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص -5
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أو أي حق عیني آخر قابل )1(أن یكون الحائز قد اكتسب ملكیة العقار المرهون –أ 

للرهن

أو بعضها أو المرهون كلهاإلا إذا انتقلت إلیه ملكیة العقار یُعتبر الشخص حائزا  لا

، بغض النظر عن )2(الرقبةانتقل إلیه حق عیني آخر قابل للرهن كحق الانتفاع أو ملكیة 

السبب الذي بمقتضاه تلقى الحائز هذا الحق سواءً كان تصرفا قانونیا كالبیع أو الهبة أو 

.)3(سبعلى واقعة قانونیة كالتقادم المكالوصیة، أو بناءً 

أما من انتقل إلیه حق عیني تبعي كالرهن الرسمي أو الحیازي أو حق الاختصاص أو 

الارتفاق، أو من تلقى بالمزاد كحقالامتیاز، أو تلقى حقا عینیا أصلیا لا یجوز بیعه استقلالا 

لا یستعمل ضده حق التتبع، وإنما یباع وبتالي عتبر حائزاحقا شخصیا كالمستأجر، فإنه لا یُ 

.)4(الحقوقكما لو كان خالیا من هذه المرهون 

أن یكون سند الحائز مسجلا إذا كان سنده مما یجب تسجیله –ب  

ذلك لأنه، وكما هو معلوم فان الحقوق العینیة الأصلیة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغیر لا 

.فیما بین ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى الغیر إلا بعد شهرها لدى مكتب الشهر

الأساس إذا كان الشخص قد تلقى الحق بمقتضى سند واجبالتسجیل، فإنه وعلى هذا 

.ینبغي تسجیله حتى یعتبر حائزا، وإلا بقیت الملكیة في ذمة الراهن وتم التنفیذ في مواجهته

أما إذا كان الحائز قد كسب الملكیة بسند قانوني غیر قابل للتسجیل فلا حاجة 

عن لحائز على سبیل المثال ملكیة العقار المرهون اكتسب افإذا . للتسجیل في هذه الحالة

طریق التقادم المكسب بعد اكتمال مدة التقادم، فإنه یعد حائزا و یجوز بالتالي تتبع العقار 

.)5(تحت یده، ولا یجب علیه التسجیل

.وعلى هذا الأساس لا یعد حائزا الكفیل العیني لأن ملكیة العقار المرهون لم تنتقل إلیه بل هي ملك له مقدما-1

الاختصاص السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري،التأمینات العینیة، الرهن الرسمي وحق-2

.156والرهن الحیازي وحقوق الامتیاز، مرجع سابق، ص 

.309منصور محمد حسین، مرجع سابق، ص -3

.133طه البشیر محمد، مرجع سابق، ص -4

.318–317حسنى محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص ص -5
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أن یكون الحائز قد أشهر حقه بعد قید الرهن وقبل تسجیل التنبیه بنزع الملكیة –ج

ر حقه قبل قید الرهن ففي هذه الحالة لا یحتج بالرهن في مواجهة هذا فإذا أشهر الغی

أن یكون قد أشهر حقه حائزا ینبغيالغیر، ولا یمكن تتبع العقار تحت یده، فحتى یعد الغیر 

فكماالملكیة بعد تسجیل التنبیه بنزع بعد قیدالرهن، ولا یعد الشخص حائزا كذلك إذا قید حقه

هو مقرر قانونا فإن التصرفات التي یجریها الراهن بعد تسجیل التنبیه تكون غیر نافذة في 

للدائن المرتهن أن یتخذ إجراءات التنفیذ في مواجهة  هحق الدائن المرتهن، ومقتضى هذا أن

.)1(مباشرةالراهن 

أن لا یكون الحائز مسؤولا مسؤولیة شخصیة عن الدین المضمون بالرهن–د

نفذ على جمیع أموال لو كان مسؤولا شخصیا عن الدین، جاز للدائن المرتهن أن یُ لأنه 

العقار المرهون، وبالتالي فلا حاجة ولا  لكبما في ذالحائز بمقتضى حقه في الضمان العام

.)2(الحائزمحل لاستعمال حق التتبع ضد 

:ا للعقار المرهون الأشخاص الآتونوبناءً على هذا الشرط لا یعد حائز 

لأن الكفیل )3(الراهنالمدین ین الذي اشترى العقار المرهون من الكفیل الشخصي للمد-

.الشخصي یكون مسؤولا شخصیا عن الدین كالمدین نفسه

، لأن )4(معهالمدین المتضامن الذي یشتري العقار المرهون من المدین المتضامن -

.عن الدینمسؤول شخصيالمدین المتضامن 

الوارث، ذلك لأن مبدأ لا تركة إلا بعد سداد الدیون یمنع انتقال ملكیة شيء إلى -

الوارث إلا بعد سداد جمیع دیون التركة، فلا یتحقق فرض انتقال ملكیة العقار المرهون إلى 

.250تناغو سمیر عبد السید، مرجع سابق، ص -1

.134سابق، ص طه البشیر محمد، مرجع -2

.496همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص -3

.318حسنى محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص -4
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وارث الراهن إلا إذا انقضى الدین والرهن، بالتالي لا یكون ثمة محل لاعتبار الوارث حائزا 

.)1(حق التتبعیستعمل ضده

یجب أن لا یكون اكتساب الحائز للحق من شأنه إسقاط حق التتبع  –ه

لشخص ما وهي مطهرة من الرهن، امتنع على الدائن ذا انتقلت ملكیة العقار المرهون فإ

تتبع العقار في ید من انتقلت إلیه ملكیته لأن هذا الأخیر لیس بحائز، ومثاله إذا نزعت 

المرهون للمنفعة العامة، أین تنتقل ملكیة العقار المرهون إلى الجهة نازعة ملكیة العقار 

الملكیة مطهرة، وكذلك حالة بیع العقار المرهون بالمزاد، حیث أن تسجیل حكم مرسى المزاد 

لك تصرف الراهن في العقار المرهون باعتباره ، وكذ)2(یترتب علیه تطهیر العقار من كل رهن

أو تصرفه في العقارات بالتخصیص، حیث أن التصرف في هاتین منقولا بحسب المال، 

الحیازة –سقط حق التتبع، وذلك من خلال إمكانیة تمسك المتصرف إلیه بقاعدة الحالتین یُ 

.مما یحول بین الدائن وبین تتبع الحق موضوع التصرف–في المنقول سند الملكیة 

إجراءات ممارسة حق التتبع–ثانیا 

الدائن المرتهن أن یتتبع العقار في ید حائزه للتنفیذ علیه، وجب علیه احترام إذا أراد 

.وإتباع الإجراءات التي سطرها القانون له

إذا لم یختر الحائز أن «:ج بهذا الخصوص على أنه.م.ت 923وقد نصت المادة 

جوز یقضي الدیون المقیدة أو یطهر العقار من الرهن أو یتخلى عن هذا العقار، فلا ی

لأحكام قانون الإجراءات المدنیة للدائن المرتهن أن یتخذ في مواجهته نزع الملكیة وفقا

إلا بعد إنذاره بدفع الدین المستحق أو تخلیة العقار، ویكون الإنذار بعد التنبیه على 

.»المدین بنزع الملكیة أو مع هذا التنبیه في وقت واحد 

:أن یتخذ الإجراءات التالیةجب علیهالدائن تتبع العقار، و إذا أراد وعلیه

.294مرقس سلیمان، مرجع سابق، ص -1

.524السنهوري أحمد عبد الرزاق، مرجع سابق، ص -2
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العقار المرهونملكیةلمدین بالوفاء وإلا نُزعت التنبیه على ا–1

من  ة، والعل)1(یعد التنبیه على المدین أول إجراء یجب على الدائن المرتهن أن یقوم به

توجیهه هو تذكیر المدین بأنه إذا لم یفي بالدین، فإن العقار المرهون سیباع بالمزاد 

.)2(العلني

ورغم أن التنفیذ في هذه الحالة، یتم في مواجهة الحائز إلا أن القانون اشترط التنبیه 

على المدین بالوفاء وذلك باعتباره المدین الأصلي بالدین، فوفاءه المحتمل بالدین سوف

یضع حدا للتتبع، كما أن الحائز إذا أوفى الدین أو نزعت منه ملكیة العقار، فإنه سیرجع 

.)3(على المدین، لذلك یجب مطالبة المدین أولا حتى تتحقق مسؤولیته كاملة

)4(إنذار الحائز بالدفع أو التخلیة–2

بهذا الإنذار یجب إنذار الحائز بدفع الدین أو تخلیة العقار المرهون، والحائز المعني

هو الحائز الأخیر للعقار المرهون، وقد اشترط المشرع في إنذار الحائز شرطان تحت طائلة 

:البطلان هما

.)5(حوبا بتبلیغ التنبیه إلى المدینأن یكون الإنذار مص-

  .في ذات الوقتأن یتم إنذار الحائز بعد التنبیه على المدین أو على الأقل -

التنبیه والإنذارتسجیل-3

لملكیة، وبعد توجیهه للحائز یجب على الدائن بعد توجیهه إلى المدین تنبیه نزع ا

یل تنبیه نزع الملكیة وكذا تسجیل الإنذار ، أن یقوم بتسجالعقار تخلیةأو  الدین دفعبالإنذار 

وأن  التنبیه،في مكتب الشهر الذي یقع في دائرته العقار المبین في أو التخلیةالدین دفعب

.77غویسم لخضر، مرجع سابق، ص -1

.291سابق، ص جلال محمد إبراهیم، سعد أحمد محمود، مرجع-2

.133سي یوسف زاهیة حوریة، عقد الرهن الرسمي، مرجع سابق، ص -3

الدین أو تخلیة  دفع(فقطه كما توحي تسمیته بین أمرین هذه التسمیة غیر صحیحة ذلك لأن إنذار الحائز لا یخیر -4

جلال محمد إبراهیم، سعد أحمد .، وإنما یجوز له فوق ذلك أن یطهر العقار أو أن یتحمل إجراءات نزع الملكیة)العقار

.133سي یوسف زاهیة حوریة، عقد الرهن الرسمي، مرجع سابق، ص .293محمود، مرجع سابق، ص 

.301مرقس سلیمان، مرجع سابق، ص -5
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یقوم أیضا بتأشیر هذا التسجیل الأخیر على هامش تسجیل تنبیه نزع الملكیة، وذلك خلال 

.)1(یوما بدءًا من یوم تسجیل التنبیه وإلا سقط تسجیل التنبیه15أجل 

دفوع الحائز لوقف التتبع–ثالثا 

إذا كان للدائن المرتهن أن یباشر إجراءات تتبع العقار المرهون بغیة التنفیذ علیه، كان 

حق الدائن أن یثیر جمیع الدفوع التي قد تُجهضللحائز الذي تتخذ إجراءات التنفیذ ضده 

، وهذه الدفوع إحداها متعلقة بالدین المضمون بالرهن، وأخرى متعلقة )2(المرتهن في التتبع

.)3(ي حد ذاتهبالرهن ف

الدفوع المتعلقة بالدین المضمون–1

:ینبغي التمییز بین حالتین

إذا كان الدین المضمون ثابتا بمقتضى حكم قضائي صدر بالدین على :الحالة الأولى

.المدین

للحائز الذي سجل سند ملكیته ولم یكن یجوز«:ج على أنه.م.ت 924تنص المادة 

طرفا في الدعوى التي حكم فیها على المدین بالدین أن یتمسك بأوجه الدفع التي كان 

.للمدین أن یتمسك بها، إذا كان الحكم بالدین لاحقا لتسجیل سند الحائز

م ویجوز له كذلك في جمیع الأحوال، أن یتمسك بالدفوع التي لا یزال للمدین بعد الحك

.»بالدین حق التمسك بها 

حالة یجب التفرقة بین ما إذا كان الحكم الصادر بثبوت الدین قد صدر قبل الفي هذه 

.شهر الحائز لسنده أو بعد شهره له

.503د زهران، مرجع سابق، ص همام محمد محمو -1

.80غویسم لخضر، مرجع سابق، ص -2

.216شرف الدین أحمد، مرجع سابق، ص -3
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ثبوت الدین بحكم صدر على المدین قبل شهر الحائز لسنده –الفرض الأول 

إذا ثبت الدین بحكم صدر على المدین قبل شهر الحائز لسنده كان لهذا الحكم حجیة 

الأمر المقضي فیه في مواجهة كل من المدین والحائز، وفي هذه الحالة لا یحق للحائز 

.)1(التمسك سوى بالدفوع التي یحق للمدین التمسك بها

الحائز لسندهثبوت الدین بحكم صدر على المدین بعد شهر–الفرض الثاني 

تفترض هذه الحالة إذا كان الحائز قد اكتسب ملكیة العقار قبل صدور الحكم على 

.أیضا بین أمرینیجب التمییزالمدین بالدین، وفي هذا الفرض

المدین إذا كان الحائز قد اختصم من قبل الدائن المرتهن في الدعوى المقامة على -

ن الدعوى حجة علیه ولا یكون له في هذه الحالة إلا التمسك بما فیعتبر الحكم الصادر ع

.)2(للمدین من دفوع لا تتعارض مع حجیة الحكم بثبوت الدین

إذا لم یختصم الحائز في الدعوى فیعتبر في هذه الحالة، من الغیر ولا یكون الحكم -

للمدین التمسك بها بثبوت الدین حجة علیه، وبالتالي كان له أن یتمسك بالدفوع التي كان 

.)3(قبل صدور الحكم ولو امتنع المدین عن التمسك بها

رسمي یمكن التنفیذ بمقتضاه إذا كان الدین المضمون ثابت في سند :الحالة الثانیة

.دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي

یجوز للحائز في هذه الحالة أن یتمسك بالدفوع التي یمكن للمدین نفسه التمسك بها 

لسبب في الشكل أو الموضوع أو انقضاء الدین لأي سبب، وما یلاحظ أن  العقدكبطلان 

.)4(المشرع الجزائري لم ینص على هذه الحالة

.137–136ص سابق، صسعد نبیل إبراهیم، مرجع -1

.136سي یوسف زاهیة حوریة، عقد الرهن الرسمي، مرجع سابق، ص -2

.136ص مرجع نفسه، اهیة حوریة، عقد الرهن الرسمي، سي یوسف ز -3

.82غویسم لخضر، مرجع سابق، ص -4
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الدفوع المتعلقة بالرهن–2

تتمثل هذه الدفوع في الطعن في صحة الرهن أو نفاذه، حیث یجوز للحائز أن یتمسك 

ببطلان الرهن أو عدم نفاذه في حقه بسبب عدم قیده مثلا، أو لعدم تسجیل القید في المیعاد 

.)1(الخ...المحدد أو لسبب محو قید الرهن،

خیارات الحائز–رابعا 

وز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدین یج«:ج على أنه.م.ت 911/1تنص المادة 

أن یقوم بنزع ملكیة العقار المرهون من ید الحائز لهذا العقار، إلا إذا اختار الحائز أن 

.»یقضي الدین أو یطهر العقار من الرهن أو یتخلى عنه 

لعقار المرهون كان له أن یختار طبقا الدائن لتتبع الحائز ما یدفع به إذا لم یكن لدى

أو التخلي )2(أو تطهیر العقار المرهون)1(ج بین قضاء الدیون.م.ت 911/1للنص المادة 

یختار س، وهو بلا شك )4(، أو أن یتحمل إجراءات نزع الملكیة)3(عن العقار لشخص آخر

.من الخیارات الممنوحة له ما یحقق مصلحته

قضاء الدیون-1

قیام الحائز بالوفاء للدائنین المرتهنین حقوقهم اتجاه المدین، وقضاء الدیون قصد به یُ 

لیه إذا رأى أن مصلحته تكمن في حسب الأصل یكون اختیاریا للدائن الذي یحق له اللجوء إ

، وتكون له مصلحة في ذلك، إذا كان قد اشترى العقار المرهون بثمن مؤجل، فیقوم )2(لكذ

هذا الثمن الذي في ذمته، لتخلص له بذلك ملكیة العقار المرهون  حینئذ بوفاء الدین من 

، كذلك تكون له مصلحة في قضاء الدین إذا كانت قیمة الدین أو )3(مطهرة من أي رهن

ففي . )4(الدیون أقل من قیمة العقار بكثیر، أو كان قد تلقى ملكیة العقار المرهون بلا عوض

السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، التأمینات العینیة، الرهن الرسمي وحق الاختصاص -1

.166–165والرهن الحیازي وحقوق الامتیاز، مرجع سابق، ص ص 

.185، ص 1972لعربیة، القاهرة، عبد المنعم، التأمینات العینیة، دار النهضة ا يالبدراو -2

.320منصور محمد حسین، مرجع سابق، ص -3

–332حسنى محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص ص .139–138طه البشیر محمد، مرجع سابق، ص ص -4

.130العطار عبد الناصر توفیق، مرجع سابق، ص .333
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وقضاء الدیون قد یكون اختیاریا .ضاء الدیونكون من مصلحة المرتهن قحوال یهذه الأ

.)1(للحائز وقد یكون إجباریا

الوفاء الاختیاري للدین –أ

للحائز عند حلول الدین المضمون أن یجوز«:ج على أنه.م.ت 912تنص المادة 

یقضیه هو وملحقاته بما في ذلك مصاریف الإجراءات من وقت إنذاره، ویبقى حقه هذا 

قائما إلى رسو المزاد وله في هذه الحالة أن یرجع بكل ما یوفیه على المدین وعلى المالك 

الدین فیما له السابق للعقار المرهون، كما یجوز له أن یحل محل الدائن الذي استوفى

.»من حقوق، إلا ما كان منها متعلقا بتأمینات قدمها شخص آخر غیر المدین 

الظاهر من النص أن حق الحائز في قضاء الدین یكون من وقت حلول أجله إلى غایة 

رسو المزاد، فلا یجوز له قضاءه قبل حلول أجله، أو بعد رسو المزاد، أما إذا حل أجل الدین 

، ولیس لهذا الأخیر )2(یه هو وملحقاته دون أن ینتظر إنذار الدائن له بالوفاءفللحائز أن یقض

.أن یعارض وفاء الحائز

وملحقاته إلى آخر دینار، وإذا حدث وأن أوفى ، ویجب على الحائز أن یقضي الدین

الحائز بجزء من هذه المصاریف فقط، كان للدائن متابعة إجراءات التنفیذ ضده، وذلك إعمالا 

ین، فتخلص له ملكیة العقار طاهرة ، أما إذا أوفى الحائز دین المد)3(أ عدم تجزئة الرهنبمبد

.الدینكما تثبت له حقوق مقابل وفاءه 

حقوق الحائز الذي أوفى الدین  

:)4(ثبت للحائز الذي أوفى الدین إحدى الدعاوى التالیةیُ 

.159شایب باشا كریمة، مرجع سابق، ص -1

.260سمیر عبد السید، مرجع سابق، ص تناغو-2

السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، التأمینات العینیة، الرهن الرسمي وحق الاختصاص -3

.169والرهن الحیازي وحقوق الامتیاز، مرجع سابق، ص 

قضاء الجبري للدین، ذلك لأنه إذا قام وهذه الدعاوى حق حصري للحائز في حالة القضاء الاختیاري دون حالة ال-4

.كما سنرى لاحقامما هو مستحق في ذمته الحائز بالوفاء الإجباري للدین فإنه لا یدفع أكثر 
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رجوع الحائز على المدین بالدعوى الشخصیة-

، ویتمثل الإثراء )1(ویكون ذلك على أساس دعوى الإثراء بلا سبب وفقا للقواعد العامة 

في جانب المدین في أن ذمته برأت من الدین دون أن یدفع شيء، والحائز افتقر بدفع دین 

.غیر مستحق علیه، وأن هذا الافتقار كان السبب وراء الإثراء

جمیع أموال المدین بمقتضى ماله من حق وفي هذه الحالة یجوز للحائز أن ینفذ على 

.)2(في الضمان العام

رجوع الحائز على سلفه بدعوى الضمان–

یحق للحائز أن یرجع على سلفه الذي تلقى منه ملكیة العقار المرهون بدعوى الضمان 

إذا كان سنده موجبا للضمان، ویكون الرجوع بالضمان طبقا لقواعد أحكام ضمان الاستحقاق 

.)3()ج.م.ت 374المادة (البیع في عقد 

أما إذا تلقى الحائز ملكیة العقار تبرعا من الراهن بهبة أو وصیة مثلا، فلا یمكن له 

الرجوع بدعوى الضمان في هذه الحالة، حیث لا یوجد ضمان في التبرعات كقاعدة ومن ثم 

.)4(لا یستطیع الحائز أن یرجع على الواهب أو الموصي بشيء

حلول الحائز محل الدائن في حقوقه وتأمیناته–

إذا قام بالوفاء شخص غیر المدین، حل الموفي «:ج على أنه.م.ت 261تنص المادة 

:محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتیة

.إذا كان الموفي ملزما بالدین مع المدین، أو ملزما بوفائه عنه-

من نال عن حسن نیة من عمل الغیر أو من شيء له منفعة لیس لها ما كل«:ج على أنه.م.ت 141تنص المادة -1

.»یبرها، یلزم بتعویض من وقع الإثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو الشيء 

.377مرقس سلیمان، مرجع سابق، ص -2

لرهن الرسمي وحق الاختصاص المدني الجزائري، التأمینات العینیة، احمد صبري، الواضح في شرح القانون السعدي م-3

دار التعاون ،سلامة أحمد، التأمینات العینیة، الرهن الرسمي.172والرهن الحیازي وحقوق الامتیاز، مرجع سابق، ص 

.278، ص 1966للطبع والنشر، القاهرة، 

.325منصور محمد حسین، مرجع سابق، ص -4
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آخر مقدما علیه بماله من تأمین عیني ولو لم إذا كان الموفي دائنا ووفى دائنا-

.یكن للموفي أي تأمین

إذا كان الموفي اشترى عقارا ودفع ثمنه وفاء للدائنین خصص العقار لضمان -

.حقوقهم

.»إذا كان هناك نص خاص یقرر للموفي حق الحلول -

قبل المدین لدائن المدین حقه، حل الحائز محل الدائن في حقوقه فإذا أوفى الحائز 

.وفي كل ما یكفل هذه الحقوق من تأمینات

الحائز الذي ،ضي بأنقوقد وضع المشرع استثناء للقاعدة في مجال الرهن الرسمي ت

لا یستفید سوى من التأمینات التي قدمها المدین، أما حقه حل محل الدائن الذي أوفى له 

، فإن الحائز لا یستفید من )صيالكفیل العیني والشخ(التأمینات التي قدمها غیر المدین 

وجود هذه التأمینات حتى لا یضار الكفیل الشخصي والعیني من تصرف المدین في العقار 

ویترتب على ذلك أنه لا یجوز للحائز أن یحل محل الدائن في الرجوع على .)1(المرهون

.الكفیل الشخصي للمدین ولا على الكفیل العیني الذي قدم عینا لضمان الدین

، وذلك بتجدید القید حق الرهنإذا حل الحائز محل الدائن وجب علیه المحافظة علىو 

  ).ج.م.ت 913المادة (ضمن المواعید القانونیة مثلا

ویحدث ذلك إذا تصرف (وجدیر بالذكر أنه في حالة تعدد الحائزین للعقار المرهون 

بالوفاء بالدین، فإن الحائز ، وقام أحد الحائزین )الراهن في العقار أجزاء لأشخاص مختلفین

یحل محل الدائن في الرجوع على الحائزین الآخرین الذین انتقلت إلیهم ملكیة العقارات 

الأخرى، غیر أن هذا الرجوع لا یكون بكل الدین بل یكون بنسبة قیمة عقاره إلى قیم العقارات 

دار الدین، وقد عبر قیمة كل عقار إلى مق ةالأخرى أي أن الدین سیوزع على الحائزین بنسب

إذا وفى الغیر الحائز للعقار «:ج التي تنص.م.ت 266المشرع عن ذلك في المادة 

المرهون كل الدین وحل محل الدائنین، فلا یكون له بمقتضى هذا الحلول الرجوع على 

.406أبو السعود رمضان، مرجع سابق، ص -1
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حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدین، إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قیمة العقار 

.)1(»المحوز 

الوفاء الإجباري- ب

إذا كان الأصل في الوفاء أن یكون اختیاریا للحائز، إذا أراد أن یطلبه وان شاء تركه 

وذلك حسب مصلحته، إلا أن القانون وفي أحوال معینة جعل القضاء إجباریا على الحائز 

إذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاك العقار «:ج على أنه.م.ت 914حیث تنص المادة 

لمرهون مبلغ مستحق الأداء حالا یكفي لوفاء جمیع الدائنین المقیدة حقوقهم على العقار ا

.فلكل من هؤلاء الدائنین أن یجبره على الوفاء بحقه بشرط أن یكون سند ملكیته قد سجل

فإذا كان الدین الذي في ذمة الحائز غیر مستحق الأداء حالا أو كان أقل من الدیون 

أو مغایرا لها،جاز للدائنین إذا اتفقوا جمیعا أن یطالبوا الحائز بدفع ما المستحقة للدائنین 

في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم، ویكون الدفع طبقا للشروط التي التزم الحائز في أصل 

.تعهده أن یدفع بمقتضاها وفي الأجل المتفق على الدفع فیه

الوفاء للدائنین بتخلیه بوفي كلتا الحالتین لا یجوز للحائز أن یتخلص من التزامه

فإن العقار یعتبر خالصا من كل رهن ویكون للحائز الحق ، ولكن إن وفى لهمعن العقار

.»في طلب شطب ما على العقار من القیود 

الظاهر من النص أن الحائز یكون ملزما بقضاء الدین بناءً على طلب أي من الدائنین 

.حالة أخرىفي حالة وبناءً على طلبهم جمیعا في 

حالة وفاء الحائز بالدین بناءً على طلب أي من الدائنین:الحالة الأولى

حتى یكون لكل دائن منفردا إجبار الحائز على الوفاء یجب أن تتوافر الشروط 

:)2(التالیة

.أن یكون في ذمة الحائز دین-

.أن یكون الدین الذي في ذمة الحائز مبلغا من النقود لا غیر-

.326منصور محمد حسین، مرجع سابق، ص :ا المعنىأنظر في هد-1

.142سي یوسف زاهیة حوریة، عقد الرهن الرسمي، مرجع سابق، ص .341بناسي شوقي، مرجع سابق، ص -2



آثار الرهن الرسمي:الفصل الثاني

- 144 -

سبب الدین هو تملك الحائز للعقار المرهون، كأن یكون الحائز قد اشتراه أن یكون-

.بثمن مؤجل

.أجلهحلّ أن یكون الدین مستحق الأداء-

أن تكون قیمة الدین التي في ذمة الحائز تكفي لوفاء دیون جمیع الدائنین المقیدة -

.حقوقهم على العقار

، كما لا لزم الحائز بالوفاء لهدائن أن یُ جاز لكل مجتمعة فإذا توافرت هذه الشروط 

باقي م لیس فیه إضرار بشترط اتفاق الدائنین على طلب الوفاء، حیث أن الوفاء لأحدهیُ 

.)1(الدائنین ما دام أن قیمة الدین التي في ذمة الحائز تكفي لجمیع الدائنین

حالة وفاء الحائز بالدین شریطة اتفاق جمیع الدائنین على طلبه:الحالة الثانیة

اشترط المشرع في هذه الحالة أن یكون طلب الوفاء بالدین من قبل جمیع الدائنین 

، فلیس بوسع الدائن منفردا طلبه، ویكون ذلك عندما یكون )2(المقیدة حقوقهم على العقار

)غیر مستحق الأداء(حائز بسبب اكتسابه العقار المرهون غیر حال الدین الذي في ذمة ال

بصفة عامة إذا (،)3(أو كان أقل من الدیون المستحقة للدائنین أو مغایرا لحقوق هؤلاء الدائنین

).تخلف شرط من الشروط المطلوبة في حالة الوفاء الاختیاري

تطهیر العقار-2

لوقف التتبع، عالج المشرع الجزائري أحكامه وهو من بین الخیارات الممنوحة للحائز 

  .ج.م.ت921جالى.م.ت915في المواد من 

.266تناغو سمیر عبد السید، مرجع سابق، ص -1

فإذا . فیه مساس بمصالح الدائنینوفاء الحائز هو أن الوفاء في هذه الحالةمن اشتراط موافقة جمیع الدائنین والعلة  -2

لا یستوفي عدم حصولهم جمیعا على حقوقهم، إذكان ما یلتزم به الحائز أقل من حقوق الدائنین، ففي ذلك خطر على 

من الدائنین لحقوقهم سوى المتقدمین منهم في المرتبة، وإذا كان دین الحائز غیر مستحق الأداء لكان علیهم الانتظار 

جلال .ى الوفاء بههم، أما إذا كان الدین مغایرا لحقوقهم اضطروا لقبول الوفاء بغیر ما اتفق معهم عللحین حلول أجل

.312محمد إبراهیم، سعد أحمد محمود، مرجع سابق، ص 

.ج السالفة الذكر.م.ت 914المادة راجع-3
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ئن المرتهن أن وتطهیر العقار المرهون على خلاف قضاء الدیون، لا یجوز للدا

أن یجبره علیه، فهو حق حصري للحائز دون غیره، إن شاء طلبه یعرضه على الحائز أو 

أى الحائز أن مصلحته تكون في تطهیر العقار وإن شاء تركه وذلك حسب مصلحته، فإن ر 

.استعمل هذا الخیار، وإن رأى عكس ذلك جاز له أن یختار خیارا آخر یحقق مصلحته

را للآثار التي وللدراسة تطهیر العقار یجب معرفة المقصود منهوإجراءات التطهیروأخی

.تترتب علیه

المقصود بالتطهیر –أ 

قصد بالتطهیر أن یقوم الحائز بعرض مبلغ من النقود یساوي قیمة العقار المرهون  یُ 

على الدائنین المقیدة حقوقهم على ذات العقار قبل تسجیل سند انتقال الملكیة إلیه، وذلك 

.)1(مقابل تحریر العقار من الرهون التي تثقله

وهذا ما نصت علیه ،)2(إن حق طلب التطهیر هو حق للحائز الذي سجل سند ملكیته

أن یطهر العقار من كل رهن تم  هتیجوز للحائز إذا سجل سند ملكی«:ج.م.ت 915المادة 

.»قیده قبل تسجیل هذا السند 

العبیدي علي هادي .343صحسنى محمود عبد الدایم، مرجع سابق، .328سابق، ص عمنصور محمد حسین، مرج-1

.287مرجع سابق، ص

وقد ثار خلاف فقهي حول مدى استطاعة الحائز الذي اكتسب ملكیة العقار المرهون بموجب التقادم طلب التطهیر -2

فمن الفقه من یرى أنه یستوجب على الحائز الذي اكتسب ملكیة العقار المرهون بالتقادم أن یسعى إلى استصدار حكم 

م التي .م.ت 1064ج المقابلة للمادة .م.ت 915المادة نصثبت له حق التطهیر وذلك استنادا إلىحتى یُ وتسجیله 

اشترطت أن یكون سند الحائز مسجلا، وبمفهومها المخالف فإذا كان سند الحائز غیر مسجل فلا یجوز له التطهیر 

المرهون سواءً اكتسبها بمقتضى واقعة قانونیة فیجب التسجیل في كل الحالات التي یكتسب فیها الحائز ملكیة العقار 

أنه )التقادم المُكسب(قابل للتسجیل أو مادیة، بینما یرى جانب آخر أن الحائز الذي اكتسب العقار بموجب سند غیر

ثبت له حق تطهیر العقار المرهون، وقد أسسوا دفعهم على أن المشرع قد اعتبر حائزا كل لیس بحاجة لتسجیله حتى یُ 

، فمن یتملك بالتقادم )م.م.ت 1060/2ج المقابلة للمادة .م.ت 911المادة (تملك العقار بأي سبب من الأسباب من ی

915یعتبر حائزا وما دام الأمر كذلك وجب منحه كل الحقوق التي تثبت للحائز، ویضیفون أنه إذا كانت المادة 

التطهیر فهي لم تتعرض سوى للحالات التي یكون تستلزم التسجیل لإجراء م، .م.ت 1060ج والمقابلة للمادة .م.ت

–416أبو السعود رمضان، مرجع سابق، ص ص :ثر الرجوع إلىكللتفصیل أ.فیها التسجیل لازما لانتقال الحق

.351–349مرقس سلیمان، مرجع سابق، ص ص .417
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ولا یجوز التطهیر للمدین الراهن وكذلك الكفیل الشخصي إذا انتقلت إلیه ملكیة العقار 

المرهون، ولا الوارث ولا المدین المتضامن كذلك، لأنهم مسؤولون شخصیا عن الدین 

، ولا یجوز التطهیر كذلك للكفیل العیني لأنه لا )1(المضمون، بالتالي لا یعتبرون حائزین

یجوز التطهیر للشخص حیث أن ملكیة العقار المرهون لم تنتقل إلیه، بینمایعتبر حائزا،

.)2(تلقى ملكیة العقار المرهون من الكفیل العینيالذي 

أو حق سكن أو ولا یجوز التطهیر لمن اكتسب على العقار المرهون حق ارتفاق

لا تباع استقلالا بالمزاد العلني، بالتالي أصحابها لا یعتبرون استعمال، فهي حقوق 

.)3(حائزین

وجدیر بالذكر أنه إذا كان سند الحائز معلق على شرط فاسخ، فله حق طلب التطهیر 

لأنه یعتبر حائزا، وإذا تحقق الشرط الفاسخ بعد التطهیر واستتبعه بذلك زوال ملكیة الحائز 

لا یزول بزوال ملكیة الحائز خلافا التطهیر یبقى صحیحا و بأثر رجعي، فرغم ذلك فإن 

أثر نهائي لا یؤثر فیه الفسخ وهو ما نص علیه المشرع العقار لتطهیر ، إذ أنه للقواعد العامة

إذا تمت إجراءات التطهیر انقضى حق الرهن الرسمي «:ج.م.ت 934الجزائري في المادة 

.»ملكیة الحائز الذي طهر العقار سباب الأنهائیا ولو زالت لأي سبب من 

عرض تحت شرط واقف فلا یحق له ا للعقار المرهون لكنأما إذا كان الحائز مالك

.)4(التطهیر لأنه لا یعد مالكا للعقار المرهون

وما تجدر الإشارة إلیه أنه إذا وقع اختیار الدائن المرتهن على التطهیر فإنه یستطیع 

حقوقهم بدأ من تاریخ اكتسابه لملكیة العقار المرهون وتسجیل عرضه على الدائنین المقیدة 

أو حلول أجل الدیون، وهذا الحق یستمر إلى غایة دون أن ینتظر إنذار الدائنین لهسنده

وللحائز أن یستعمل «:بنصها ج.م.ت 915/2المادة وهذا ما أكدته إیداع قائمة شروط البیع

.169حسنین محمد، مرجع سابق، ص -1

.2، هامش 348مرجع سابق، ص جلال محمد إبراهیم، سعد أحمد محمود، -2

–413أبو السعود رمضان، مرجع سابق، ص ص :ل صاحب الحق في طلب التطهیر الرجوع إلىللتفصیل أكثر حو -3

جلال محمد إبراهیم، سعد أحمد محمود.545–542السنهوري أحمد عبد الرزاق، مرجع سابق، ص ص .418

.336ص  مرجع سابق،

.147الدین، مرجع سابق، ص محي الدین إسماعیل علم -4
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تهنون التنبیه إلى المدین أو الإنذار إلى هذا هذاالحق حتى قبل أن یوجه الدائنون المر 

.»لى یوم إیداع قائمة شروط البیع الحائز، ویبقى هذا الحق قائما إ

إجراءات التطهیر –ب

یقدمه الحائز إلى یشمل على مجموعة من البیانات تبدأ إجراءات التطهیر بعرض 

، وقد )1(قار الذي اكتسبهجماعة الدائنین أصحاب الحقوق العینیة التبعیة المقیدة على الع

إذا أراد الحائز تطهیر العقار وجب علیه أن یوجه «:ج.م.ت 916نصت على ذلك المادة 

إلى الدائنین المقیدة حقوقهم في مواطنهم المختارة المذكورة في القید إعلانات تشتمل على 

:البیانات الآتیة

خلاصة من سند ملكیة الحائز تقتصر على بیان نوع التصرف وتاریخه واسم -

المالك السابق للعقار، مع تعیین هذا المالك تعیینا دقیقا ومحل العقار مع تعیینه وتحدیده 

،وما عسى أو یوجد من تكالیف تعتبر جزءًا كان التصرف بیعا یذكر أیضا الثمنبدقة، وإذا 

.من هذا الثمن

.سجیل ملكیة الحائز ورقم التسجیلتاریخ ت-

المبلغ الذي یقدره الحائز قیمة للعقار ولو كان التصرف بیعا ویجب أن لا یقل هذا -

المبلغ عن السعر الذي یتخذ أساسا لتقدیر الثمن في حالة نزع الملكیة، ولا أن یقل في أي 

وإذا كانت أجزاء حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بیعا، 

.العقار مثقلة برهون مختلفة وجب تقدیر قیمة كل جزء على حدة

قائمة بالحقوق التي تم قیدها على العقار قبل تسجیل سند الحائز تشتمل على -

.»بیان تاریخ هذه القیود ومقدار هذه الحقوق وأسماء الدائنین 

المجلة رقم ،كادمیة للبحث القانونيالمجلة الأ،خیارات الحائز في مواجهة التنفیذ على العقار المرهونسرایش زكریا، -1

.113مرجع سابق، ص ،2010،العدد الثاني،24
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بوسع كل دائن مرتهن والعلة من ذكر هذه البیانات في عرض التطهیر، حتى یكون

أن یعلم القیمة المعروضة والحقوق المقیدة على العقار، وما قد سیحصل علیه حسب درجة 

.)1(تقدمه، وبذلك یكون بوسعه تحدید موقفه في قبول عرض التطهیر أو عدمه

والبیان الأساسي في عرض التطهیر هي القیمة التي یعرضها الحائز كمقابل للعقار 

یستلزم المشرع إرفاقها بعرض التطهیر، بل یكفي للحائز أن یظهر استعداده المرهون التي لم

نفس یجب على الحائز أن یذكر في «:ج.م.ت 917ة بالوفاء، وهذا ما نصت علیه الماد

الإعلانأنه مستعد أن یوفي الدیون المقیدة إلى القدر الذي قوم به العقار، ولیس علیه أن 

بمبلغ واجب العرض في إظهار استعداده للوفاءینحصریصحب العرض بالمبلغ نقدا، بل 

.»الدفع في الحال، أي كان أجل استحقاق الدیون المقیدة 

قل عن المبلغ الذي یقدر ما اشترطه المشرع في قیمة العرض حسب النص، أن لا یو 

في حالة نزع الملكیة للمنفعة العامة، ولا عن المبلغ الباقي في ذمة الحائز بسبب تملكه 

.للعقار المرهون إذا كان التصرف بیعا

ولم یذكر المشرع الجزائري جزاء إغفال ذكر بیانات العرض أو الخطأ فیها، والحال 

أن جزاء إغفال بیانات العرض لا یترتب فیرىب الفقهفسه كذلك في التشریع المصري، أما ن

الذي أصابه الضرر ، حینها یحق للدائن )2(ضررعلیه البطلان كقاعدة، إلا إذا ترتب علیه 

ا أصابه حینها یبطل العرض جراء هذا الإغفال طلب إبطال العرض، وإذا ثبت حقا أن ضرر 

.)3(القانونیةك لا یمنعإجراء عرض جدید مستوف للشروط ذل غیر أن

.239العمروسي أنور، مرجع سابق، ص .355حسنى محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص -1

إغفال ذكر بیان، كأن یغفل الحائز ذكر اسم أحد الدائنین المرتهنین والمتقدمین في ومثال الضرر الذي یحصل بسبب-2

مرتبة القید فیعتقد الدائن المرتهن الأخیر في المرتبة أن القیمة المعروضة تكفي لیستوفي حقه ولهذا السبب لم یرفض 

  .العرض

.153علم الدین، مرجع سابق، ص محي الدین إسماعیل .229سابق، ص شرف الدین أحمد، مرجع-3
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آثار عرض التطهیر-ج

آثار بالنسبة للحائز عنهرتبتتإن عرض التطهیر الذي یبدیه الحائز إذا تم صحیحا 

.)1(نفسه وبالنسبة للدائنین المرتهنین

30ة مدبقاء التزامه بالعرض قائما طوالفأما أثر العرض بالنسبة للحائز، فیتمثل في 

) ج.م.ت918المادة (یوما 30یوما، مع إضافة مواعید المسافة التي یجب أن لا تتجاوز 

.)2(التزام الحائز هنا هو إرادته المنفردةوأساس

أما أثر العرض بالنسبة للدائنین أصحاب الحقوق العینیة التبعیة على العقار فیتمثل في 

.قبول العرض أو رفضه

قبول العرض–

أصبح هذا الأخیر ملتزم شخصیا ، )3(المرتهنون على عرض الحائزإذا وافق الدائنون 

سلفا في طلب عرض إزاء الدائنین الذین وجه إلیهم العرض بالمبلغ الذي عرضه علیهم 

.)4(التطهیر، وإذا حدث وأن زادت قیمة العقار بعدها فلیس من حق الدائنین هذه الزیادة

تطهیر العقار المرهون من الحقوق التي كانت تثقله أیضا على قبول العرض ویترتب

الذین  بعد أن یقوم الحائز بالوفاء الفعلي بالمبلغ الذي قوم به العقار مع زیادة العشر للدائنین 

921المادة (تسمح لهم مرتبتهم باستیفاء حقوقهم منه، أو إیداع المبلغ لدى كتابة المحكمة 

).ج.م.ت

  رفض العرض –

 إعلانإلیهم یتحقق رفض عرض الحائز، بعدم موافقة أحد الدائنین الذین وجه

918، وقد نصت على ذلك المادة )5(، ویتخذ الرفض صورة طلب بیع العقارالتطهیر

.94غویسم لخضر، مرجع سابق، ص -1

.365مرقس سلیمان، مرجع سابق، ص .155سعد نبیل إبراهیم، مرجع سابق، ص -2

ك بإعلان قبولهم، كما قد یكون ضمنا یستفاد من الظروف لى عرض الحائز قد یكون صریحا وذلوموافقة الدائنین ع-3

.علنوا رفضهمولم یُ )وهي المدة التي یلتزم فیها الحائز بالبقاء على عرضه(وات میعاد الثلاثین یوماكف

.369مرقس سلیمان، مرجع سابق، ص -4

.113سرایش زكریا، مرجع سابق، ص -5
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یجوز لكل دائن قید حقه ولكل كفیل لحق مقید أن یطلب بیع العقار المطلوب «:ج.م.ت

تطهیره، ویكون ذلك في مدى ثلاثین یوما من آخر إعلان رسمي، یضاف إلیها آجال 

المسافة ما بین الموطن الأصلي للدائن وموطنه المختار على أن لا تزید أجال المسافة 

.»على ثلاثین یوما أخرى 

یلاحظ من النص أن حق رفض العرض مخول لكل دائن صاحب حق مقید على وما 

العقار، وللكفیل العیني كذلك حیث أن لهذا الأخیر مصلحة في بیع العقار بثمن أعلى، وذلك 

.حتى یستوفي جمیع الدائنین لحقوقهم ویضمن بذلك عدم الرجوع علیه

رفضه صراحة وحق رفض العرض مقترن بأجل، إذ یجب على الرافض أن یظهر

، ویضاف إلیه میعاد المسافة بین الموطن الأصلي للدائن یوما من آخر إعلان30خلال 

یوما، وإذا فات المیعاد ولم یظهر أي 30یزید میعاد المسافة  ألاوموطنه المختار على 

.شخص رفضه اعتبر الإعلان مقبولا ضمنا

)1(بموجب إعلان یوجه إلى الحائزرفضالج أن یكون .م.ت 919وقد اشترطت المادة 

لدى خزینة المحكمة مبلغا كافیا لتغطیة ضرورة إیداع الرافض مع)2(وإلى المالك السابق

المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذي  ىإذا لم یرس، والتي لن یستردها )3(مصاریف البیع بالمزاد

رفض عرض  طلبإلى بطلان عرضه الحائز، ویؤدي عدم استفاء شرط من هذه الشروط 

.التطهیر

 بموافقة جمیع إلاّ ه بالرفضطلبرع كذلك الطالب بعدم التنحي عن كما ألزم المش

الدائنین المقیدة حقوقهم على ذات العقار وكذا الكفلاء، ذلك لأنه قد یكون الدائنین قد امتنعوا 

.)4(عن طلب البیع اعتمادا على الطلب الذي حصل، وفات میعاد طلب البیع

.وسبب توجیه الطلب للحائز تكمن في إعلامه برفض العرض المقدم منه-1

مان أمام الحائز إذا تم نزع ملكیته المالك السابق، هو أن هذا الأخیر مسؤول بدعوى الضوسبب توجیه الطلب إلى -2

.المرهون عقارلتزم به بسبب تملكه للتأكد من أن الحائز قد عرض قیمة حقیقة لما هو مُ لكما أنها فرصة له ل

.تكمن العلة من هذا الشرط في ضمان جدیة الدافع إلى رفض العرض-3

.429رمضان، مرجع سابق، ص أبو السعود-4
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ا رفض أحد الدائنین عرض الحائز فلا مفر من السیر في إجراءات بیع العقار أما إذ

.بالمزاد العلني

أثر طلب بیع العقار بالمزاد

إذا طلب بیع العقار، وجب إتباع الإجراءات «:ج على أنه.م.ت 920تنص المادة 

عجیل من المقررة في البیوع الجبریة، ویتم البیع بناءًا على طلب صاحب المصلحة في الت

طالب أو حائز، وعلى من یباشر الإجراءات أن یذكر في إعلانات البیع المبلغ الذي قوم به 

  .العقار

ویلتزم الراسي علیه المزاد أن یرد إلى الحائز الذي نزعت ملكیته المصاریف التي 

علانات، وذلك إلى أنفقها في سند ملكیته، وفي تسجیل هذا السند وفیما قام به من الإ

.»التطهیربالثمن الذي رسا به المزاد وبالمصاریف التي اقتضتها إجراءات التزامهجانب 

یتم بیع العقار المرهون في حالة طلب بیعه حسب النص، إذن بإتباع الإجراءات 

.)وما بعدها379المادة(اءات المدنیة والإداریة المقررة في البیوع الجبریة، في قانون الإجر 

مرهون بالمزاد العلني ورسا المزاد على الراسي علیه المزاد، فإن هذا وإذا تم بیع العقار ال

.الأخیر قد یكون هو الحائز نفسه إذا دخل المزاد، وقد یكون غیره

رسو المزاد على الحائز–

.)1(یرسو المزاد على الحائز في حالتین

حالة عدم وجود مزاید یقدم عطاء أكبر من المبلغ الذي قوم الحائز به العقار -

المرهون ابتداءً، ففي هذه الحالة یرسوا المزاد على الحائز وتستقر ملكیة العقار مطهرة من 

أي رهن، ولا یحتاج الحائز في هذه الحالة إلى تسجیل حكم مرسى المزاد حیث أن هذا 

، وتقع )2(تضى سند ملكیته الأصلي ولیس بمقتضى حكم مرسى المزادالأخیر یعتبر مالكا بمق

رفض عرض مصاریف البیع على الدائن طالب البیع حیث ظهر أنه كان متسرعا عندما 

.الحائز

.566السنهوري أحمد عبد الرزاق، مرجع سابق، ص .114سرایش زكریا، مرجع سابق، ص -1

.290العبیدي علي هادي، مرجع سابق، ص -2
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حالة عرض أحد المزایدین مبلغ أكبر من المبلغ الذي عرضه الحائز، وزاد هذا -

كذلك یرسوا المزاد على الحائز، وعلیه أن الأخیر علیه ورسا علیه المزاد، ففي هذه الحالة 

.یدفع الزیادة المترتبة عن المزایدة وطبعا المبلغ الذي قوم به العقار

ولا یحتاج الحائز إلى تسجیل حكم مرسى المزاد في هذه الحالة أیضا لكن مصاریف 

.كمةالبیع في هذه الحالة علیه، فیرد إلى طالب البیع المبلغ الذي أودعه في خزانة المح

وفي كلتا الحالتین، یرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي 

).ج.م.ت 931/1المادة (یرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكیة معاوضة أو تبرعا 

كما یرجع الحائز كذلك على المدین إذا قام بدفع أكثر مما هو مستحق علیه بمقتضى 

سبب في دفع هذه الزیادة، ویحل محل الدائنین الذین وفاهم حقوقهم سند الملكیة أیا كان ال

قدمها المدین، دون التأمینات التي قدمها شخص آخر غیر التي التأمینات اص وبوجه خ

)الكفیل العیني()1(المدین

رسو المزاد على غیر الحائز–

رسا المزاد في الأحوال المتقدمة على  إذا« : ج على أنه.م.ت 927تنص المادة 

شخص آخر غیر الحائز، فإن هذا الشخص الآخر یتلقى حقه من الحائز بمقتضى حكم 

.»مرسى المزاد 

البیع أو أي ومعنى ذلك أنه إذا رسا المزاد على غیر الحائز سواءً كان الدائن طالبُ 

رهون إلى الراسي عقار المدائن آخر ولو كان عادیا أو أي شخص أجنبي، انتقلت ملكیة ال

یتلقى هذا الأخیر حقه من الحائز بمقتضى حكم مرسى المزاد، وعلى هذا علیه المزاد،و 

.)2(یرجع الراسي علیه المزاد بالضمان على الشخص الحائزالأساس

یرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي یرجع بها «:ج على أنه.م.ت 931تنص المادة -1

تلقى منه الملكیة معاوضة أو تبرعا، ویرجع الحائز أیضا على المدین بما دفعه زیادة على ماهو الخلف على من 

مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكیة أیا كان السبب في دفع هذه الزیادة، ویحل محل الدائنین الذین وفاهم 

.»ا شخص آخر غیر المدینحقوقهم، وبوجه خاص فیما لهم من تأمینات قدمها المدین دون التأمینات التي قدمه

السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، التأمینات العینیة، الرهن الرسمي وحق الاختصاص -2

.193والرهن الحیازي وحقوق الامتیاز، مرجع سابق، ص 
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العقار المرهونتخلیة-3

لشخص للعقار المرهون یقصد بالتخلیة أن یقوم الحائز بالتخلي عن الحیازة المادیة 

إجراءات التنفیذ عوض توجیهها ضد ه آخر من اختیاره أو من اختیار المحكمة لتوجه ضد

.)1(الحائز

، فیتفادى ي تجنب ظهور اسمه عند نزع ملكیتهوللتخلیة فائدة معنویة للحائز تتمثل ف

بذلك المساس بسمعته المالیة، كما یتفادى أیضا إدارة العقار المرهون بعد أن انعدمت 

في هذه الإدارة بسبب غل یده عن ثمار العقار بدأ من وقت إنذاره بالدفع أو مصلحته 

.)2(التخلیة

على  )4(والكفیل العیني)3(وقد أعطى القانون حق تخلیة العقار لكل من الشخص الحائز

أن یتقیدوا بالمواعید وكذا الإجراءات وإلا كانت التخلیة باطلة، فیجب على المعني أن یعرض 

رسو المزاد كما بالدفع أو التخلیة إلى غایةتخلیة العقار المرهون وقت إنذار الدائنین إیاه 

.یجب علیه إتباع الإجراءات الآتیة شرحها

إجراءات التخلیة

تخلیة العقار المرهون بتقریر یقدمه تكون«:على أنه ج.م.ت 922تنص المادة 

الحائز إلى قلم كتاب المحكمة المختصة ویجب علیه أن یطلب التأشیر بذلك في 

هامشتسجیل التنبیه بنزع الملكیة، وأن یعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلیة في 

.التقریر وبهامن وقتخلال خمسة أیام 

في التعجیل أن یطلب من قاضي الأمور المستعجلة تعیین ویجوز لمن له مصلحة

.»حارس  تتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكیة، ویعین الطالب حارسا إذا طلب ذلك 

:من النص أن إجراءات التخلیة یجب أن تتم على الترتیب التاليالظاهر 

.361منصور محمد حسین، مرجع سابق، ص -1

.382، ص مرقس سلیمان، مرجع سابق-2

.142الدین إسماعیل علم الدین، مرجع سابق، ص محي -3

وإذا كان الراهن شخصا آخر غیر المدین، جاز له تفادي أي إجراء موجه «:ج على أنه.م.ت 902/2تنص المادة -4

.»إلیه إن هو تخلى عن العقار المرهون وفقا للأوضاع والأحكام التي یتبعها الحائز في تخلیة العقار 
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المحكمة  ي، وهأن یقدم الحائز تقریرا إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائیة المختصة-

.العقار المرهون لیعلن بمقتضى التقریر تخلیه عن العقارالتي یقع في دائرة اختصاصها 

یتوجب على الحائز أن یطلب من مكتب الشهر العقاري المختص التأشیر بالتخلیة -

.على هامش تسجیل تنبیه نزع الملكیة

التنفیذ بهذه التخلیة یجب على الحائز أن یقوم بإعلان الدائن الذي باشر إجراءات-

.أیام من تاریخ إیداع التقریر لدى المحكمة5خلال أجل 

وإذا تمت التخلیة على هذا النحو ترتب علیها أثر، وهذا الأثر یتمثل في تحویل مسار 

.)1(الإجراءات، فعوض أن توجه إجراءات التنفیذ ضد الحائز، توجه ضد الحارس

المعنویة فقط ویظل محتفظا بملكیته وحیازته ونظرا لأن الحائز یتخلى عن الحیازة 

:)2(القانونیة للعقار، فإنه یترتب على ذلك النتائج الآتیة

أن التخلیة لا تعطل حق التتبع، لكن هذه المرة تتبع العقار یكون في ید حارسه  -

.ولیس في ید حائزه

نیا أصلیا یبقى للحائز كامل الحق في التصرف في العقار، كأن یرتب علیه حقا عی-

.أو تبعیا 

.یجوز للحائز أن یعدل عن التخلیة إن أوفى الحقوق المقیدة على العقار-

.یتحمل الحائز تبعة هلاك العقار المرهون قبل الحكم برسو المزاد-

إذا رسى المزاد بثمن أعلى من الدیون المضمونة، فإن ما یبقى بعد سداد الدیون -

.یكون من حق الحائز ولیس الحارس

.382یم، سعة أحمد محمود، مرجع سابق، ص جلال محمد إبراه-1

.345منصور محمد حسین، مرجع سابق، ص -2
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تحمل إجراءات نزع الملكیة-4

إذا لم یختر الحائز أن یقضي الدیون أو یطهر العقار من الرهون التي تثقله أو أن 

والتي لعقار المرهونأن یتحمل تبعة إجراءات نزع ملكیة ایتخلى عن العقار، فلم یتبقى له سوى 

.الإداریةون الإجراءات المدنیة و لیتم بیع العقار بالمزاد العلني وفقا لقانتتخذ ضده هذه المرة، 

وفي هذه الحالة قد یرسو المزاد على الحائز كما قد یرسو على غیره، وقد سبق لنا 

لك من أحكام، فنحیل ائز ورسوه على غیره وما یتعلق بذالتعرض لحالة رسو المزاد على الح

.)1(إلى ما قلناه هناك تفادیا للتكرار

.154-152أنظر فیما سبق، ص ص-1
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:خاتمة

وأداة ناجعة نه وسیلة فعالة في ید الدائن المرتهن نخلص من دراستنا للرهن الرسمي أ

.لك من خلال الامتیازات التي یمنحها لهلحمایة حقوقه وذ

فالرهن الرسمي یعطي صاحبه حق الأفضلیة أو التقدم على الدائنین العادیین والدائنین 

قدمه  الذيا الحق عندما یكون التامین العیني هذ أهمیةالتالیین له في المرتبة، وتظهر 

المدین كضمان لا یفي حقوق كل الدائنین، فیتقدم الدائن المرتهن رهنا رسمیا في استفاء حقه 

.يء من الضمان فیقسم على باقي الدائنینتبقى شوإذا

یخوله الرهن الرسمي لصاحبه فیتمثل في تتبع العقار المرهون  الذيأما الحق الثاني 

.التنفیذتغیر الشخص الراهن عند للتنفیذ علیه وبیعه بالمزاد إذافي ید حائزه 

المرهون كانت قیمة المال رسمي كضمان لحمایة حقوق الدائن إذاوتزداد قوة الرهن ال

فكما هو معلوم فان ثمار العقار ،كأن یكون للمال المرهون ثمارا أو إیرادا،للزیادةقابلة

.المرهون تلحق به في وقت معین الأمر الذي یزید من صلابة وعاء الرهن

ه الامتیازات التي یمنحها الرهن الرسمي لصاحبه، فان ورود الرهن الرسمي إضافة لهذ

، یشكل كاستثناءالعقارات حصرا وعلى بعض المنقولات الخاضعة لإجراء التسجیلعلى 

ضمانة حقیقیة لحمایة حقوق الدائن بسبب القیمة الاقتصادیة الكبیرة لمحله فغالبا ما یفي 

.سبقنالدائنین بسبب قیمته الكبیرة كما أالمقابل النقدي للمال المرهون حقوق جمیع ا

قیق الحمایة ن الرسمي إلا انه یبقى قاصرا وغیر كاف لتحه المزایا للرهرغم كل هذ

:الآتیةللأسبابلك المطلقة للدائنین، وذ

قام المدین  إذالك العقار، ویكون ذین المرتهنین رهنا رسمیا على نفسقد یتعدد الدائن

یحتل  الذيیتعرض الدائن المرتهن رهنا رسمیا  قد الحالةأشخاص، ففي هذهلعدة برهن عقاره 

في الترتیب لخطر عدم استفاء حقه كاملا بسبب نفاد قیمة الضمان بعد المتأخرالمركز 

.مرتهنین أصحاب المراتب الأولىتوزیعها على الدائنین ال

ما هو معلوم فان أصحاب حقوق الامتیاز یتقدمون في الترتیب على الدائن المرتهن ك

، وبتالي أولاحقه قید تهن قد الدائن المر كان ثمن العقار المرهون ولو رهنا رسمیا عند توزیع

الأمریستوفي حقه من ثمن العقار المرهون مخصوما منه حقوق الامتیاز، الأخیرا هذفان 
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ك الامتیاز الممنوح لذ، أضف لقد یعرض الدائن المرتهن لخطر عدم استفاء حقه كاملا الذي

للمهندسین والمقاولین والامتیاز الممنوح لصالح بائع العقار وكذا الشریك المتقاسم للعقار 

جمیعا على الدائن المرتهن عند التوزیع ولو كان قید امتیازهم متأخرا  هؤلاءالمرهون إذ یتقدم 

استفاء حقه كاملا ه الأحوال أیضا لخطر عدم ر الذي یعرض الدائن المرتهن في هذوهو الأم

.علیه هؤلاءمن ثمن العقار بسبب تقدم 

شكل كذلك حریة الراهن في التصرف في العقار المرهون خطرا كبیرا على حقوق ت

ن الدائن المرتهن، ویتحقق الخطر إذا قام المتصرف إلیه بشهر حقه قبل أن یقوم الدائ

في تتبع العقار سوف یضیعالدائنالمرتهنه الحالة حقالمرتهن بقید حقه، إذ أنه في هذ

.فلیس للدائن المرتهن تتبع العقار المرهون في ید حائزه للتنفیذ علیه

كما قد یتصرف في العقارات سب المآلفي عقاره باعتباره منقولا بحقد یتصرف الراهن

بالتخصیص، فإذا حدث ذلك فلیس بوسع الدائن المرتهن تتبعها لأنها تحولت إلى منقول، إذ 

ه الحالة ففي هذ –في المنقول سند الملكیة الحیازة-بقاعدةأن المتصرف إلیه سیحتج علیه 

.یستوفي المرتهن حقه كاملا بسبب إضعاف التأمین ألاأیضا من المحتمل 

الأحوالهن الرسمي لا یحمي حقوق الدائن المرتهن في كل من هنا یمكننا القول بأن الر 

نه لا إلا أمین صول الدائن على تـألأنه قد یحدث وبالرغم من حلك ذ ،وبصورة مطلقة

فالحمایة التي یوفرها الرهن ،ن ذكرناهاالأسباب التي سبق وأنظرا لتلك یستوفي حقه كاملا

لم  فإذاحقه لا یضیع منهفان ك لكن رغم ذلتبقى غیر كافیة، إذن الرسمي للدائن المرتهن 

له أن یرجع بالباقي على المدین بما لدیه من فیستوفي المرتهن لحقه كاملا من مبلغ التأمین 

.حق على الضمان العام

ه قد وجهت للمشرع الجزائري عدة أنبلرهن الرسمي لموضوع اوما لوحظ عند دراستنا

:بمناسبة تعریفه للرهن الرسمي وهيانتقادات

أن الرهن الرسمي رسمي بأنه عقد مع أنه لیس كذلك إذعرف المشرع الجزائري الرهن ال

.حق عیني تبعي، وأما العقد فما إلا وسیلة لنشوئه
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عرف المشرع الجزائري الرهن الرسمي بأنه عقد مما یوحي بأن العقد هو المصدر 

جانب العقد  إلىنجد القضاء والقانون  إذلك الواقع غیر ذ أنالوحید للرهن الرسمي غیر 

  .يرین للرهن الرسمدمص

حدد المشرع الجزائري الأشخاص الدین یتقدم علیهم الدائن المرتهن عند التوزیع وهم 

فئة الدائنین العادیین  إلى الإشارةفاتته  قد عالدائنین المرتهنین التالیین له في المرتبة، فالمشر 

.ن المرتهن عند التنفیذ على العقارعلیهم الدائیتقدم كأشخاص

رسمي وهو إجراء لرهن اله لإلى أمر مهم عند تعریفالإشارة كذلك فات المشرع الجزائري

لك فلیس للرهن إلا من وقت قیده أما قبل ذهن الرسمي لا یسري في حق الغیرالر القید،ف

.الرسمي وجود بالنسبة إلى الغیر

ك وجود لعدة هنا أنمة للرهن الرسمي ا للنصوص المنظتحلیلنلك عند وما لوحظ كذ

إجراء لسریان حق الذي جعله المشرع الجزائري أولا بشكلیة قید عقد الرهن بدأنتناقضات، 

في لنشوء حق الرهن  ابینما جعله شرط،ك في القانون المدنيالغیر وذلالرهن في حق

ذاته الأمرلك السجل العقاري، كذوتأسیسالعام  الأراضيالذي یتعلق بمسح 75/74الأمر

الإیجارفي القانون المدني تسجیل المشرع اشترط  إذ،طویلةالعقار المرهون لمدة تأجیرعند 

في نجد بینما ،تسع سنوات إلى الإیجارخفضت مدة وإلاتسع سنوات الذي یتجاوز مدته

قد اشترطالسجل العقاري وتأسیسالعام  الأراضيمسح  إعدادالمتضمن 75/74الأمر

وإلا خفضت مدة العقار المرهون كلما تجاوزت مدته اثنتي عشر سنة إیجارتسجیل عقد 

فواضح إذن الاختلاف بین القانونین ،تسع سنوات إلىاثنتي عشر سنة ولیس إلى  الإیجار

ه نه قد تدارك هذالأكید أالمشرع الجزائري الذي هو من  أنلو لة واحدة، فحبذا ول مسأح

.تعدیل أحد القانونین حتى یتماشیان مع بعض إلىیبادر  أنالفروق 

ولا نختم دراستنا لموضوع الرهن الرسمي دون الإشارة إلى طرق انقضاءه، فالرهن 

ین، فقد ینقضي بصفة تبعیة تبعا لانقضاء الالتزام الذي الرسمي وباعتباره عقدا ینقضي بطریق

یضمنه، كما قد ینقضي بصفة أصلیة كما هو الحال في حالة تطهیر العقار المرهون، أو 

بیعه بالمزاد العلني أین تنتقل ملكیة العقار المرهون إلى الراسي علیه المزاد خالصة من 

.الرهن بعد انقضاءه طبعا
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ر التعاون للطبع والنشر، القاهرة، التأمینات العینیة، الرهن الرسمي، داسلامة أحمد-26

1966.

ق العینیة التبعیة، الرهن المجرد، شرح القانون المدني،الحقو سوار محمد وحید الدین-27

الرهن الحیازي، حقوق الامتیاز، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

2006.

ر الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، عقد الرهن الرسمي، داسي یوسف زاهیة حوریة-28

.2006تیزي وزو، 

، الوجیز في عقد البیع، دراسة مقارنة، دار الأمل للطباعةسي یوسف زاهیة حوریة-29

.2008والنشر والتوزیع، تیزي وزو، 

، التأمینات الشخصیة والعینیة، الكفالة، بدون دار نشر ولا سنة شرف الدین أحمد-30

.نشر

، ، الرهن التأمیني، الرهن الحیازي، الوجیز في الحقوق العینیة التبعیةطه البشیر محمد-31

بغداد، دار الحریة للطباعةبعة الرابعة، حقوق الامتیاز، دراسة تحلیلیة مقارنة، الط

1976.
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نیة، دار النشر الجامعیة المصریة، الوسیط في التأمینات العیعبد الباقي عبد الفتاح-32

.1994القاهرة، 

، الحقوق العینیة الأصلیة والتبعیة، الطبعة الأولى، دار المسیرة عبیدات یوسف محمد-33

.2011للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، 

د والإرادة المنفردة، قصر ، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، العقفاضلي إدریس-34

.2006،الكتاب

، دار هومة علیه، النظام القانوني للمحل التجاري والعملیات الواردةفضیل نادیة-35

.2013للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

.2008، الالتزامات، النظریة العامة للعقد، موفم للنشر، الجزائر، فیلالي علي-36

، التأمینات العینیة في القانون المصري والمقارن، محي الدین إسماعیل علم الدین-37

الرهون والامتیاز والاختصاص، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربیة عالم الكتاب ودار 

.نشر ولا سنة نشرحریة المكتبة القانونیة، بدون بلد 

وق العینیة التبعیة، القسم ، الوافي في شرح القانون المدني، في الحقمرقس سلیمان-38

.1995حق الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الطبعة الثالثة، بدون دار نشر، ،الأول

، النظریة العامة للائتمان العیني، صور الائتمان وضماناته منصور محمد حسین-39

الرهن  ،التقلیدیة والحدیثة لحمایته، الكفالة الرهن الرسمي، حق الاختصاصوالوسائل 

.2001الإسكندریة، تیاز، دار الجامعة الجدیدة للنشرالحیازي، حقوق الام

، التأمینات العینیة والشخصیة، الكفالة، الرهن الرسمي، حق همام محمد محمود زهران-40

.2001منشأة المعارف، الإسكندریة، الاختصاص، الرهن الحیازي، حقوق الامتیاز،

II-المذكرات الجامعية

، التعویض عن نزع الملكیة في التشریع الجزائري، مذكرة من أجل براحلیةزوبیر-1

جامعة الحاج ،رع القانون العقاري، كلیة الحقوقالحصول على شهادة الماجستیر، ف

.2008لخضر، باتنة، 
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للمحافظة العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ، النظام القانوني وح منىتمُ -2

، جامعة بن عكنونالماجستیر في القانون، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق

.2004–2003الجزائر، 

رض الغیر في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل أ، المباني المقامة على جرور آسیا-3

انون، فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة شهادة الماجستیر في الق

.2004-2003الجزائر، 

، الرهن الرسمي كضمان بنكي، مذكرة من أجل الحصول على شهادة ریحاني یسمینة-4

-2005الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق ببن عكنون، جامعة الجزائر، 

2006.

التصرفات المدنیة في القانون الجزائري، دراسة ، الشكلیة للصحة في زواوى محمود-5

معهد الحقوق ،ة الماجستیر في القانون الجزائريمقارنة، بحث للحصول على شهاد

.،جامعة الجزائر، بدون تاریخ المناقشةبن عكنونالعلوم الإداریةو 

الماجستیرئري، مذكرة لنیل شهادة ، حق الارتفاق في القانون المدني الجزازیدان محمد-6

.2004-2003،الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائرفرع العقود والمسؤولیة، كلیة 

، عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، مذكرة من أجل شایب باشا كریمة-7

الحصول على شهادة الماجستیر، فرع القانون العقاري والزراعي، كلیة الحقوق، جامعة 

.2001-2000البلیدة، 

مقارنة بین الشریعة ، قاعدة عدم الحیازة في الرهن الرسمي، دراسةعبد االله عبد الجلیل-8

لعلوم اذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر تخصصالقانون الجزائري، مالإسلامیةو 

القانون، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، قسم الإسلامیة، شعبة الشریعة و 

.2006-2005الإفریقیة أحمد درایة، الشریعة، الجامعة 

، آثار الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، مذكرة من أجل غویسم لخضر-9

كلیة الحقوق، ،الحقوق، فرع العقود والمسؤولیةالحصول على شهادة الماجستیر في

.2013-2012جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر،
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التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ، الشهر العقاري في فردي كریمة-10

ة علم القانون الخاص، فرع القانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع

.2008-2007الإخوة منتوري، قسنطینة، 

القانون المدني الجزائري، مقارنا، إنشاء الرهن الرسمي وانقضاءه في لحمیم زلیخة-11

الحصول على شهادة الماجستیر في العقود والمسؤولیة، معهد الحقوق جل أمذكرة من

.1996-1995والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

،مذكرة للحصول على شهادة التجربةالجزائریةفیمجالالشهرالعقاري، مزعاش أسمهان-12

عة بن عكنون، جامالإدارة والمالیة، معهد الحقوق والعلوم الإداریةالماجستیر، فرع 

.2006-2005الجزائر،

، خصوصیة الرهون البحریة، مذكرة من أجل الحصول على شهادة منهوج عبد القادر-13

الماجستیرفي القانون الخاص، تخصص القانون البحري والأنشطة المینائیة، كلیة 

.2012-2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 

جل الحصول على شهادة أ، عقد الرهن العقاري، مذكرة من هاشمي مصطفى-14

بن عكنون، جامعة ،الماجستیر في الحقوق، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق

.2011الجزائر، 

III-المقالات

رنة بین الفقه والقانون ، رهن العقار رسمیا، دراسة فقهیة مقاالمطیري دعیج بطحي-1

جامعة العدد الثاني،،شرعیة والإنسانیة، المجلدالرابعال الشارقة للعلومالكویتي،مجلة

  .68-45ص ص ، 2007الكویت، الكویت،

وعیوبه، الرهن الرسمي كضمان من ضمانات القروض، ایجابیاتهبوشكیوة عبد الحلیم-2

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد السادس،

.250-235، ص ص 2009جامعة جیجل،

الطبیعة القانونیة لفترة الریبة في القانون التجاري الجزائري، مجلة موسى،  قروف -3

-194 ص ص ،2006، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 05المنتدى القانوني، العدد 

223.
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المجلة الاكادمیة،خیارات الحائز في مواجهة التنفیذ على العقار المرهون،ریاكسرایش ز -4

.118-111،ص ص ،2010،العدد الثاني،24المجلة رقم ،للبحث القانوني

VI-النصوص القانونية

النصوص التشريعية-أ

جریدة رسمیة تضمن القانون المدني،ی،1975سبتمبر 26مؤرخ في ،58-75رقم  مرأ-1

.متمم، معدل و 1975سبتمبر 30صادرة بتاریخ ، 78عدد 

جریدة رسمیة ،تضمن القانون التجاريی، 1975ر سبتمب 26في  مؤرخ،59-75أمر رقم -2

.1975دیسمبر 19صادرة بتاریخ ، 101عدد 

العام  الأراضيمسح  إعدادتضمن ی،1975نوفمبر 12مؤرخ في ،74-75رقم  أمر-3

.1975نوفمبر 18صادرة بتاریخ ،92جریدة الرسمیة عدد العقاري،وتأسیس السجل 

تضمن القانون البحري، جریدة رسمیة ی، 1976أكتوبر 23مؤرخ في ،80-76رقم  أمر-4

جریدة  05-98قم ، معدل ومتمم بالقانون ر 1977أفریل 10صادرة بتاریخ ، 29عدد 

رسمیة جریدة  04- 20قم ، والقانون ر 1998جوان 27الصادرة بتاریخ ،47رسمیة عدد 

  .2010أوت  15صادرة في ،46عدد 

تسجیل، معدل بقوانین ضمن قانون الیت1976دیسمبر 09، مؤرخ في 105-76رقم  أمر-5

.1977دیسمبر 18بتاریخ صادرة، 81رسمیة عدد المالیة، جریدة 

جریدة ،تعلق بتنظیم الوظیفة القنصلیةی،1977مارس 2مؤرخ في ،12-77 رقم مرأ6-

.1977جوان 12صادرة بتاریخ ،47رسمیة عدد

رسمیة عدد ، جریدة الأسرةتضمن قانون ی،1984جوان 09مؤرخ في ،11-84رقم  أمر-7

.1984جوان 12صادرة بتاریخ ،24

رسمیة تضمن التوجیه العقاري، جریدة ی،1990نوفمبر 18المؤرخ في ،25-90رقم  أمر-8

.1990نوفمبر 18صادرة بتاریخ ،49عدد 

معدل الوطنیةالأملاكتضمن قانون ی،1990جانفي 10مؤرخ في ،30-90قانون رقم -9

.1990دیسمبر 02صادرة بتاریخ ،52رسمیة عدد متمم، جریدة و 
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، معدل ومتمم جریدة بالأوقافتعلق ی،1991أفریل 27مؤرخ في ،10-91قانون رقم -10

.1991ماي 08صادرة بتاریخ ،21رسمیة عدد 

تعلق بتحدید القواعد المتعلقة بنزع ی،1991أفریل 27مؤرخ في ،11-91قانون رقم -11

.1991ماي 08صادرة بتاریخ ،21رسمیة عدد الملكیة، جریدة 

رسمیة عدد تعلق بالتأمینات، جریدة ی،1995جانفي 25مؤرخ في ،07-95رقم  أمر-12

.متمم، معدل و 1995مارس 08صادرة بتاریخ ، 13

القواعد المتعلقة بالطیرانیحدد ،1998جوان 27مؤرخ في ،06-98قانون رقم -13

.1998ة بتاریخصادر ،48رسمیة عدد المدني، جریدة 

نة تضمن قانون المالیة لسی،2002دیسمبر 24مؤرخ في ،11-02قانون رقم -14

.2002دیسمبر 31صادرة بتاریخ ،85رسمیة عدد ، جریدة 2003

یفة العام للوظ الأساسين تضمن القانو ی،2006جویلیة 25مؤرخ في ،03-06رقم  أمر-15

.2006جوان 04صادرة بتاریخ ، 46العمومیة، جریدة رسمیة عدد 

المدنیة الإجراءاتیتضمن قانون ،2008فیفري 25مؤرخ في ،09-08قانون رقم -16

.2008أفریل 23صادرة بتاریخ ، 21، جریدة رسمیة عدد والإداریة

النصوص التنظيمية-ب

جریدة  العقاري ، یتعلق بتأسیس السجل1976مارس 25مؤرخ في ،63-76مرسوم رقم -1

.1976أفریل 13صادرة بتاریخ ، 30رسمیة عدد 

، یتعلق بتجدید قیود الامتیاز والرهون 1977فیفري 19مؤرخ في ،47-77مرسوم رقم -2

صادرة 16رسمیة عدد المحلیة، جریدة العقاریة لفائدة بعض المؤسسات والجماعات 

.1977فیفري 23بتاریخ 

تعلق بالرهن القانوني لفائدة ، ی2006أفریل 03مؤرخ في ،132-06تنفیذي رقم مرسوم-3

، صادرة بتاریخ21لمؤسسات المالیة ومؤسسات أخرى، جریدة رسمیة عدد البنوك وا

.2006أفریل 05
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:ملخص

إبرامغالبا ما یصاحب عملیة القرض  إذ، الرسمي دورا فعالا في مجال القرضیلعب الرهن 

)المدین الراهن(والشخص المقرض)الدائن المرتهن(سسة المقرضةؤ عقد رهن رسمي بین الم

.لضمان الوفاء بالقرض

بالالتزاممملوك للراهن لضمان الوفاء الرهن الرسمي حق عیني تبعي یتقرر على عقار

لم  عند حلول أجل الدین إذاویكون للدائن المرتهن بمقتضى حق الرهن أن ینفذ على المال المرهون

على الدائنین ن العادیین للمدین الراهن و یفي المدین بالتزامه وأن یستوفي حقه متقدما على الدائنی

ن المرتهن كذلك الحق في دائل، كما یثبت لالمرتبةأصحاب الحقوق العینیة التبعیة المتأخرین في 

رف في أخر وهو ما یعتصرف الراهن في ملكیته لشخص  إذاتتبع المال المرهون في ید حائزه 

.القانون بحق التتبع

لارتباط حق التقدم والتتبع بمصالح الغیر اشترط القانون قید الرهن الرسمي غیر أنه ونظرا 

.مرتهن أن یحتج على الغیر بهذین الحقینلدى المحافظة العقاریة، حتى یكون بمقدور الدائن ال

Résumé:

L’hypothèque joue un rôle actif dans le domaine de l’emprunt ou le

prêt est souvent suivi par la conclusion d’un contrat d’hypothèque entre

créancier et débiteur.

Si pour le créancier la constitution d’hypothèque est un acte

d’administration ou un acte conservatoire, pour le constituant en revanche

il s’agit d’un acte de disposition par ce qu’il confère d’abord au créancier

un droit réel immédiat sur son propre immeuble et en suite par ce que le dit

immeuble risque la saisie et la vente forcée si le débiteur ne s’acquitte pas

de sa dette.

La sureté réel immobiliere est l’accessoire de la créance ce caractère

accessoire met la sureté au service de la créance et offre au créancier

l’exercice du droit de préférence et le droit de poursuite. Mais l’exercice de

ce dernier est subordonné a l’inscription de sureté avec la publication de

l’acte d’aquicisition du tiers et l’existence d’un tiers détenteur.


